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(بَابُ السَّلّم) 

أي: هذا باب يُذكر فيه أحكام السّلّم والبيع بالدين. 

وَالكَلّم جائز بالكتاب والسّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله تعالى: (ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذّا 
اينم َب إل أجل مُسَمّى فَاكتُبُوه) [لبقة: ]۲۸٠‏ وبيع المتلم كما سيأ فيه تأجيل دا 
َدَايَنْممْ بدَيْن إل أجل مُسَمَّى) ففيه دين بتأخير تسليم السلعة كما سيأتي - إِنْ شاء الله -, 
ومن السّنّة قوله عليه الصّلاة والسّلام كما في البخاري ومسلم: ((مَنْ أَسْلّف في مر فَلَيْشِف 
في گيل مَعْلُوم» وَوَزْنِ مَعْلُوم» إلى أجل مَعْلُوم)) والواو هنا بمعنى ((أو)) يعني: من أسلف في شيء 
فيسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم, ومن الإجماع أجمع العلماء على جواز السّلم. 

والسلّم نوعٌ من أنواع المعاوضة تأخذ ثمناً ويقايض بهذا الثمن سلعة كما سيان فهو جائرٌ 
بالإجماع, وسبق أنَّ من أنواع البيوع الربا والصرف, وسبق أنَّ من أنواع البيوع باب بيع الأصول 
والثمار, ويذكر الآن باب السّلّم. 

وهذا الباب آخر باب يذكر فيه المصنف بل من أبواب المعاوضة, فمثلاً: الحدية ما 
فيها عوض تعطيه هديةً ولا تأخذ منه مالاً مقابل تلك الحدية كما سيأ , والعرية كذلك تعطيه 
شيئاً ثم يعاد إليه كما سيأ فهذا هو آخر أبواب المعاوضة في البيع. 

وقال في تعريف السّلم: (وَهُوَ: عَفْدٌ عَلَى مَؤْصُوفٍ في اللّمّة, مُؤّجُلِ بِكَمَنٍ مَقَبُوضٍ 
لس العَقْدِ) قبل شرح التعريف تُعطى مثلاً على السّلّم حتى يوضح. 

السّلّم أحياناً يستفيد منه البائع, وأحياناً يستفيد منه المشتري مثل: لو أن شخصاً يذهب 
إلى صاحب مخبز ويقول له: أنا أريد أن أشتري منك كل يوم خبز بريال الشهر ثلاثون يوماً, 
آنا أفظياك خسة وعشريق ربالا اة الآن وأنت تعطيني الخبز كل يوم بقيمة ريال, من الذي 
استفاد هنا؟ الذي استفاد المشتري فدفع خمسة وعشرين ريال؛ ليأخذ بثلاثين ريالاً مؤجلة فهنا 
استفاد المشتري. 

وأحياناً يستفيد الذي يدفع المبلغ فمثلاً: تأي إلى شخص وأنت تريد مالاً وتقول له: أعطني 
مئة وعشرين ألف وأعطيك سيارة نوع جمس مديل ألفين وأحد عشر بمئة وخمسين ألف, الذي 
يريد هذا المبلغ مثلاً شاب يريد أن يتزوج أخذ مئة وعشرين ألف حالّة, واستفاد البائع بدل مئة 
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وقي هذه الصورة يكون مندوحة كبيرة وهي حلال بالإجماع عن الربا, فلو أن شخصاً أراد 
مالا نقول: لك أن تأخذ مالاً بصورة أباحها الإسلام بصورة السلّم, فمثلاً: تأتي إلى شخص 
وتقول له: أنا أريد ألف ريال وأعطيك بعد شهر مكيف من النوع الفلا الذي سعره بألف 
ومئتين ريال, استفاد الآن الذي يدفع المبلغ أعطاه ألف وبدل هذه الألف أتاه ألف ومئتا ريال, 
وهذه الصورة شرعية صحيحة وهي من صور السَلّم وهي مباحة بالإجماع. 

ولو أنَّ الناس فهموا الم لما تعاملوا بالربا في القرض فيكون لحم في السّلّم مندوحة عظيمة 
يستفيد آخذ المال ويستفيد الذي سيأخذ المال والسلعة في المستقبل فهذا هو مثال للسَّلّم. 

قال: ((وَهُوَ: عَفْدٌ)) يعني: عقد من عقود البيع ((عَلَى مَؤْصُوفٍِ)) مثل مسألة الخباز 
موصوف ((في اللَّمّ) خبر من هذا النوع العادي ليس بير أربعة حبات موصوفة في الذمة, 
ال اسيك افر و بورنا "ف اليه كانه هنا كلل 
كانت حاضرة ما صح السّلّم. 

مثالُ ذلك: لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري منك هذا القلم بعشرات ريالات لكنّها 
مؤجلة, فأبيعك هذا القلم بعشرة ريالات مؤجل وأعطني الآن ثمانية ريالات نقول: ليس من 
ضور الل وإغا من ضور البيع, فال لايد أن تكون السلعة في الذمة موجلة غير موحوذة, 
لكنّها موصوفة بوصفيٍ تزول عنها الجهالة. 

لذلك قال: ((وهُو: عَقْدٌ عَلَى مَؤْصُوفٍ)) يعني: على سلعة موصوفة ((في اللّمّق) ليست 
حاضرة الآن (مُؤْجّلِ) هذا العقد الموصوف مؤجل, يعني: السلعة مؤجلة غير موجودة وهي 
التي سوف تُسلم فيها, أريد خبزاً كل يوم بريال هذا الخبز صفته أربعة حبات من الذي تبيعه 
كل يو هده ا 

قال: ((بتمَنٍ مَقبُوضٍ بِمَجلِسِ العقد)) يعني: تقول ل حي الأن ك وع را فة 
خبز بثلاثين ريالاً, استفاد صاحب المخبز أتاه مبلغ حال يسدد به مثلاً الكهرباء, ويشتري به 
برا أو دقيقاً, واستفاد أيضاً المشتري انخفض عليه المبلغ من ثلاثين ريال كل يوم إلى خمسة 
وعشرين مدَّة شهر, فلابدٌ أن يكون المبلغ حالاً فلو كان المبلغ ليس بحال نقول: ما يجوز, لماذا 
لا يجوز؟ 


أولاً: ليست من صور السَّلّم, وكذلك لا يصح من باب البيع؛ لأنَّ السلعة مؤجلة والثمن 
مؤجل, ((والنئٌ 5 كى عَنْ بَيْع الكالىءٍ بالكالىءٍ - يَعْنِي: الذَيْنَ بِالدَيْنِ -)) فثمن المفجل 
وسلعة مؤجلة ما جوزو ولو أن تا قال: سوف اشتري منك سيارة مغلا كامري بستين 
ألف ريال سلمني لها بعد شهر وأنت قلت له: أنا أعطيك المبلغ بعد شهر نقول: ما يجوز هذا 
دين وذلك دين وليس من صور السّلّم, فالسّلّم لابدٌ أن يكون المبلغ حالاً في مجلس العقد. 

لذلك قال: ((بِكَمَنِ مَقبُوض)) ما هو زمن القبض؟ ((عجلس العَقَدِ) فلو تأخر القبض في 
مجلس العقد لا يصح سلماً, فلابدٌ من السّلّم أن يكون المبلغ موجود في مجلس العقد مثل ما 
قال الي عليه الصّلاة والسّلام: (البَيِعَانِ بِالخِيَارٍ ما 1 يَتَمَرَكَا)) فإذا تفرقا البائع والمشتري ينعقد 
البيع ويلزم, لذلك قال ((بِكَمَنِ مَقَبُوضٍ جيس العقدِ)). 

ومثال آخر على السَّلّم: لو شخص أتى إلى صاحب المكتبة وقال: أريد أنْ أشتري منك 
فتاوى شيخ الإسلام عشرة نسخ شيضة وون علدا سبعة وان علدا ر مه وتان 
ل عشرة نسخ كم قيمتها الآن؟ قال: قيمة العشر نسخ بعشرة آلاف ريال مثلاً, فلو قال 
له: لكن الآن ليست عندي في المطبعة تخرج بعد ستة أشهر, فلو قال له: أنا الآن أعطيك 
سبعة آلاف ريال وتعطينى بدل سبعة نسخ تعطينى عشرة نسخ فمن الذي استفاد؟ استفاد 
المشتري أخد الكس» القن فينيها عش آلا ريال أخد :يدل سيعة نسخ أخذ عشرة نسخ, 
واستفاد أيضاً البائع أل المبلغ حت يُسدد الديون التي في المطبعة مثلاً ونحو ذلك, فيعطيه المبلغ 
حالاً في مجلس العقد ما يؤخره فيصح السَّلّم. 

ذلك لو أن فصا ذهب إل اضاحي رى وقال ل أرية: أن اهر هذا الس 
موديل ألفين وأحد عشر بكم تبيعونه؟ قال: نبيعه بمئة وسين ألف, فلو قال: بيعني المرسيدس 
وإذا أتى بعد سنة أنا اشتريه الآن وخذ هذا المبلغ مئة ألف ريال, فاستفاد صاحب المعرض 

والسسَلّم من ماحة الإسلام في البيع والشراء, وفيه مراعاة للتاجر وللمشتري, والإسلام ينظر 
بعينين لصاحب المال ومحتاج السلعة فهذا هو السَّلّم, فإذا كان هذا هو السَلَّم فما هي ألفاظ 
انعقاد عقد السَّلم؟ 


قال: (وَيَصِحٌ بأَلَْاظ البيْع وَالسَلّم وَالِسَلَفٍِ) يعني: متى يكون العقد لازماً؟ على قول 
المصيّف ويله أن يقول الشخص للآخر: بيعني سيارة مديل السنة القادمة بمئة ألف, والتي 
بمئة وخمسين أعطيك الآن إياها بمئة ألف فإذا قال: بيعني يصح بألفاظ البيع. 

ويصح بألفاظ السلم لو قال صاحب المعرط > اسلمتك السيارة المرسيدس عه آلف ريال 
هنا بلفظ الل ويصح أيضاً بلفظ السلف فيقول: أسلففلك السيارة الرسيدس الوضوفة فى 
الذمة بمئة ألف ريال. 

والسَلّم والسلف معناهما واحد, السّلّم يعني: من الاستلام والتّسليم, الاستلام استلام المبلغ, 
والنّسليم يسلم السلعة, والسلف عبارة عن التقدم يقال مثلاً السلف الصالح فيصح أن نقول: 
أنَّ الم هو السلف؛ لأنَّ الذي تقدم ما هو؟ المبلغ فلمًا تقدم المبلغ قلنا: هذه الصيغة سلف, 
فسلف أي: تقدَّم المبلغ على السلعة أعطيك مئة ألف ريال الآن وتعطيني السلعة متأخرة بعد 
ستة أشهر, يعني السلف المبلغ والخلف السلعة. 

وذهب شيخ الإسلام موده على قاعدته التي سار عليها وهي: أنَّ العقود تصح بكلّ 
لفظ يُفهم منه انعقاد العقد, فيصح بلفظ البيع والسَلّم والسلف, وبلفظ ما يدل عليه مثل: 
أعطيني هذه السيارة مؤجلة وأعطيك المبلغ حال نقول: يصح العقد, فلو تقاضيا عندك وقال 
ضاحب السلعة: ليس في العقد ألقاظ البيع أو الشلم أو السلف تقول: يصح؛ لله دل عليها 
مفهوم اللفظ فلا يشترط فيها الألفاظ. 

لذلك قال: ((ويَصِحٌ أمظ البَبع) لذن السسَلّم نوعٌ من أنواع البيع, فالبيع عام يدخل فيه 
بيع العرايا, يدخل فيه بيع المزابنة, يدخل فيه بيع الصرف, ويدخل فيه بيع الأصول والثمار, 
ويدخل فيه أيضاً اسم فالبيع عام, فيصح بلفظ البيع؛ ل داخل السَّلّم فيه ويصح بلفظ 
الل لآل خخصوض فيه الكل والسلف بش اللعى الل 

قال: (بِشْرُوطٍ سَبْعَةٍ) أي: يصح السّلّم بشروط سبعة بعض شروطه داخلة في شروط 
صحّة البيع السابقة السبعة, فنقول: بشروط سبعة بعض صكة البيع لاب أن تكون موجودة 
في السّلم؛ ليصح السّلّم ويأڻ - إن شاء الله - تفصيل شروط السّلّم حتى يتضح أكثر. 

فتبيّن ما سَبَقَ أن السلّم من الأبواب التي يجهلها الكثير من الناس, وفيها يسر وسماحة 
الإسلام, وهو جائز بالإجماع ودل عليه الكتاب والسشئة. 


والستَلّم موجود قبل بعثة التي عليه الصّلاة والسّلام, فلتي ج لما قدم المدينة وجدهم 
يسلفون ف الثمر يعني: يتبايعون بالسَلّم في الثمر فالرجل بأ يقول: أعطني مئة صاع مؤجل 
من تمرك الذي سيخرج بعد شهرين مثالا اي الآن دينار, فأقرهم الي عليه الصّلاة والسّلام 

على ذلك البيع وقال: ((مَنْ في تر يلف في گيل مَغلُوم, ووَرْنِ مَغْلوم, إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم)) وأنَّ السّلّم يستفيد منه الائ ويستفيد منه أيضاً المشتري, ويكون الثمن فيه حال في 
مجلس العقد والسلعة مؤجلة لكنّها موصوفة, وسيأتي شروط صكة السّلّم - إن شاء الله -.* 

لما ذكر المصيّف مَوَوالنَه ووك تعريف السسّلّم وأنّه يصح بسبعة شروط, شرع بعد ذلك في ذكر 

تلك الشروط. 

الشرط الأول قال: (أَحَدُهًَا: أَنضِبَاطً صفاته) يعني: المسلّم فيه, يعني: السلعة (عکیل» 
وَمَؤْرُونِ وَمَذْرُوع) يُشترط في السلم؛ ؛ أنه في أصله معدوم - يعنى: الأصل في السلعة معدومة 
غير موجودة - فيُشترط لصحّة ذلك العقد على سلعة معدومة أن أن تكون موصوفةً بوصفبٍ تزول 
اهال عا 

والسلع لا تخرج عن أربعة أمور: إما أنْ تكون مكيلة, وإما أن تكون موزونة, وإما أن تكون 
مذروعة, وإما أن تكون معدودة فلا توجد هناك أي سلعة تخرج عن هذه المقاييس الأربع. 

فان كان المسلم فيه ما يكال فلابدٌ أنْ يُبيّن الكيل كما سيأتٍ, وإِنْ كان ما يوزن لابدٌ أنْ 
بین مقدار الوزن, وان كان مما يذرع يُبيّن كم ذراع كم طولفى وان كان ما بع بين كم العدد 
حتى تزول الجهالة عن ذلك الموصوف المسلم فيه. 

لذلك قال: ((أَحَدُهَا)) يعني: أحد تلك الشروط السبعة وهو الشرط الأول: ((أَنْضِبَاط 
صفاته)) يعني: انضباط صفة عقد السّلّم بزوال الجهالة المسلّم فيه وهي السلعة ((عکیلٍ) عدا 
التمر يُكال جميع الحبوب المائعات مثل: اللبن والماء ونحو ذلك الوحدة فيها هي الكيل. 

فمثلاً: يقول الشخص: أسلفني مئة صاع من التمر وأعطيك الآن ألف ريال, فهنا بين 
الصاع وهذا الصاع من التمر والصاع لا يختلف, وكذلك أسلمني ألف صاع من البر ما يختلف 
بعشرة آلاف ريال مثلاً, فهنا معلوم أنا أريد من هذا مئة صاع بر الصاع محدود والبر لا يختلف 
في الغالب, وكذلك لو شخص قال: أسلمني ألف صاع من السمن وأنا أعطيك عشرة آلاف 
ريال الآن, نقول: هذا يصح؛ لأنَّ الصاع معلوم ما فيه جهالة. 


قال: (وَمَوْرُونِ)) مثل: النحاس ومثل الحديد ومثل القطن ونحو ذلك يوزن, فلو قال 
شخص: أسلمني مئة كيلو من الحديد بعشرة آلاف ريال الآن نقول: يصح, وما يفعل في بعض 
البنوك نقول: السلعة غير موجودة وفي غالبه بيع وهمي أصلاً ما في سلعة حتى ولو في المستقبل 
لا يحددون السلعة, فمثلاً: يعطونك مئة ألف ريال ويقولون: طن من الحديد نبيعك إياه بتورق 
وتدفع لنا القيمة زائدة عن ذلك والسلعة فيه هي الحديد, نقول: 

أولاً: السلعة غير موجودة عندهم. 

ثانياً: هذا ليس فيه سلّم؛ لأنَّ فيه تورق بيع ثلاثي. 

قال: ((وَمَذَوُوع)) كذلك المذروع ما يختلف, لو قال شخص: أنا أريد قمشاً من النوع 
الفلا طوله ق أذرع في خمسة أذرع ما يختلف الذراع, وكذلك أريد سجاداً أسلمك فيه 
عشرة أذرع في خمسة أذرع وتعطيني الآن عشرة آلاف ريال, أو أنا أعطيك عشرة آلاف وأعطيني 
سجاداً بعد سنة نقول: هذا سلّم؛ لأنَّ المذروع ما يختلف, وفي المقياس الحديث الذراع جعلوه 
نصف متر فكل ذراع نصف. 

قال: (وَأَمَا المَعْدُودُ المُخْتَلِفُ) هذه هي الوحدة الرابعة العد, والعد ينقسم إلى قسمين: إذا 
كان المعدود ما يختلف يصح السّلّم فيه مثل: البيبسي ما يختلف, فلو أن شخصاً يشتري في 
امحل التجاري كل يوم بيبسي واحد فيصح أن يقول لصاحب امحل: أنا أعطيك الآن عشرين 
ريالاً وتعطيني في كل يوم مدة شهر ثلاثين من البيبسي نقول: يصح؛ لأنَّ المعدود هنا غير 
مختلف معلوم ما يختلف بيبسي وهكذا. 

لكن إذا المعدود الذي يباع بالعد يختلف مثل: البيض بالعد فلا يختلف فلو قلت لصاحب 
امحل: أنا أريد أن أشتري منك عشرة بيضات كم قيمتها الآن؟ قال: بائني عشر ريالاً, فيقول 
له: أنا أعطيك قيمة مدَّة شهر كامل كل يوم أريد أن آخذ عشرة بيضات بثلاث مئة ريال نزل 
المبلغ من اثني عشر في ثلاثين ثلاث مئة وستين في الشهر لكن أنا أريد أن أعطيك ثلاث مئة 
وتعطيني كل يوم عشر بيضات نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ بيض الدجاج ما يختلف في الحجم 
بالزيادة والنقص, لكن إذا كان العد يختلف مثل ما ملل له المصيّف ججمله قال: ((قَلَا بصخ 


١‏ و فيه)). 


لذلك قال: (ِوَأَمَا العدُودُ المُخْتَلِفْ - كَالقَوَاكه) فمثلاً: لو قال: أريد أن أعطيك عشرين 


ريالاً وأعطني عشر برتقالات بعد شهر فعلى قول المصيّف بوبه يقول: البرتقال يختلف 
حجمه زيادة ونقصان من مزرعة وأخرى, لكن نقول: إذا البرتقال مثلاً حجمه واحد فيصح 
السسَلّم فيه؛ لأنَّ الجهالة زالت عنه, لكن إذا كانت الجهالة غير زائلة فلا يصح السّلّم فيه. 
ومثل: الموز منه الكبير ومنه الصغير, فلو قال له: أنا أريد أن أسلمك موز نقول: ما يصح 
لابن أن يحدد الموز هل هو الكبير أم الصغير؟ فإذا وْصِفَ المعدود يصح السّلّم, فلو قال له 
مثلاً: أريد أن أسلمك من الموز الشامي الطويل نقول: يصح فيه الستَلّم؛ لأنَّ الجهالة زالت. 
قال: (وَالَبْقُولٍِ) مثل: البصل البقدونس النعناع وهكذا على قول المصيّف مَوَوللَدَه أنَّ هذه 
تختلف منه ما هو ورقه طويل قصير ونحو ذلك, لكن نقول: إذا كان يوصف وتزول الجهالة به 
يصح, فلو قال: أنا أسلمك في عشرة ربطات من الكراث, قال صاحب المزرعة: أنا أعطيك 
إياها بعد شهر وتعطيني الآن خمسين ريالاً نقول: من الكراث الذي نزرعه في هذه المزرعة ويباع 
ما في غيره نقول: يصح السّلّم. 
قال: (وَالجُلُودِ) لأنَّ الجلد يختلف فلا يصح اللّم فيه فهناك مثلاً شاة كبيرة يزيد فيها 
الجلد وشاة صغيرة, وجمل كبير وجمل صغير فيختلف لكن إذا حُدّدَ نقول: تزول الجهالة فيه. 
قال: (وَالرُؤُوسِ) يعني: الرأس الذي يباع رأس الغنم رأس الابل رأس البقر, فعلى قول 
المصيّف مَوَملدَتَه يرى أنَّ الرؤوس تختلف في الكبر والصغر قال: ((قَلَا يَصِحٌ السّلّمُ فيه). 
قال: (وَالأَوَاقِ) هنا الأواني الذي يختلف حجمها في الصغر والكبر (الخْمَلَِةُ الرُؤْوسِ) 
يعني: إناء منه ما هو رأسه ضيق ومنه ما رأسه واسع (وَالأَوْسَاطِ) يعني: وسطه منه ما هو 
الوسط كبير يأخذ مثلاً عشر لتر, ومنه ما هو كبير يأخذ خمسة لتر, ومنه ما هو صغير وهكذا, 
مثل: ماء الصحة نقول: ما يصح السّلّم فيه فلو قال شض أنا اريك أن اسلملك ف مام 
صحة بخمسين ريالاً نقول: ما يصح لاذا؟ لأَنَّ في ماء صحة كبير وماء صحة صغير فلابدٌ أنْ 
يحدَّد فلو قال: أنا أريد أن أسلمك في ماء صحة صغير لتر نقول: يصح وهكذا. 


لذلك قال: (كالقمَاقم) القماقم جمع قمقم وهو إناء يُوضع عليه الماء يستخدمه أهل الشام 
قدهاً, إناء طويل رأسه ضيق وواسع من الأسفل فعلى قول المصيّف بوه لا يصح السَلّم 
فيه؛ لجع حرو ب سي ع يي 

قال: (وَالأَسْطَالِ) يعني: السطل المعروف (الصْيَْةِ الرُؤْوسِ) منه ما هو واسع ومنه ما هو 
ضيق, فلو قال: ابه عا عه سطول نقول: ما يصح السَّلّم؛ لأنّ من السطول منها ما 
هي كبيرة تحمل حوالي عشرة لتر ومنها ما هو أصغر ما تحمل إل لتر واحد وهكذا, فإذا كانت 
مختلفة فحينئذ لا يصح السّلّم فيها, أما إذا حُدّدَ تزول الجهالة فيه فحينئذ يجوز السلّم فيه. 

قال: (وَاججْوَاهِرٌ) لو قال: أسلمت على جوهرة اللؤلؤ نقول: ما يصح السّلم أو زبرجد لا 
يصح السّلّم فيه؛ لأنَّ من اللؤلؤ ما هو أنواع النفيس والرخيص, والزبرجد كذلك والألماس كذلك 
له مراتب, فلو قال: أسلمني خمسين ألف ريال وأعطيك حبة ألماس نقول: ما يصح السلم 
eS‏ 

0 (والحوامل منَ الْحَيَّوَان) كذلك الحامل من الحيوان فيه جهالة, فلا يُعرف الحامل من 
هل يخرج حيّاً أم ميتاً؟ ما نوعه؟ وهكذا فلو قال شخص: أسلمني عشرة آلاف ريال وأنا 
أعطيك خيلاً عربياً في بطنه حمل نقول: يختلف فلا نعلم ما هو الذي في بطن الحامل يخرج 
حيّاً, وهل يخرج كالخيل العربي أو غيره؟ فلا يصح فيه السّلّم. 

قال: (وَكُلُ مَغْشُوشٍ) كذلك كل ما هو مغشوش ما يصح فيه السَلّم مثل: اللبن, ومثل: 
المضروب الذي يُغْش فيه من الفلوس والأقلام, فكل ما فيه غش لا يصح فيه اكلم لماذا؟ لأنّه 
لا يعلم مقدار الغش, فمثلاً: لو قال شخص: أنا أبيعك عشر علب من اللبن المغشوش 
وتسلمني الآن الثمن نقول: ما يصح لماذا؟ لأنَّا لا نعرف مقدار الغش الذي أضيف على هذا 
ا 

قال: (وَمَا يَخْمَعْ أخلاطاً غَيْرَ مُكَمَيَرَةِ - كَالعَالِيّة) الغالية نوع من الطيب والآن مثل لو 
قال راعي الطيب: أسلمني ألف ريال وأنا أعطيك بعد شهر تولة من الطيب المخلّط نقول: ما 
يصح لاذا؟ لأنََّا ما نعرف ما نوع هذه الأخلاط فقد حلط لي ما هو رخيص, وقد يوضع ما 
هو غالي على غير ما هو معلوم في ذلك فالمخلط يختلف, ((كالغالية)) نوع من الطيب ونحن 


نقول: مثل المخلّط من دهن العود, المخلّط من العود وهكذا, فكل ما فيه تخليط ما يصح 

قال (ِوَاْعَاجِينِ) كذلك المعجون إذا كان مضاف إليه شيء مثل: العسل يوضع معه حبة 
سوذاء وقية مدر و قر عة قاو قال خض » ذا ان مح عاط ف د وتسلمني 
الآن ألف ريال نقول: ما يصح؛ لأنّه لم يبن مقدار كك نوع مخلّط فيه, فلم يُيّنَ مقدار العجوة 
مثلاً وم ببيّن مقدار العسل ولم بين مقدار الحبة السوداء وهكذا. 

قال: (قَلَا يصح السَلّمُ فيه) يعني: جميع ما تقدم من المعدودات؛ لكا مختلفة لا تنضبط 
لا يصح السَّلّم فيها. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنه يُشترط في السّلّم أنْ تكون السلعة الموصوفة المعدومة كأنَّنا نراه بالوصف 
ما تختلف, فمثلاً: لو قال: آنا أسلمك سيارة جمس لونه أحمر موديل ألفين وأحد عشر قوته 
كذا نقول: هنا يصح السّلّم؛ لأنّئا كأنّنا نراه الآن, والسلع التي باع لا تخرج عن أربعة أمور إما 
مكيلة, أو موزونة, أو مذروعة, أو معدودة. * 

لا رال المصيّف جيه يتحدث في الشرط الأول من شروط بيع السسّلّم وهو انضباط صفة 
المّلّم لتنعدم الجهالة في معرفته. 

فلمّا ذكر أنَّ السلع لا تخلو: إما أن تكون مكيلة أو موزونة أو مذروعة, والمعدود ينقسم 
إلى قسمين كما سبق إما أنْ يكون غير ختلف وإما أن يكون مختلفاً, وذكر الأشياء التي تختلف 
كالحامل فرع ارات و ذلك ها سبق 

ثم بعد ذلك ذكر الأشياء التي إذا اختلط بغيرها في المبيع فا لا تؤثر في الجهالة في وصف 
المسلّم فيه لذلك قال: (وَيَصِحٌ في الَْيَوَانِ) يعني: يصح السّلّم في الحيوان كأنْ يقول شخص: 
أنا أريك اى شاة سلما منك بثلاث مئة ريال تدفع لي الشاة التي من النوع الفلاني بعد 
سنة نقول: يصح السّلّم فيصح في الحيوان, والدليل: أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام كما في 
صحيح مسلم: ((أسْتَسْلَف مِنْ رَجْلٍ بكرا)). 

وكان الي عليه الصّلاة والسّلام يشتري البعير بالبعيرين من إبل الصدقة, فيطلب من 


الصحابة ت بعيراً ويقول: أعطيكم بدل هذا البعير إذا أتانا من إبل الصدقة أعطيكم بعيرين 


اثنين, فالبعيران الاثنان اللذان وعدها النَى يله به إلى الآن في حقيقتها معدومة فلا تُعرف, 
لكن وُصِفّت بعير من الأبعرة التي كانت موجودة فإنّه يصح في ذلك السَلّم. 

وكذلك يصح لو أ شخصاً يقول: أعطني سيارتك هذه المرسيدس وأعطيك بدلاً منها 
سيارتين في السنة القادمة من نفس النوع نقول: يصح هذا سلف ويُسمَّى سلم فيصح فيه 
ذلك. 

وقوله: (وَيَصِخ في الحَيّوَانِ) هذه كلمة مطلقة قيّدت في السابق بقوله: ((وَأَما اعود 
المختلف - كالفوَاكه) إلى قوله: ((والخوامل مِنَ الحَيّوَانِ)) ثم قال: ((قَلَا يصح السّلمُ فيه). 

فقوله هنا: ((وَيَصِحُ في الَيوَانِ)) بشرط ألا يكون المسلّم فيه حاملاً فلا يقول مثلاً: أسلفني 
حمل البقرة بمئتي ألف ريال نقول: الحمل لا يصح الم فيه؛ لأَنّهِ لا يمكن انضباطه فقد يخرج 
ميتاً وقد يخرج في غير الوصف الذي يُظن فيه بين المتبايعين, لذلك قال: (وَيَصِحٌ في الحَيّوَانِ)) 
فإذا كان المسلف فيه حيواناً يصح اكلم فيه, كذلك العبد فلو قال شخص: أسلفني عبداً 
بعبدين وصفهما كذا عمرهما كذا وينتهي من العمل الفلاني كذا وكذا نقول: يصح. 

قال: (والتياب الْنسُوجَةِ) يعني: المخلوطة (مِنْ تَوعَيْن) مثل: القطن والحرير, أو القطن 
والكتان والابريسن مثلاً نقول: يصح فيه, ومثل: الثياب القطن مع السلك يصح السَلّم فيها 
حتى ولو كانت مختلطة؟ نقول: نعم حت ولو كانت مختلطة إذا عرف مقدار الخلط بينهما, 
فكأن يقول: أسلفني ثوباً بثوبين مخلوطين بقطن وسلك ونسبة القطن فيه خمسون بالمثة نقول: 

قال: (وَمَا خلطة عير مَقصُود) يعني: لو وضع في الطعام وغيره خلطاً لكن هذا الخاط 
ليس هو المقصود في ذاته, مثل: العجين مخلوط به الماء فالماء ليس مقصوداً بذاته فلا يكون 
لمكن عا مالا اء ك دة التضيوى ف ابر 

وكذلك إذا أريد بيع الخبز فهناك أشياء فيه غير مقصودة مثل: وضع الزيت فيه هذا غير 
مقصود, فنقول: إذا كان ما هو مخلوطٌ فيه غير مقصود يصح السَلّم فيه وننظر إلى الشيء 
المقصود فيه, مثلاً أسلمته في عجين نقول: يصح؛ لأنَّ المقصود فيه العجين وننظر إلى الماء, 
وكذلك الخبز مخلوط فيه الملح والملح غير مقصود والمقصود هو العجين فيصح السَلّم فيه. 


قال: (كَاجْيْنِ) يعني: كال جبن إذا وضع مع الأنفحة التي يُسكى اللباً إذا لدت بميمة الأنعام 
يخرج اللباً في أول الحايب, فيضعون مع هذا اللبأ جُبناً حتى يتماسك, الجبن غير مقصود وإنا 
المقصود هو اللبأ فيصح في ذلك, ومثل أيضاً لو وضع ليمون مع الجبن نقول: غير مقصود 

قال: (وَخَلَ التَمْرٍ) عندنا خل أحياناً يُخلل هذا الخل بالتمر, وأحياناً بالعنب, وأحياناً مثلاً 
بالمشمش والخوخ نقول: الطعم هنا غير مقصود والمراد هو الخل فيصح السَلّم فيه. 

قال: (وَالسَكُنْجَبِينِ) السكنجبين كلمة غير عربية فارسية والمقصود جا الجمع بين كلمتين 
السكتحييق الشكر لذللق فال السكن الس والكاف من كلينة السك ر فا اهر تق السكر 
بكلمة السّك نجبين الخل فالخل مع السكر في أصل السكر غير مقصود مع الخل فيصح فيه 
السّلّم. 

قال: (وَكُوِهَا) يعني: كل ما هو موضوع فيه يصح مثلاً العصير يُوضع معه أحياناً السكر 
نقول: يصح السسّلّم فيه فا مقصود هو العصير والسكر دخيل فيه, والحبر المكتوب فيه قد يُوضع 
معه مادة سائلة غير مقصودة من لون منه ما هو أحمر ومنه أخضر ومنه أزرق هذه أشياء غير 
مقصودة المقصود الحبر فيصح, وهكذا غالب المنتجات اليوم يكون فيها أخلاطاً غير مقصودة 
فيصح السّلّم فيها. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن من شروط صكة السّلّم أن يكون المسلّم فيه منضبطاً بالصفات إن كان 
مكيلاً بالكيل, وإِنَ كان موزناً بالوزن, وإِنْ كان مذروعاً بالذرع, وإِنّْ كان معدوداً فلا يخلو: 
إما أن يكون مختلفاً عدّه أو لا يكون مختلفاً عذّه, فإِنْ كان مختلفاً عدّه لا يصح الكَلّم فيه, 
إن كان غير مختلف عدّه يصح السّلّم فيه كالحيوان, ويكون المصنف مِوَولنَدُه بمذا قد انتهى 
من بيان الشرط الأول. * 

لا زََلَ المصيّف بوبه يَذكر شروط السّلّم وقد ذكر بايا سبعة شروط, سبق الشرط 
الأول: وهو انضباط صفاته. 

واليوم يذكر الشرط الثاني بقوله: (الثَّان) يعني: الشرط من شروط صكة السَلّم: (ذكر 
لجنس والتَؤع» وَكْلّ وَصْبٍ يلف به الثّمَنْ ظَاهِرً وَحَدَالَِهِ وَقِدَمِه) هذا هو الشرط الثاني. 


وحقيقة هذا الشرط يندرج ضمن الشرط الأول؛ لأنَّ الشرط الأول ذكره قال: ((أَنْضِبَاطُ 
صفاته)) وهنا ذكر الجنس والنوع والوصف الذي في العين المسلّم فيها هي في حقيقتها من 
انضباط صفات العين المسلّم فيها, فهي تندرج ضمن الشرط الأول لكن المصيّف بول 
يُفصّل هذه الشروط؛ ليكون طالب العلم على بينة منها وعلى استحضار لها. 

قال: (الَّاقِ: ذِكْرُ الجنْس)) الجنس سبق أن عيفه المصيّف بوه في أول باب بيع الربا 
والصرف بقوله: ((مَا لَه أَسْمْ حاص يَشْمَلْ أَنْوَاعاً)) جنس يعني: شيء أعم مثل السيارة هذه 
جنس نوع السيارة مرسيدس أقل منها عين هذه السيارة التي أمامي هذه عين, فإذا قلت: هذه 
السيارة التي أمامي البيضاء المرسيدس نقول: هذه عين فوقها نوع وهي مرسيدس وفوقها جنس 
وهي السيارات. 

مثالٌ آخر مثلاً: البقر جنس البقر المولندي نوع عين هذه البقرة التي أمامي, ومثالٌ آخر 
أيضاً: أريد هذا العصير البرتقال الذي أمامي فالجنس عام, فالمصيّف مِوَولنَيُه يقول: في العين 
المسلّم فيها لاب أن يذكر الجنس من أي جنس هي؟ جنس الشياه, جنس البقر, جنس الإبل, 
جسن الشبارات, جنس المكيفات لجات ما هو الس ؟ 

قال: ((والشؤع)) يعني: ذكرت الجنس يُذكر النوع, والنوع يندرج تحت الجنس فلو قال: 
أسلمتك في مرسيدس في حقيقته الجنس داخل فيه وهو السيارات. 

فإذا قيل: لماذا ذكر المصيّف به ذكر الجنس والنوع هل هو تكرار؟ نقول: لا, ليس 
LE‏ قد وكون مياه قنيها TG‏ كاذ قر أذ ميلف ف 
جمس نقول: قد يكون في جمس سيارة ويكون جمس غير سيارة نوع المكيف جمس, أو فرود في 
سيارة وقي غير السيارة, مثلاً العطورات فلو قلت: أسلمتك في عطر معين في اسم عطر وفي 
غير اسم عطر, فإذا كان هذا الاسم مشترك في النوع لأكثر من جنس نقول: يُحدّد الجنس 
مثل: لو تقول: أسلمتك في كارتير نقول: كارتير في ساعات وق عطورات بين الجنس؟ نقول: 
ا 

فإذا قيل: لماذا ذكر المصيّف بوةالكه الجنس والنوع؟ نقول: لأنَّ مُسمّى العين الواحد قد 


يكون لأكثر من جنس؛ لذلك ذكر المصبّف مَوَو لَه ذلك. 


قال: ((وَكُلَ وَصْفٍ يلف به الثَّمَنُْ ظاهِرا) مثل تقول: أسلمتك في سيارة بمئة ألف 
السيارة لوا سوداء فهنا وصف وهو السواد للسيارة, فلون السيارة إذا تغير يختلف السعر فلو 
قلت: أسلمتك في سيارة مرسيدس صفراء يختلف ثمنها عن المرسيدس السوداء السوداء أغلى 
وهكذا, فكلٌ وصفبٍ يختلف به الثمن يجب أن يذكر في شروط المسلّم فيه حتى يكون المسلم 
فيه واضحاً, وصفاته منضبطة. 

لذلك قال: (وَكُلَّ وَصْفبٍ يلف به الّمَنُ ظَاهِراً)) مثل: اللون, ومثل: نوعية الحديد التي 
فيه فمثلاً: تقول: أسلمتك في ساعة ألماس فهنا الوصف يزيد في الثمن, أو تقول: أسلمتك في 
مناعة فيه فضة هذا وضف يديك بد القمرى, فاا كان الوصقن يريد فيه العمن تذكر هذا الوضن 
في العين المسلّم فيها. 

قال: ((وَحَدَائَهِ وَقَدَمِه)) يعني: يُذكر وصف الحداثة والقدم في العين المسلّم فيها فتقول 
مثلاً: أسلمتك في سيارة جمس جديدة موديل ألفين وعشرة بمثة ألف ريال هنا ((وَحَدَاتَته)) 
فتبيّن ما هي نوع تلك السلعة هل هي حديثة يعني جديدة أم لا؟ ((وقدمه)) كذلك تقول: 
أسلمتك في سيارة ألفين وعشرة لكن ليست بجديدة قد مُشِيَ عليها قرابة خمسة آلاف حتى 
تكون العين المسلّم فيها منضبطة الصفات. 

لذلك قال: ((وَحَدَائَتِهِ وَقِدَمِه) وكذلك تقول: أسلمتك في جوال هذا جنس نوكيا نوع 
هذا الجوال نوكيا الذي أمامي لكن تقول: أسلمتك في جوال نوكيا الموديل كذا الذي سوف 
ينزل السنة القادمة الجديد, أو تقول مستخدم مدَّة شهر وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وآا يَصِحّ شط الأَرْدَى وَالأَجْوَد) يعني: ها تقول اساك في سيارة 
مرسيدس موديل ألفين أردى سيارة في السوق ما يصح؛ لأنَّ ما من بضاعة ردية إلا وفيه ما 
هو أردى منها ماذا يقال؟ كما سيان (بَلْ جَيْدٌ وَرَدِيءٌ) فتقول مثلاً: أسلمتك في سيارة أجرة 
كابرس قديم رديء تسير وتتوقف نقول: يصح, لكن تقول: أردى ما في السوق أو أردى ما 
في البلد ما يصح. 

لذلك قال: (رولا يصح شَرْطُ الأَرْدَى) وكذلك ((وَالأَجْوَدِ)) فما تقول: أسلمتك في 


سيارة جمس أجود نوع في العام نقول: ما يصح فما من جيد إلا وله أجود منه لذلك قال 


بعدها: (بَلْ جَيّدُ وَرَدِيِءٌ) فتقول: سيارة جمس جيدة جديدة حديثة موديل ألفين وعشرة 
فهنا ينضبط الوصف. 

هنا إلى الآن ذكر ما ينضبط به الوصف من ناحية عين تلك المسلّم فيها الجنس النوع العين 
والأوصاف, فهنا عند التسليم يبدأ المصيّف مِوٍَإلدَُه بعد ذلك بذكر البضاعة المسلّم فيها. 

الآن عند التسليم لو جاء الرجل الذي يريد تسليم البضاعة إما أن يأ بما شرط به لذلك 
قال: (فَإِنْ جَاءَ با شَرَطَ) يعني: جاء شخص الذي استسلف البلغ بالبضاعة أتى بالسيارة 
التي ذكرها بأوصافها أسلمتك سيارة جمس ألفين وعشرة لونما بيضاء جديدة ثم أتى موعدها 
فليزمه أخذها, لذلك قال: ((قَإِنْ جَاءَ ا شَرَطّ)) نفس الشروط التي أسلم فيها أتى بحا يازم 
الأخذ. 

قال: (أؤ أَجْوَدَ مِنْهُ من نَوْعِه) هنا قال: في النوع احتراز مما لو أتى بما من نوع آخر 
اختلف المبيع, فإذا جاء بأجود مما شرط به من النوع كذلك يلزمه الأخذ. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: أسلمتك في ساعة سيكو مونتاج ألفين وعشرة لوتما أخضر 
فأتى بأجمل منها لونها أسود نقول: يلزمه الأخذ, لكن لو أتى بدل الساعة بجوال نقول: ما 
يلزمه الأخذ لماذا؟ لأنَّه اختلف النوع والجنس, لكن لو أتى بأجود من نوع آخر مثلاً ساعة 
سيكو أتى بساعة لكن ساعة رادو أجود نقول: يلزمه الأخذ. 

لذلك قال: (فَإنْ جَاءَ چا شَرَطَء أَ)) بنوع آخر ((أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِه)) قال: (وَلَوْ قَبْلَ 
تَلِّ) يعني: ولو قبل حلول الزمن, يعني: لو قال: أسلمتك بعد ستة أشهر وصاحب السيارة 
جاء وأتى لك با قبل ثلاثة أشهر - يعني: تقدم - يعني: أحسن إليك معروفاً وأتى بالسلعة 
قبل الزمن نقول: لا يخلو إذا كان ما في ضرر في القبض يلزمه الأخذ, مثلاً في ساق أو يريد 
أذ سار أو ئی أن مدد الان يفسندها أو يس أن الاد يدون السيارة تقول: هنا 
يلزمه أخذها لكن إذا كان ما في ضرر ما في سباق يلزمه أخذها. 

لذلك قال: ((وَلوْ قَبْلَ تَحِلّ)) المراد بحل يعني: قبل حلول الزمن أما المَحل فهو المكان 
- بالفتح -, لكن بالكسر يعني: زمن. 


ثم قال: (وَلَا ضَرْرَ في قَبْضِهِ) فيما لو قدّم زمن القبض, أما إذا كان فيه ضرر ما يلزمه 
أخذه مثلاً لو شخص أسلم في رطب بعد ستة أشهر, ثم أتى به في وقت نزول المطر يخشى أن 
يتلف عنده نقول: لا يلزم الشخص الآخذ أن يأخذ ذلك الرطب؛ لثلا يتلف عنده لكن لو 
ُخَّره إلى زمنه بعد السنة ولا ضرر فيه هناك يازمه, لذلك قال: (لَرِمَ أَخْدَّهُ) فيلزمه أخذه إذا ل 
يكن ليس عليه فيه ضرر, لذلك إذا جاء بما شرط, أو جاء بسلعة أجود منها من نوعها, أو 
قدَّم الزمن قي التسليم في البضاعة, ولا ضرر في ذلك يلزمه أخذه.* 

قال بَعِانَتَه: (الثَّالِتُْ) يعني: الشرط الثالث من شروط صكة الكَلّم قال: (ذِكْرُ قَذْرِهِ 
بِكَبْلٍ أ وَزْنِ أو ذَزْع يُعْلَُ) وحقيقة هذا الشرط عائد إلى الشرط الأول وهو انضباط صفاته, 
فمن انضباط صفاته أن يعرف مقدار الكيل أو الوزن أو الذرع. 

فقوله: (الثَّالِثْ: ذِكْرُ قَدْرِهِ بكَيْلِ)) يعني: لو شخص أسلم فیما يُكال يذكر كم مقدار 
هذا الكيل هو صاع أم صاعان أم ثلاثة أم أربعة أم أكثر, فيُحدَّد المقدار وهذا الصاع لابدٌّ أن 
يكون مقدار هذا الصاع معلوماً عند الطرفين, فلا يقال: أسلفتك بمئة ألف ريال مئئة صاع بر 
من الصاع الذي عند زيند ولذ تعلم ما هو الصاع الذى عدد 'زيك, إِعَا يقال: أسلفتك مثلاً 
بألف ريال على عشرة أصواع مثلاً من الصاع المعروف فيصح لذلك قال: (يُعْلَمُ)) في آخر 
الجملة يعلم الكيل. 

قال: ((أَوْ وَزْنِ) يعني: إذا أراد الشخص أن يُسلم فليُسلم في وزن معلوم, مثل: شخص 
يقول: أسلمني ألف كيلو حديد بأربعين ألف ريال مثلاً فهنا حدّد الوزن ألف كيلو, وكذا لو 
قال شخص: أسلمتك في خمس كيلو من النحاس بألف ريال نقول: يصح؛ نه خد هيا 
الوزن مس كيلو. 

قال: ((أؤ ذَرع) يعني: لو شخص يريد أن يشتري سجاداً فيقول: أسلمني في عشرة 
سجاجيد طول كاك سجاد خمسة أمتار في أربعة أمتار بعشرة آلاف ريال نقول: يصح؛ لأ 


قال: ((أَؤ ذزع يُعْلَمُ)) يعني : لابدٌ أن تكون الوحدة القياسية معلومة بين الطرفين فلا يقول: 
أسلمتك ي م طوله س خا من الخيوط التي عند زيد, فإذا كان مجهولاً طول الخيط 
الذي عند زيد هنا لا يصح السّلّم, أما إذا معلوماً مغل المتر والسنتمتر أو الذراع ونحو ذلك فَإِنّه 

فإذا قيل: المصيّف مَوَعلنَدَهِ ذكر الكيل والوزن والذرع ولم يذكر العد ونحن قلنا: أنَّ السلع 
لا تخلو من الأربعة الأصناف؟ نقول: لم يذكر المصيّف بيبل العدّ؛ لأنَّ العد لا يختلف فيه 
اثنان فلو قال: أسلمتك في عشرة بيبسي النوع الفلان بثمانية ريالات نقول: عدد ما يختلف 
واحد اثنان ثلاثة ما تختلف, وكذلك لو قال: أسلمتك في سيارتين من الجمس بمثتي ألف ريال 
فما يختلف العد هنا, لذلك لم يذكر مله العد, لهذا قال: (الثَالِتْ: ذكرٌ قَذْرِهِ بكيْل أو 
وَْنِ أ ذَرْعَ يُْلَم) واختصر عليها ولم يزد على العد. 

ثم بعد ذلك قال جرا : (فَإِنَ أَسْلَمَ في لمكيل وَزْناً) يعني: إذا كانت البضاعة ما يُكال 
بالكيل بالصاع, لكن استبدل المسلم والمسلّم إليه تلك الوحدة إلى وحدة أخرى بالوزن فعلى 
قول المصيّف بوه أنه لا يصح. 

مغال ذلك: السكر مثلاً الوحدة فيه في الأصل المعيار الشرعي الكيل؛ لأنَّ جميع الحبوب 
والمائعات بالكيل فلو قال: أسلمني في مئة كيلو سكر بألف ريال على قول المصيّف ما يصح, 
لابدٌ أنْ يقول: أسلمني في مثلاً خمسين صاعاً؛ لأنَّ وحدة السكر الصاع فلو قال: أسلمني بمئة 
كيلو سكر فقولنا: كيلو هنا وزن ولیس بكيل. 

وكذلك عكس هذه المسألة قال: (وَفي الموْرُونٍ كيْلاً) يعني: شيء ما حقه الوزن اتفق 
المسلم والمسلّم إليه أن يكون بالصاع, يعني: عندنا وزن لكن اتفقا على أنْ يكون بالصاع مثل: 
الحديد النحاس لو قال شخص: أسلمني صاع نحاس أو صاع حديد بمئة ريال على قول المصنئّف 
ما يصح؛ لأنَّ الوحدة اختلفت فالأصل في النحاس والحديد الوزن وليس الكيل. 

لذلك قال: (لَّ يَصِحٌ) والذي ذكره المصيّف بوبه هو المذهب ورواية عن الإمام أحمد, 
ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أكًا إذا اختلفت الوحدة بين المسلم 
والمسلّم إليه فإِنَّ ذلك جائز؛ لأنَّ العبرة برفع الجهالة عن المبيع في السّلّم. 


فلو قال: أسلمني في مئة لتر بنزين بمئة ريال نقول: يصح على القول الراجح وعلى قول 
المصيّف ما يصح؛ لألّه أسلم في المكيل وزناً, وكذا لو أن شخصاً قال: أسلفني ماء صحّة 
سعتها لتر بنصف ريال على قول المصيّف ما يصح؛ لأنَّ المعيار الشرعي في الماء هو الكيل 
وهنا انتقل إلى الوزن, وعلى قول الجمهور يصح ذلك؛ لأنَّ المقصود هو انضباط صفات المسلّم 
فيه لقول التي يَله: ((مَنْ شلف في تُر مَلْمْسْلِفْ في كيْلٍ مَعْلُوم وَورْنٍ مَعْلُوم)) فإذا كانت تلك 
السلعة معلومة لدى الطرفين فالجهالة ترتفع حينذاك يصح السّلّم. 

فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ الشرط الثالث من شروط صكة السّلّم: أن يكون المسلّم فيه معلوماً لدى 
الطرفين بذكر قدره كم صاع, أو وزنه كم كيلو, أو ذرع كم متر, فإذا خالف أحد المتبايعين في 
الوحدة ما هو مكيل ذهب إلى ما هو موزن, أو ما هو موزن إلى ما هو معدود, أو ما هو 
معدود إلى ما هو موزون, مثل: البطيخ مثلا بالعد فلو باع البطيخ بالوزن على قول المصيّف 
ما يصح؛ لأنَّ المعيار اختلف وهكذا, وتبيّن أنَّ الراجح هو إذا كانت السلعة معلومة لدى 
الطرفين فيجوز في ذلك التبايع في السلف؛ لأنَّ المقصود هو انضباط الصفات.* 

قال جيه : (الرًابع) أي: الشرط الرابع في صكة السَلّم, وشروط السَلَم إذا تأملت 
حديث ابن عباس تتا : ((مَنْ أشلف في ر قشف ف گيل مَغلوم» وَوَرْنِ مَغلُوم» إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم)) ترى أنَّ شروط الم تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: انضباط الصفات. 

القسم الثاني: في الأجل. 

والمصيّف بحيال الشرط الأول والثاني والثالث ترجع إلى انضباط الصفات, اليوم الشرط 
الرابع ترجع إلى الزمن الأجل المعلوم فهي الشروط تنقسم إلى انضباط الصفات وإلى الأجل بان 
يكون معلوماً. 

فقوله: (مَنْ اسلف في تر مَلْمْسْلِفْ في گيل مَعْلُوم)) هذا انضباط الصفة في كيل معلوم 
(ووَزْنِ مَعْلوم)) تابع للكيل ((إِلَ أجل مَعْلُوِ) هنا الأجل. 

قال: (ذکر جل مَعْلُومِ لَه وَفْعٌ في الثَمَنِ) هذا الشرط فيه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الأجل. 

والأمر الثابي: أنْ يكون معلوهاً. 


والأمر الثالث: أنْ يكون له واقعٌ في الثمن. 

قوله: ((ذكْرُ أجْلٍ)) هذا خرج ما ذكره المصيّف (فَلَا يَصُِ حال( يعني: لابدٌ في السَلّم أنْ 
تكون السلعة 6 اذ کات کا لا رکون سلما واا یکن با سيدا کات فول 
ا أعطني كتاباً بريال هذا بيع عين بنقد, أما السّلّم يريده مؤجلاً أعطني ألف صاع من 
البر مؤجلة بألفي ريال حالة. 

لذلك قال: ((قَلَا يصح حَالَا)) فلو حدث بيع السلعة حالّة والغمن حال لا تُسيِّيه سلماً, 
فلو قلت لصاحب مكتبة: أعطني قلماً بريال نقول: ليس هذا بسلم, ولو قلت لصاحب 
المكتبة: أسلمني كينها من النوع الفلاني بريال أعطيك إياه واحضر لي السلعة بعد شهر نقول: 
هنا سلم؛ لأنّه مؤجل. 

لذلك قال جاه ني تعريف الدكلم: ((عَفَدُ على مَوْصُوفٍ في الذَمَةِ مُؤجلِ)) فلاب من 
التأجيل فإذا كان حالَّةً لا يُسكى سلماً, وكذلك بطاقات الشحن الآن سوا مثلاً ما دام أا 
ا إلآن ل لكيه سبلم ونا ليقي غین معفم لكى لو الت ا ا بان 
الشحن تستخدم بعد أسبوع فإذا دفع شخص مئة ريال يستطيع أن ينتفع بمئة وعشرين من 
المكالمات نقول: نعم هذا سلم, وكذلك أصحاب المحطات الكروت إذا قال: إذا أعطيتني مئة 
ريال أعطيك مئتي لتر من الأسبوع القادم نقول: يصح, لكن لو قال: مئة ريال متي لتر من 
البنزين الحالي الآن إذا اروت تستخدمه نقول: هذا ليس بسلّم وإنا بيع معين؛ لأنَّ السلعة 
موجودة, فإذا كانت السلعة موصوفة في الذمة فهي سلم, لذلك قال: ((ذِكْرُ أَجْلِ)) فالحال لا 
يصح ماذا؟ لا يصح سلماً. ٠‏ 

الأمر الثاني قال: ((مَعْلُو)) فلابدٌ من تحديد اليوم الذي تسلم فيه البضاعة المسلّم فيها, 
كأنْ تقول: في واحد محرم, أو في عشرين صفر, أو في واحد ذي الحجة وهكذا, أما إذاكان 
الزمن مجهولاً فاه لا يصح الم فيه. 

لذلك قال المصيّف: (وَلَا إلى الجَذَاذِ وَالْحَصّادِ) فلا تقول: أسلمتك سيارة بمئة ألف ريال 
من نوع جمس تسلمني الجمس في وقت حصاد البر نقول: لا يصح سلماً لماذا؟ لأنّه لا بعلم 
حصاد البر قد يتقدم وقد يتأخر وقد تأي البر آفة تتلفه أصلاً. 


وكذلك لو قلت: أسلمتك عشرين كتاباً بألف ريال عند نزول المطر نقول: مجهول نزول 
المطر لا يُعلم متى هو؟ فإذا شيء مُعيّب فلابدٌ من تحديدٍ أمرٍ محدودٍ, وكذلك لو قلت: أسلمتك 
قلما بريال أسلمك إياه إذا طلّق زيدٌ زوجته متى يطلقها؟ مجهول, وكذلك لو قال: أسلمتك 
كتابا بخمسين ريالاً إذا قدم زیڈ من سفره متى يقدم؟ لا نعلم بل قد يموت. 

لذلك قال: ((وَلَا إلى الَدَاذِ وَالصّادِ)) أما إذا قال: في زمن الحصاد وهو معلوم متى زمن 
الحصاد في صفر في حرم يصح لكن إلى الحصاد لا يصح؛ لأنّهِ قد تأ الحصاد آفة. 

والأمر الثالث ذكره بقوله: ((لَهُ وَفعٌ في الثَمَن) يعني: يستفيد منه المسلم للمسلم إليه, 
يعني: أن يكون الثمن عليه أقل والسلعة مؤخرة مثل: لو أن شخصاً ذهب إلى المخبز وقال له: 
أعطني ثلاثين يوماً خبزاً كل يوم بريال وأعطيك اليوم عشرين ريال مُقدّمة للشهر القادم هنا 
يستفيد منه الرجل المسلم والمسلّم إليه صاحب الخبز, فهنا له واقع في الثمن نزل السعر استفاد 
له 

أما لو قال: ثلاثين ريالاً في ثلاثين يوماً هنا ليس له واقع في الثمن من ناحية التأجيل, 
والمقصود من السّلّم هو نفع الدافع للمبلغ وكذا المستلم للمبلغ, يعني: الرجل المسلّم إليه. 

لذلك قال: (وَلَا إلى يَِْ) لاله قال: له واقع في الشمن ((فلَا يَصِحٌ) يعني: إلى يوم فلا 
تقول: أسلضاك سی ينضف. ريال تان به العضر ها له رصح على آله اناس .سلم واا 
يصح على أنه أساس بيع معين. 

قال: (إلّا في شَيْءٍ يأَحُذُ مِنْهُ كل يَوْم) يعني: يتبعض مثال عدم المتبعض: لو أل شخصاً 
قال: أسلمتك خميس ألف ريال بجمس قيمته سبعون ألف ريال كل يوم بعد شهر تأخذ منه 
جزءاً نقول: ما يصح لماذا؟ لأنّنا قلنا: له واقع في الثمن لو أؤجل لكن الجمس لا يمكن فيه 
التبعيض فلا يمكن في اليوم أنْ يأخذ جزءاً من السيارة ومن بعد غد يأخذ جزءاً آخر وهكذا. 

لذلك قال: (لَهُ وَفْعٌّ في القَمَنِ) فيما لو أؤجل فيستفيد صاحب البضاعة ويستفيد الدافع 
قال: (إِلّا في شَيْءٍ يَأَخْلْ مه كَل يَؤْم) فيصح لأنّه يستفيد من الذي يستفيد؟ الذي يأخذ 
المبلغ مثلاً لو ذهبت إلى صاحب المخبز وقلت له: هذه مئة ريال أنا أريد أن أشتري منك خبزاً 


7 مئة يوم كل يوم بريال نقول: هذا يصح. 


قال: (كخبز) فالخبز يأخذ منه كل يوم فينتفع منه الآخذ وينتفع منه المستلم, ينتفع الآخذ 
لأنّه لو أخذ مئة خبزة قد تتلف عنده وينتفع صاحب المخبز لأنّه استلم مئة ريال ولا أعطاه في 
اليوم إلا ريال ثم ريال ثم ريال فيستفيد من هذا المبلغ. 

قال: (وَحّم) وكذلك اللحم لو قال له: أنا أريد أن أشتري منك كل يوم كيلو لحم بألف 
ا اليوم نقول: يجوز؛ لأنّه يأخذ منه كل يوم اليوم وغداً وبعد غد وهكذا, 
ففي اليوم الأخير يكون قد استفاد عندنا مئة يوم ولو مثلاً اللّحم بريال فاستفاد دفع تسعين 
ريالة. 

فإذا قيل: ما معنى كلام المصيّف: ((إلَا في شَيْءٍ يأَخْدُ من كل يَؤْ)؟ يعني: يجوز أنْ يكون 
ابتداء استلام السلعة من الغد إذا كانت في البضاعة تتجزأ هذا معناه. 

لذلك قال: ((لَهُ وفع في الّمَنِ)) فلابدٌ أن يكون من اليوم فصاعداً ففي نفس اليوم ما 
يصح إلا أن يصح إذا كان في نفس اليوم إذا كانت البضاعة مجزة نستطيع أن تأخذ منها اليوم 
وغداً وبعد غد وهكذا. 

ذال اخره لو شخض برد آنا يشي تاكن بسي وقال لصاعب ل آنا ايد أن 
أشتري منك ثلاثين بيبسي بعشرين ريالاً سلماً اول يوم من اليوم نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ له 
امتداد اليوم يأخذ شيئاً غداً يأخذ شيء ثم بعد غد فله أمد غير اليوم. 

مال آخ رمقل العسل لو قال شحخضرة أنا آريد أن أكتري منك کل يوم كيلو عسل مد 
خمسين يوم بخمس مئة ريال أريده من اليوم عندي شخص مريض نقول: يصح؛ لأنَّ العسل 

مثال ها ينجر لو قال شخص: آنا أريد أن أشتري منك قلاجة بالف ريال تسلمها في 
اليوم سلماً نقول: ما يصح لاذا؟ لأتا لا تتجزأً, فلو قال: أسلمها لك من الغد فيصح وبعد 
غد وهكذا. 

فلو كانت السلعة موجودة وأراد أن يُسلم فيها نقول: ما يصح؛ لأنَّ من شروط السّلّم أن 
تكون موصوفة يعني: معدومة لكنّها معلومة بالوصف, فلو كانت عنده السلعة في المستودع 


نقول: ما يصح فهذه موجودة فتصح بيعاً معيناً ولا تصح سلماً. 


۲١ 


لذلك قال: ((ولا إلى يَوْم) لألّه ما يصح أنْ يأخذها في يوم وما من الغد وصاعداً (إلا 
في شَيْءٍ يَأَحْدُ منْهُ كَل يَوْم) فيصح من اليوم ((كَخْبز, وََم, وَنوهمًا)) مثل: العسل, ومثل: 
البر, ومثل: الشعير, ومثل: دواء يأخذ منه كل يوم حبة حبة حبة فالشخص يُسلم فيه يصح 
وهكذا. 

فتبيّ مما سَبَقَ أن من شروط السّلّم: أن يكون له أجل وهذا الأجل معلوم, وأنْ يكون 
التأجيل هذا له واقعٌ في الثمن بحيث ينخفض السعر فلو كان في يوم واحد البيع ما يصح سلماً 
وا يصح بيعاً معيناً, فإذا كانت السلعة ليست موجودة عنده الآن ونا أراد أن يشتريها من 
شخص آخر وهو يريده أن يشتريها بيعاً فلا يصح ذلك حت في البيع المعين؛ أن الي يِه قال 
لحكيم ابن حزام: ((لا تب ما لَيْسَ عِنْدَكَ) فإذا كان البيع حال نقول: هذا بيع معين, وإذا كان 
البيع إلى أجل مجهول لا يصح سلماً, ولو كان هذا التأجيل أقل من يوم ما يصح سلماً لابدٌ 
من يوم فصاعداً. * 

قال بوه : (الخامسن) أي: هذا الشرط الخامس من شروط صكة السّلم: (أَنْ يُوجَدَ 
غَالِباً في تحَلّه) يعني: أن توجد البضاعة المسلّم فيها في الزمن الذي اتفقوا فيه غالباً. 

مئال ذلك: لو قال: أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني مئتي كيلو من العنب في فصل 
الشتاء, العنب لا يخرج في فصل الشتاء فلا يصح, فلو قال: أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني 
مئتي كيلو من العنب في فصل الصيف نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ وقت خروج العنب وقت فصل 
اا 

وكذلك لو قال: أسلمت إليك عشرة آلاف ريال على أن تعطيني مئة كيلو برتقال في فصل 
الشتاء نقول: يصح؛ لأنَّ وقت خروج البرتقال في فصل الشتاء, ولو قال: في فصل الصيف 
هذا غير محلّه - أي: غير زمنه - فلا يصح إلا إذا وُجِدَ هناك ما يحفظ تلك السلعة, مثل: 
الحافظات الثلاجات ونحو ذلك فإذا أمكن تسليمها في غير وقتها غالباً يصح. 

ومثل لو قال: أسلفت إليك ألف ريال على أن تعطيني مئتي من الطيور التي تحاجر, ننظر 
إذا كانت الطيور تماجر في فصل الصيف يصح, وإذا كان في وقت الشتاء ما يصح؛ لألّه في 


غير وقتها. 


۲ 


وقيّد موده قوله: ((غَالِباً) يعني: الذي يغلب عليه خروج الثمرة في ذلك الزمن, فلو مثلاً 
أسلم في الرمان في فصل الصيف فقد تأتي آفة من السماء وتبيد تلك الزروع فلم توجد تلك 
البضائع, فقال: ((غَالِبا) يعني: يغلب خروج الفاكهة في ذلك الزمن إِنْ حفظها الله عز وجل 
من الآفات أو من السرقة ونحو ذلك. 

لذلك قال: ((الخامسن: أَنْ يُوجَدَ غَالِا) فقيّد أن تكون قادراً على تسليمها ((في خََلّ) 
أي: في زمنها. 

قال (ِوَمَكَانٍ الوَقَاءِ) يعني: أن يُحَدّد مكاناً يستطيع المسلم أن يستلم تلك البضاعة. 

مثال ذلك: لو قال: أسلفتك إليك ألف ريال على أن تعطيني عشرين صاعاً من التمر في 
المدينة بعد سنة في الصيف القادم نقول: إذا كانا قادرين على الوجود في المدينة يصح, لكن 
لو قال: أسلمت إليك عشرين ربالا بقلمين اين تنلنها فق استراليا نقول: لار هذا فية مشقة 
في الاستلام؛ لأنَّ الذهاب المسلم يشق عليه ذلك فلاب ألا يكون هناك مشقة. 

لذلك قال: ((أَنْ يُوجَدَ عَالِياً في لَه وَمَكَانٍ الوَقَاءِ) فوصول المسلم إلى استراليا فيه ضرر 
عليه نقول: لا, لاب في مكان الوفاء الذي يستطيع أن يستلم فيها المسلم. 

قال: (لا وَقْتَ العقّدِ) يعني: حين الإسلام والسلف لا يُشترط وجود البضاعة حين كتابة 
العقد لماذا؟ لأنَّ الستَلّم على سلعة موصوفة في الذمة غير موجودة الآن. 

فلو قال: أسلفتك مئة ألف ريال على سيارة جمس موديل ألفين وائني عشر نقول: يصح, 
حتى ولو كانت ف غير وقت العقد غير مُصِئّعة؟ نقول: نعم يصح لاذا؟ لأنّه لا يشترط في 
وقت العقد أنْ تكون السلعة المسلّم فيها موجودة؛ لأا موصوفة في الذمة؛ لأنَّ الي يخ لما 
قدم المدينة وجدهم يسلفون في التمر إلى السنة والسنتين وتر السنة والسنتين لم يخرج بعد 
ويكفي فيه الوصف. 

ثم مسألة أخرى وهي: فيما لو عيّن المسلّم فيه لا يكون في غيره فمثلاً: لو قال: أسلفت 
إليك ألف ريال بعشرين بيبسي من محلك أنت, نقول: لا يصح لماذا؟ لأنَّ عيّن المكان الذي 
تكون فيه البضاعة, لماذا قالوا: ما يصح؟ لأنّه قد تتلف تلك البقالة فيضيع حق المسلف. 


۳ 


وكذلك لو قال: أسلفت إليك بألف ريال مئة صاع من نخل مزرعتك, نقول: ما يصح؛ 
لأنّه حدّد مزرعته فقد تتلفف مزرعته فيذهب حق المسلم, والئَِّي عليه الصّلاة والسّلام قال: 
((أَمَا من تر حَائط بي فُلآنِ فا بخصص لا, ونما يقال مثلاً: بمئة صاع من التمر السكري 
ولا يحدّد مزرعة فلان أو فلان أو من المكان الفلاني؛ ليبقى حق المسلم لا يضيع الذي أسلف 
في الثمن فلو حدّد في مزرعة معينة قد تتلف تلك المزرعة أو تسرق, لذلك قال ابن القيم موده : 
((وتحديدُ المكان بشرط فيه غرر)) يعني: على المسلِم, وكذلك شيخ الإسلام وله يرى عدم 
تحديد المكان المعين في الذي يُسلم فيه. 

قال ذلاف: لو تعبت إل العرض وقلت لنه انلقف الاك عة القن ريال بشيارة مرسيس 
من معرضك نقول: لا, الشرط هذا نحذفه وإِمّا تسلفه مئة ألف ريال بسيارة مرسيدس في أي 
مكان من معرضه أو من خارج معرضه, فلا يصح تحديد مكان معين للحديث السابق: لأا 
من تْرِ حَائِطٍ بي قُلنِ قَا)) ولأنَّ فيه غرر وتضيق على المسلف, فقد يسلفه ثم بعد ذلك 
يتعدّر تسليم البضاعة المسلّم فيها 

ثم بعد ذلك قال المصيّف بو الله : (فَإِنْ تَعَذّرَ) يعني: المسلّم فيه مثل: مئة صاع من التمر 
تعذّر كيف تعذر؟ حصلت آفة أو سُرِقَ جميعه, فإذا تعذّر + جميعه (أَوْ بَعْضّهُ) يعني: مثلاً أسلم 
أعطاه ألف ريال بمئة صاع وما استطاع أن يُسلم له إلا خمسين صاعاً هذا فيما مرا أما الذي 
لا يَأ فلا يدخل هنا من ناحية التبعيض فلو أسلمه عشرين ألف بسيارة فرود نقول: لا يمكن 
التجزئة فينطبق عليه فقط في قوله: ((فَإنَ تن قال: أو بَعْضْه)) يعني: ما يمكن تحزئته مة 
التمر أو العسل أو العصير ونحو ذلك ما يمكن بحزئته. 

قال: (فَإِنْ تَعَذَّرَ أو بَعْضَُ)) يعني: تعن تساي البطناعة (قَلَهُ الصَّبِرٌ) يعني: للرجل الذي 
أسلم سل المبلغ ألف ريال وما أتته البضاعة له أن يصبر لماذا؟ لان العقد مستمر. 

فإذا قيل معنى قوله: (قَلَهُ الصّيْرُ))؟ يعني: العقد لم ينفسخ ؛ لان البضاعة ما أتت في وقتها 
لذ الها رال صما 

فلو أنَّ الرجل المسلّم إليه قال: البضاعة تأي بعد ستة أشهر تأخرنا عن الوقت, فقال 
الرجل: المسلم أصبر فهل يستمر العقد؟ نقول: نعم العقد مستمر فلا زال؛ لأنّهِ بيع سلعة 
والسلعة ما أتت وأحد المتبايعين لم يفسخ العقد فالتأخير لا يفسخ العقد. 


٤ 


لذلك قال: (فقَلَهُ الصّبْر)) لكن لو قال: أنا لا أريد أنْ أصبر أنا محتاج إلى البضاعة إذا 
كان كذلك قال: (أؤ فَسْحٌ الْكُلٌ) يعني: يفسخ العقد جميعاً, فيقول: أنا ما أريد بضاعتك 
ماذا نصنع؟ بأ ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه, (أو البَعْض) قال: أنت أسلفتني بخمسين 
كيلو من الثمر آنا ما عددئ سوى غشرين فإذا الآن تيسن يعضيه نقول. لهد أن يأخذ. يعض 
البضاعة ويأخذ الثمن المتبقي يعيده إليه. 

لذلك قال: ((أَوْ فَسْحٌ الكُلّ)) فيقول: ما أريد البضاعة أعطني مالي ((أو البَعْض)) يعني: 
فيما يتجزأ مثل: التمر والبر والشعير والطماطم والبطيخ وغير ذلك (وَيأْخْدُ الثّمَنَ الَؤْجُوة) 
يعني: يقول له: أنا الآن ما أريد بضاعتك, سوف تتأخر أنا أريد المال أنا أسلفتك بمئة ألف, 
نقول: كم عندك؟ إذا قال: عندي المئة نقول: تعاد إليه المئة, لكن لو قال: أنا تصرفت فيها 
وتزوجت ما عندي سوى خمسين ألف نقول: يأخذ خمسين ألف وتبقى الخمسين الأخرى في 
ذمته متى ما استطاع أن يعيدها يعيدها. 

لذلك قال: (وَيَأْخْدُ القّمَنَ المَؤْجُود)) لكن لو قال: أنت أعطيتني عوض سيارة والسيارة 
أتاها حادث ثم أصبحت لا يمكن أن تستخدم, يعني: لو قال: أسلفتك سيارة بعشرين بعيراً 
وأخذ ذلك الرجل السيارة, فلمًا أتى الوقت الحدد للعشرين البعير قال: ما عندي عشرين بعير 
وما استطعت أنْ أحصل عليها, طيب أعطني السيارة, قال: السيارة تدمرت حصل عليها 
حادث فلم أستطيع أن استخدمها نقول: لنا أحد أمرين ننظر إذا كان السيارة لما مثل فنأخذ 
مثل تلك السيارة مثلاً السيارة جمس ننظر هل في جمس نفس الموديل فنأخذ مثل تلك السيارة, 
وإذا كان ليس لها مثل وإنا تقوم تقوماً مثل الجواهر فنقول: ننظر إلى قيمتها مثلاً بالنسبة 
للتقويم, لو قال: أسلفتك خاتمي الألماس الذي بخمسين ألف ريال على أنْ تعطيني عشرين بعيراً 
ثم ما استطاع اَن يسلم تلك الأبعرة, وقال: ما أستطيع, طيب أعطني الخاتم اعد قال صقت 
فيه وأخذت قيمته, هذا الخاتم الألماس الجواهر ليس لما مثيل في الغالب نحن نتكلم عن الطبيعي, 
وأما المصنّع فله مثل؛ لأنَّ الطبيعي أحجار كل حجر يختلف عن الآخر فنقول: كم قيمة ذلك 
الأكاس؟ فيقول: آنا اشتزييه نخمسين ألف نقول: أعطيه خمسين آلف ريال. 


إذاً إذا تعدَّر تسليم البضاعة فلا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يستطيع أن يعيد المبلغ كما 
هو مئة ألف يعيد مئة ألف أسلفته بعشرين ساعة يعيد عشرين ساعة, وإما أن يكون هذا المبلغ 
معدوم العوض فننظر إذا كان له مثيل نأخذ مثلها مثل السيارة فرود فسدت وتعطلت موديل 
ألفين واثنين نبحث عن سيارة فرود موديل ألفين واثنين, ولو لم ما فيها مثل الجواهر ونحو ذلك 
نقول کم قيمتها؟ فنعيد قيمتها. 

لذلك قال: ((فَإِنْ َعَذَر)) يعني: تسليم المسلّم فيه البضاعة ((أَوْ بَعْضُهُ: فَلَهُ الصَّبْرُ)) يعني: 
ما زال العقد مستمراً, ما تريد أن تصبر قال: ((أَوْ فسخ الكل أو البَعْضِء وَيَأْخْدُ الثّمَنَ 
الموْجُوة)) كم عندك؟ موجود كله الحمد لله بعاد كله موجود بعضه يُعاد البعض ويبقى الباقي 
في الذمة, وإذا كان العوض لا يمكن إعادته وهو من المثليات ننظر إلى المثل, ليس من المثليات 
فقوم إذا كان ليس من المثليات. 

قال: (أَوْ عِوَضَهُ) فكلمة عوضه يدخل فيها المثليات, وإذا لم يكن هناك مثليات يكون 
هناك القيمة تُقيّ كما هي؟ 

فتبيّ مما سَبَقَ أنَّ من شروط صكة السّلّم: أن يوجد المسلم فيه في محله يعني: زمنه, وكذلك 
بمكن في مكان الذي اتفقا على التسليم فيه, ولا يشترط وجود البضاعة وقت العقد؛ لأنّه 
موصوف على الذمة, وأنّه إذا تعذّر تسليم البضاعة المسلمة فيها له أن يأخذ الثمن أو بعد أنْ 
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شيع أن باع مه ار شيع 

قال مََملنَته: (السّادِسُ) يعني: الشرط السادس من شروط صكة السّلّم: (أَنْ يَفْبضَ) 
أف: المسلّم إليه (التّمَنَ اما( يعني: لو أن خا قال أسلقت اليلق هة الف .ريال سيارة 
كرون ا من تروط غك اقلم أن ذلك جل الل لبد الذي سرف ان اة 
يقبض الثمن, وهذا الثمن لابدٌّ أن يكون كاملاً مئة ألف ريال, فلا يقبض جزءاً منه فحتى 
يصح السّلّم لابدّ أذ يكون قبض الثمن تاماً؛ لقول اللي كلك: ((مَنْ اسلف في تر فَلْمُسْلِْ)) 
معناه أنْ يُسلّم له الثم تاماً وإِلّا لو لم يسلّم إليه الشمن تاماً ما اكتمل السَلَم, فلم ينتفع المسلّم 
إليه بذلك المبلغ. 
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قال: (مَعْلُوماً قَدْرْهُ) هذا من ناحية الكمية فلو قال: أسلفت إليك السجاد بدارهم أو 
بريالات نقول: ما يصح السّلّم فلابدٌ من بيان كمية ذلك المبلغ وهو مئة ألف ريال أو خمسة 
آلاف ريال مثلاً (وَوَصْفُةُ) يعني: صفة ذلك المبلغ مثل: لو أن شخصاً قال: أسلفت إليك 
ألف بمكيف تأت لي به بعد سنة نقول: ما يصح السّلّم لماذا؟ لأَنّه ل يُِيّنَ ما صفة الألف هل 
هي ريال دولار جنيه بر أو غير ذلك. 

فقوله: ((تَامَاً - مَعْلُوماً قَدْوُهُ وَوَصْفُهُ -)) من ناحية الكيفية فما هي الكيفية؟ يعني: ييز 
العدد دولار جنيه بر شعير تمر ونحو ذلك. 

مثا آخر: لو أن شخصاً قال: أسلفت إليك معة ريال على أن تأي لي بفتاوى شيخ 
الإسلام بعد سنة نقول: السّلّم صحيح, ولو قال: أسلفت إليك بمئة على أن تأت لي بفتاوى 
شيخ الإسلام نقول: ما يصح؛ لأنّه لم ببيّن ما نوع هذه المئة هل هي ريالات أو غيرها؟ 

فلابدٌ أن يكون الثمن الذي أسلم فيه معلوماً؛ لأنّه أحد العوضين فكما أنَّ السلعة لابدٌ 

في صحّة السّلّم أن تكون معلومة وموصوفة كذلك الثمن الذي سوف يُدفع للمسلم إليه لاد 
أن ا معلوماً هل هو بالريال بغير الريال, وأنْ يكون تاماً فإذا أسلم بألف ريال يستلم المسلّم 
إليه ألف ريال أسلم بمليون يستلم المليون كاملة. 

لكن إذا ما أسلم إِلّا البعض قال: (وَإنَ قَبَضَ ١‏ بَعْضَ م آفَْقَا) يعني: أسلم بمئة ألف 
ريال لکن ما أعطاه سوى خمسين ألف ريال (بَطَلَ فيمًا عَذَاهُ) يعني: بطل العقد فيما عدا 
الذي ل لسع فيك 

مثال ذلك: لو قال: أسلفت إليك ألف ريال عة صاع بر لكن ما سلّم له سوى خمس 
مئة ريال نقول: يصح بمقدار الثمن الذي أسلف فيه وهو النصف فيصح في خمسين صاعا, 
والخمسون الأخرى لا يصح السَلّم فيها؛ لأنَّ نمنها لم يقبض. 

مقال اتعره لو قال ساقت اليك عة سارات الوق ريال كن كمه آل ريال فعا 
أستلم المسلّم الهم آلف ريال نقول: يصح السلم في سيارة واحدة قيمة مئة ألف ريال والباقي 
يبطل العقد فيها. 

لذلك قال: (إوَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَّ نن ثم آفترقا: بَطَّلَ فيمًا عَدَاهُ)) فإذا قبض البعض من الثمن 
يبطل العقد في الذي لم يقبض بعدُ هذا إذا كان المثمن يتجزاً. 


۷ 


لكن لو كان ما يتجزأ المسلّم فيه مثل لو قال: أسلفت إليك سيارة جمس بمئة ألف ريال 
وأعطاه خمسين ألف ريال فلا نستطيع أن نقول: يصح السلّم في نصف السيارة, ق قول : 
لما م يستلم كامل الثمن في الذي لا يعض لا يصح السّلّم. 

فمن شروط السّلّم أن يقبض الثمن تاماً فإذا نقص الثمن نقول: لا يخلو إما أن يكون 
المسلّم فيه يتبعض فيصح فيما هو بقدره من الثمن وهو الذي قد سبق يُسمّى تفريق الصفقة 
فيصح فيما يصح في المقبوض, ولا يصح في الذي لم يقبض نثمنه, وإن كانت السلعة لا عض 
لا يصح السّلّم مثل: الدار, ومثل: الثلاجة والمكيف والقلم وهكذا من الأشياء والسلع التي لا 
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ثم بعد ذلك قال المصيّف جه : (وَإِنْ أَسْلَمَ في جنس إلى أَجَلَيْنِ أؤ عَكْسْهُ: صح 
إن ب کل جنس فته وَقِسْط كُلّ أجَل) هذه العبارة فيها لف ونشر, وترتيب الكلام: 
((وإن أسلم في جنسين إلى أجلين: صح إن بين كل جنس وثمنه)) هذا ترتيب العبارة. 

قوله: ((وإنْ أسلم في جنسين إلى أجلين: صح)) ما الذي صح؟ آخر العبارة: ((إن بين 
قسط قنه)). 

مغال ذلك: وهو ((وَإِنَ أُسْلَمَ في جِدْس إلى أَجَلَيْنِ) لو قال: أسلفت إليك بمئة ألف ريال 
بسيارتين من نوع هوندا السيارة الأولى تُسلّمها إل في محرم, والسيارة الثانية تُسِلّمها إل في 
رمضان هنا أسلم في جنس إلى أجلين أجل محرم وأجل رمضان ((صَحّ إِنْ بين كل جِنْس» 
َء قط كُلَ أجَل) فيقول: القسط الأول في حرم السيارة فيه بثلاثين ألف ريال, والقسط 
التاق ن فان اه غر بسن القن ريال ا بعد الأجل يزيد الثمن للمسلم, ومن 
هنا ينتفع المسلم في السَلّم وهذا من مصالح السلف في الشريعة. 

مقال اتغرة الو قال: ساقت اليك كم الات رال مكيفين اثنين الك الأول ة 
شهر ستة, والمكيف الثاني في شهر عشرة نقول: يصح بشرط أن يبن في العقد الصفقة الأولى 
التي في شهر ستة بألفين ريال؛ لأتا قريبة والتي في شهر عشرة بثلاثة آلاف ريال؛ لأتا بعيدة. 

لذلك قال: (وَإِنْ أَسْلَمَ في جنس)) جنس ثلاجة, جنس المكيف, جنس السيارة ((إِلَ 
أَجَلَيْنِ)) سيارتين قسمها إلى أجلين يصح, ما جواب الشرط ها؟ قال: ((صَح إِنْ ب كُلٌ 
جنس» وتء قط كُلّ أَجَلِ)) فالقسط الأول قيمته كذا والقسط الثاني قيمته كذا. 


۸ 


مئال آخر: لو قال: أسلفت إليك بألف ريال تمر على دفعتين الدفعة الأولى في شهر حرم 
والدفعة الثانية في شهر رجب, والتي في شهر حرم بمئتي ريال والتي في شهر رجب بثمانية ريال, 
نقول: يصح. 

لكن لو قال: أسلمت إليك ألف ريال بتمر على دفعتين في محرم ورمضان نقول: ما يصح 
لابدٌ أن بين قسط كل نمن لماذا؟ لأَنّه إذا لم يتمكن من دفع أحد القسطين يُعرف كم قيمة 
القسط الآخر فيسترد الثمن. 

ثم بعد ذلك قال جويلله: ((أو عَكْسُهُ)) يعني: عكس الجدس إلى أجلين, وعكس المسألة: 
إن باع جنسين إلى أجل مثل لو قال: أسلفت إليك بألف ريال عشرة أصواع تمر وعشرة 
أصواع بر. 

هنا قال: (وَإنْ E‏ أَجَلَيْن)) هنا أجلان في 5 قسط واحد, مثل لو قال له: 
أسلمت إليك في جنسين اثنين في أجل واحد مثل لو قال: أسلفت إليك مئة صاع بر ومئة 
صاع شعير إلى حرم نقول: يصح بشرط ((إنْ بين گل جنْسء ونت قط كل أَجَلِ)) كم قيمة 
البر؟ وكم قيمة الشعير؟ قيمة البر مثلاً ست مئة ريال وقيمة الشعير أربع مئة ريال. 

مثالٌ آخر: لو قال له: أسلفت إليك خمسين ألف ريال يعني: خذ خمسين ألف ريال وخذ 
عشر مكيفات إلى رمضان تأ بسيارة من نوع جمس نقول: يصح بشرط بين ما نوع المئة لف 
بر مثلاً وما نوع التمر الذي أسلم فيه أو المكيفات. 

مثالٌ ثالث: لو قال له: أسلفت إليك بقلم من النوع الفلا وبساعة بأنْ تأتيني بجوال بعد 
شهر نقول: يصح بشرط ((إِنْ ب كُلّ جنس) الجدس قلم وساعة لذلك قال: ((صّعحٌ إن بَيْنَ 
كل جنْسء وَتَنَه) كم قيمة القلم؟ وكم قيمة الساعة؟ 

مثالٌ آخر: لو قال: أسلفت إليك شماغاً وثوباً بئلاجة تأي لي بها بعد شهر نقول: يصح؛ 
لأا نحن بيّنا الشماغ والثوب وبين الثمن كم قيمة الشماغ؟ مئة ريال مثلاً وقيمة الثوب مئة 
ريال. 

لكنْ لو قال له: أسلفت إليك بنوعين اثنين بسجادة أجلس عليها في شهر محرم طوها 
خمسة في أربعة نقول: ما يصح لماذا؟ لاله ما بين ما هو الجنس المسلّم فيه وما بين الثمن, لكن 
لو بين فقال: أسلفت إليك ساعة خذ الساعة وخذ القلم بجوال تأي لي به بعد شهر نقول: 
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أيضاً ما يصح لماذا؟ لاه ما بين الثمن, ولو قال: أسلفت إليك بقلم قيمته خمسون ريالاً وساعة 
بمئة ريال نقول: يصح؛ لاله بين الجنس قلم وساعة وبين كم ثمن القلم وكم تمن الساعة. 

لذلك قال مله : (وَإِنْ أَسْلَمَ في جنس إلى أَجَلَيْنِ)) هذه العبارة إن بن قدر ننه في 
آخركلَ قسط, الجواب: ((صّعٌ إِنْ ب كل جنْسء وَتَهُ قط كُلّ أَجلِ)) فلو قال: بعت 
إليك مليون ريال بسيارة إلى حرم قيمتها مئة ألف وسيارة أخرى بست مئة ألف في رمضان 
نقول: يصح؛ لأنّهِ بين قسط كل أجل القسط الأول قيمته كذا والقسط الثاني قيمته كذا. 

قال: ((أؤ عَكْسُةُ) يعني: أصبح المبلغ هو من جنسين اثنين يصح إذا بيا ما نوع الجدس 
ون كلّ جنس لذلك قال: (أَوْ عَكْسْةُ): ((صَحّ إن ب كل جنس ونه وَقِسْط كل 
أَجَلٍِ)). 

لذلك عبارة المؤلف جه فيها لف ونشر مثل قوله عز وجل في اللف والنشر - وهي 
من أساليب العرب -: ومن رمه جَعَلَ لَكُمْ اليل والنَهَارَ لتشكتوا فيه وَلمَبْتَعُوا من مَضْلِه 
[القصص: ]۷٣‏ فالسكون في الليل والابتغاء في النهار ففيه تقديم في العبارة وتأخير, وهذه من 
أساليب العرب وبلاغتها. 

فين عا شق أن من شروظ اة الل أن يكوك القن كام مسكلها من قبل الس 
إليه, فإذا لم يستلم الثمن كاملاً ننظر إذا كانت السلعة مما يمكن تحزئتها يصح فيما هو قدر 
منها, وإذا كان لا يمكن تحئتها إن لسم لا يصح, ويصح السّلّم في جنس إلى أجلين إذا بين 
قسط نمن كلّ أجل, ويصح العكس وهو جنسان من بيع إلى أجل واحد بشرط أن يبين ما 
نوع كل جنس وما نه * 

يختتم المصيّف جيبللفه التَلّم بالشرط السابع وهذا هو الشرط الأخير من شروط صكة 
السّلّم قال: (السابِعٌ: أن يُسْلِمَ في الْمَةِ؛ِ فا يصح في عَيْنِ) فمن شروط صكة السّلّم أن 
يكون المسلّم فيه في الذمة مؤجل فلا يصح أن تكون السلعة موجودة الآن, فمثلاً: لو قال: 
أسلفت إليك ألف ريال بهذا المكيف نقول: ما يصح سلماً؛ لأَنَّ العين موجودة وإمًا يصح إذا 
كانت العين معدومة لكنّها موصوفة في الذمة مثل: أسلمت إليك ألف ريال بثلاجة سوف 
تُصِنّع بعد سنة موصفاتما كذا وكذا وكذا. 


لذلك قال: ((أَنْ يُسْلِمَ في الدّمَةِِ فلا صخ في عَيْنِ)) وبعض أهل العلم جعل هذا الشرط 
من ضمن التعريف؛ لأنَّه في بداية باب الم قال: ((وَهُوَ: عَفْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ في الذَّمََ 
مُؤّجُلِ)) فاستغنى بقوله: ((مُؤّجُلِ)) بشرط التفصيل في الشرط السابع. 

وساقها المصيّف مَوََْه هنا لبيان التأكيد ولإفراده؛ ليكون طالب العلم على بينة من 
ذلك الشرط فلا يغفل عنه, فهناك فرق بين البيع المعين والبيع الموصوف في الذمة, فالبيع 
الموصوف في الذمة يكون للسّلّم, وأما البيع المعين لا يكون في السّلّم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيِحبُ الوَفَاءُ) يعني: لو تنازع المسلم والمسلّم إليه أين يكون تسليم 
البضاعة؟ قال: (مَؤْضِعٌ ا لو أهها أجريا العقد في المدينة المنورة يكون تسليم المسلّم 
فيه في المدينة, ولو تعاقدا في مكة يكون تسليم البضاعة المسلمة فيها في مكة وهكذا. 

قال: (وَيَصِحٌ شَرْطْه في غَيْ) يعني: يصح للمسلم إليه أن يشترط أحدها أن يكون تسليم 
البضاعة في مكانٍ غير مكان العقد فمثلاً: لو أجريا العقد في المدينة وقالا: التسليم يكون في 
مكة يصح؛ لأنَّ التي وَيْْ يقول: (المسْلِمُونَ عَلى شُرُوطِهِةْ)) لذلك قال: (وَيَصِحٌ شَرْطهُ في 
ميرو)) يعني: يصح شرط التسليم في غير مكان العقد. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ عَقَدَا بير أو بخْر: شَرَطَاهُ) يعني: إذا أجري عقد الكَلّم في صحراء 
برية, أو في بحر في باخرة ونحو ذلك, أو في جو في طائرة يجب أن يشترط المتسالمين مكاناً غير 
هذا المكان؛ لأَنّه في الغالب يتعذّر التسليم فمثلاً: لو قال: أسلمت إليك بمثة ألف سيارة من 
نوع تويوتا مها كذا موديل كذا بعد سنة تسلمها ليّ, وها يقولان ذلك في الطائرة ثم نزلا من 
الطائرة هنا انتهى المجلس فلا يلزم التسليم في المكان الذي انتهى فيه المجلس, وكذا في البحر لو 
تفرقا في سفينة كبيرة مثلاً. 

وكذا لو كانا في برية فلمًا تلاقيا في صحراء قال: أسلمت إليك بمثة ألف ريال بثلاث مئة 
صاع من البر بعد ثلاث سنوات فلا يلزم تسليمها في البر بل يشترط أحدها التسليم في غير 
البر, فهنا ذكر المصيّف الآن أنَّ العين تكون في الذمة يعني: غير موجودة. 

والأمر الثاني ما هو مكان التسليم وهو المكان الذي عَِدَ فيه عقد السَلّم, ويصح لو اشترط 
أحدهما غير مكان السَّلّم؛ وأنّه لو عُقِدَ العقد في بر وبحر أو جو يشترط أحدهما البيان. 


قاد 


ثم بعد ذلك ذكر حكم التصرف في المسلّم فيه من قبل المسلم أو المسلّم إليه فقال: (وَلا 
يصح بَيِعُ الْمسْلّم فيه قَبْلَ قَبْضه) كيف؟ لو أن شخصاً قال: أسلمت إليك سيارة كابرس 
بخمسين ألف ريال بعد سنة ثم بعد شهرين لا يجوز لهذا المسلم أن يقول لشخص آخر: أنا 
عندي سيارة اشتريتها لكن بعد سنة سوف استلمها أريد أن أبيعها إليك الآن لا يصح؛ لأنَّ 
هذا بيع دين فإلى الآن لم يقبض تلك السلعة فلا يصح بيعها قبل قبضها, لكن لو قبضها مثلاً 
قال: بعتك بمئة ألف ريال سيارة كابرس بعد سنة ثم احضرها بعد شهرين قبض السيارة يجوز 
له بيعها ويتصرف فيها كتصرف الاك في أملاكهم. 

لذلك قال: ((وَلَا يصح بَيْعْ المسْلَّم فيه قَبْلَ قَبْضه) والبيع سواء كان لطرف أجنبي أو 
لتقن الس إليه يعني: الذي استلم المبلغ لو قال: أنت أسلمت إِليّ مسين ألف بسيارة كابرس 
أنا أريد أن اشتريها منك وهي إلى الآن لم تأت ولم تُصنّع مثلاً نقول: لا يصح سواء على المسلّم 
إليه أو على رجل أجنبي على العقد. 

قال: (وَلَا هِبَّعَهُ) كذلك الحبة, البضاعة المسلّم فيه لا توهب من قبل المسلم حتى يستلمها؛ 
لأنَّ سوف تكون هناك هبة على معدوم فلو أن شخصاً قال: أسلمت إليك ثلاثين مكيفاً 
بثلاثين ألف ريال سلّمها لي بعد سنة ثم بعد شهرين قال الذي دفع المبلغ - يعني: المسلم -: 
يا فلان أنا وهبتك ثلاثين مكيفاً التي أسلمت فيها فلاناً خذها منه نقول: لا, الآن المسلّم إليه 
لم تستلمه بعد حتى تبه أو تتصرف فيه. 

وكذلك الحبة لا تصح حتى على المسلّم إليه فلو أنه قال: أسلمت إليك بألف ريال ثلاثين 
صاعاً من البر تسلّمها إل بعد ستة أشهر ثم بعد شهر قال: لا, هي هبة مني لك ما أريدها 
فعلى قول المصيّف مِوملَنُه لا تصح هبتها, لكن الصحيح أنَّ المبة نوع من التبرعات فيجوز 
التصرف فيها ولو لم يقبضها الشخص؛ لأا لا تلزم إلا بالقبض فلا يطالبك ذلك الذي أهديته 
تلك المدية إلا إذا قبضها, فما دام أله لم يقبضها لم تتحمل في ذمتك شيء ثُلزم به, لذلك 
نقول: الصحيح المبة ما بأس سواء وهبتها إلى طرف أجني أو البائع. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا الوَالَةُ به) يعني: المسلّم فيه لا يصح أنْ يُحال به مغال ذلك: لو 
قلت لشخص: أسلمت إليك بمثئة ألف ريال سيارة جمس موديل ألفين وعشرة تسلمها إل بعد 
سنة ثم لما أتى الموعد بعد سنة قال: أعطني السيارة الجمس قال: أنا حوّلتك أنا أطالب فلان 


۲۲ 


بسيارة مرسيدس خذ منه السيارة المرسيدس بدلاً عن السيارة الجمس نقول: ما تصح الحوالة به 
لماذا؟ لأنّه قد يختلف الجنس وتختلف الوصف ويختلف بناءً عليه الثمن. 

ملا تعر لو ال انلقف الباش رل اسک لامها بعك شين ف اا 
بعد شهر قال: أعطني الساعة قال: أنا أطالب فلان بجوال خذ منه الجوال بدلاً من الساعة 
نقول: ما يصح لاذا؟ لأن النوع قد يختلف فيختلف بناءً عليه الثمن ونحن وضعنا مبلغاً لمسلم 
فيه في الذمة بهذا المبلغ ألف بساعة فقد يكون الجوال أقل من الألف أو أكثر. 

ثم قال: (وَلَا عَلَيْه) يعني: كذلك لا تصح الحوالة به من قبل المسلم كيف؟ لو شخص 
قال: أسلفت إليك مكيفاً بألف ريال بعد شهر, ثم يوجد شخص يطالبك بألف ريال أتى 
إليك وقال: أعطني ألف ريال أنا أطالبك ما يصح أن تقول: خذ من فلان مكيفاً بعد شهر 
الذي بألف ريال؛ لاي أطالبه لماذا؟ لأنَّ هذا بيع أشبه ما يكون بالدين فكأنّك تبيعه شيء 
بدين فهو ليس بحاضر. 

قال آخرة لو أن شخصاً قال بالك إلباك مناعة ية الاق ريال تسلا ل بعد 
سنة ثم شخص يطالبك بخمسة آلاف قال: أعطني أنا أريد منك ديناً بخمسة آلاف فتقول: 
أذهب إلى فلان أنا أطالبه بساعة خمسة آلاف ريال خذها منه نقول: ما يصح أن تحيل إلى 
یرت لذن ذا لا زان ديا 

ثم قال: (وَلَا أخْذ عِوَضِه) مال ذلك: لو قلت لشخص: أسلفت إليك جوالاً بألف ريال 
بعد شهر فلمًا أتى بعد شهر قلت له: أعطني الجوال قال: أنا أعطيك عوضه خذ ساعة بدلاً 
من الجوال نقول: ما يصح, وكذا لو قال: خذ بدل هذا العوض خذ أقلاماً نقول: ما يصح؛ 
لأئه أسلم إليك في شيء حدّد ومن شروط صكة اللّم انضباط الصفات؛ ليكون التسليم 
بتلك الصفات لذلك قال: ((وَلَا أذ عوضه). 

ثم قال: (وَلَا يصح الرّهْنُ) كذلك لا يصح المسلّم فيه أن يكون رهناً لدينٍ عليك, مثل لو 
أنت قلت لشخص: أسلفت إليك سجاداً بعشرة آلاف تسلّمها لي بعد سنة ثم أنت تتبايع 
مع آخر اشتريت أرض فقال ذلك البائع صاحب الأرض: أنا ما أثق فيك إما أن تعطيي المبلغ 
كاملاً أو ترهن لِّ, قال: أنا ما عندي المبلغ كامل لكن أنا أسلفت شخصاً في عشرين سجاداً 
أنا أرهنها إليك نقول: ما يصح الرهن جا لماذا؟ لأثَا معدومة. 


ارون 


قال: (وَالكَفِيلٌ به) مثل لو أن شخصاً عليه دين وأنت أسافت في سيارة بمئة ألف ريال 
وهذا صاحب الدين أتاك وقال: إِنَّ رجلاً آخر يطالبني بخمسين ألف ريال أريدك أن تكفلني 
فما تقول لصاحب الدين: أنا أكفل فلاناً بسيارة أنا أسلفتها التي بمثئة ألف ريال لو ما سدّد 
لك خذ هذه السيارة وبيعها, فهنا كفله بالسيارة. 

ال لخر لو أن مخضا قال القت الك فلا معة وال ث اتن إليلك شخص وقال: 
إل صاحب المطعم يطالبني بخمسين ريالاً وأنا ما عندي فقير هل تكفلني؟ فلا يصح أنْ تقول 
لصاحب المطعم: أنا أسلفت فلاناً بقلم بمثئة ريال أنا أكلفه بحذا القلم لو ما سدّد فلان دينه 
خذ أنت القلم وبيعه ما يصح؛ لأنَّه معدوم لم يتحقق بعد. 

والصحيح أنَّ الكفالة والرهن يصح فيها ذلك؛ لأنَّ ليس فيها جهالة ولا غرر ولا ظلم, وني 
هذا ارفاق بالمسلمين. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن من شروط صكة الستّلم: أن يكون المسلّم فيه موصوفاً في الذمة فلا يصح 
أن يكون عيناً, ولو تنازعا أن يكون مكان تسليم السلعة نقول: في مكان العقد, ثم بعد ذلك 
بين المصيّف بأنه لا يصح التصرف في المسلم فيه قبل قبضه بالبيع أو هبة أو حوالة أو كفالة 
أو رهن أو أخذ عوض عنه. 

ويكون المصيّف ببله بهذا قد ختم باب الكلّم, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
القرض. * 
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(باب القرضٍ) 
ذكر المصيّف بيه باب القرض بعد باب السلّم لشبه بينهما حيث أنَّ السَلّم والقرض 
هو تقديم نمن أو عين وتأجيل ما يُعاد بعد ذلك الدفع, فالّم يُسلم في عينٍ موصوفة مؤجلة, 
وكذلك القرض يقرض ثم تعود إليه تلك العين فكلاهما فيه تقديم لأحد العوضين؛ لذا ناسب 
أن يذكر المصيّف مِوَعَالنَدُه باب القرض بعد باب السّلم. 
قال: ((بَابْ القَرْضٍ)) والقرض لغة: هو القطع, فكأ المقرض قطع شيئاً من ماله للمُقرّض 
ويرد بدل ذلك الذي أقرض. 
والعقود في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد معاوضة تعطني وأعطيك مثل البيع خذ 
ريالاً وأعطني عصيراً, والإجارة خذ مالاً وأسكن في البيت مثلاً, والربا والصرف معاوضة هذا 
القسم الأول: عقود معاوضة. 


القسم الثاني : عقود توثيق يعني : أبرم عقداً من أجل أن أوثق عقداً آخر مثل: الرهن والكفالة 
والضمان. 

والقسم الثالث: عقود ارتفاق مثل: الوصية والحبة والقرض, فهذه عقود ارتفاق المقصود بها 
نفع الطرف الثابي. 


فباب القرض من عقود الارتفاق ويدخل تي صورته الربا لكن لما كان عقد ارتفاق والقصد 
منه النفع ببح في الشريعة فمثلاً: لو أقرضت شخضا آلف ريال ثم يعيدها إليّ بعد شهر هذا 
بيع نقد بنقد والنقد بالنقد يشترط فيه التقابض, لكن لما كان القصد هو عقدٌ قرضٍ لا ربا 
أباحته الشريعة. 

وكذلك لو أقرض شخصاً مئة صاع ويعيد إل بعد شهر مئة صاع هنا صورة ربا؛ لاله ل 
يكن فيه تقابض لكن لما كان المقصود هو عقدٌ ارتفاق وهو القرض أببع في الشرع. 

والقوض مشروعٌ في الكتاب والسّنَّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: وا خسوا إِنَّ 

له يب الْمُحْسِنِينَ4 [البقة: 15] فالمقرض بحسن للمقرّض إليه, وقوله سبحانه: € ا 
عَلَى لبر وَالتَفْوَى) [للائدة: ؟] 


ومن الُنّة في صحيح مسلم: ((أنّ الى ل أسْتَسْلَف مِنْ رَجْلٍ بكراً) كما في حديث أبي 


رافع قال: (فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ يل مِنْ إل الصَّدَقَق فَأَمَرَ ر أن رفع أذ مقي اليغل بک كقال: 
لا أَجِدُ إل حيار قَالَ: أَعْطِه إِيَامُ فَإِنَّ خيّارٌ الاس أَحْسَئْهُمْ قَضَاءً)) فالئّي َل ((اشتشلف)) 
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يعنى: أقترض ((يَكرا) وهي الصغيرة من الإبل, فلمًا جاءت إبل الصدقة أعاد الي يله الإبل 
۴ اقترض منه وزاد عليه عليه الصّلاة والسّلام فهذا من السُّنّةِ,ٍ ومن الإجماع قال ابن المنذر 


به : ((أجمع أهل العلم على مشروعية القرض). 

وعندنا مقرض وهو الذي يدفع المال للمحتاج وعندنا امحتاج وهو المقرّض, المقرض حكم 
فعله إما أن يكون في الجملة هو مندوب, لكن على التفصيل إما أن يكون مندوباً وإما أنْ 
يكون واجباً وقد يكون محرماً, يكون مندوباً إذا المقرّض الحتاج يحتاج لذلك المبلغ ولا ضرر 
عليك في قرض الآخر فهو مندوب, وهو الذي ذكره المصيّف اَنُه بقوله: (وَهُوَ: مَنْدُوبْ). 

والحالة الثانية: إذا كان المقرّض - يعني: الحتاج - مضطراً لذلك المال لولم يُقرض هملك 
مثلاً نقول: يجب على المقرض أن يقرضه. 

وقد يكون محرماً فيما إذا طلبه المقرض لأمرٍ حرم مثل: طلب مالاً ليشتري به خمراً نقول: 
يحرم على المقرض أن يقرضه. 

هذا بالنسبة للمقرض فهو مندوبٌ إذا لم يكن عليه ضرر, والمقرض محتاجٌ لذلك المبلغ, 
وشرطٌ آخر قادرٌ على الوفاء أما إذا كان غير قادر على الوفاء 07 هذا فيه خداع للمقرض - 
الرجل الغني -, وعلى المقترض أن يُِيّن حاله للمقرض؛ لعلا يُغرّهِ في معاملاته فيقول: أنا عند 
مال يأتيني بعد سنة مثلاً أو بعد شهر وأوفيك إياه, أو يقول: أنا أريد أن أقترض وما عندي 
مال وليس عندي رغبة في الوفاء, وحين ذاك إما أن يكون المقرض يقرضه أو يتوقف عن إقراضه 
إذا عَلِمَ ألا وفاء له هذه الحالة الأولى: أحكامه من ناحية المقرض - الرجل الغني -. 

أما المقترض فنقول: بباح للمقترض أنْ يقترض؛ لأنَّ الي ءل اقترض والقرض ليس فيه منّة 
فيباح له أن يقترض بشرط أنْ يكون قادراً على الوفاء ويُظهر حاله بصدقٍ للمقرض, فلا يطلب 
مالا طمعاً ولا يطلب مالاً وهو ناوي عدم السداد هنا نقول: يُباح له 


۳٦ 


القسم الثاني: إذا كان غير قادرٍ على الوفاء نقول: لا يطلب ذلك؛ بدليل أنَّ الرجل لما أتى 
إلى الي لد يريد أن يتزوج تلك المرأة قال: ((التمسن وَل حَاتَاً مِنْ حَدِيدِ)) فما أمره بالاقتراض؛ 
لاه يظهر من حاله عدم القدرة على الوفاء. 

الحالة الثالثة: إذا كان المقترض سوف يقترض ذلك المبلغ لأمرٍ حرم فيحرم عليه أن يقترض 
مثل: يريد أن يقترض ليفعل أمراً حرماً من خر ونحو ذلك. 

فإذا كان الشخص قادراً على الوفاء فلا نقول: في حقه أنه مكروه - أي: القرض - ولا 
حياء في ذلك إذا كان الرجل سوف يقدر على الوفاء وأظهر حاله أو عُلِمَ في حاله الصدق في 
ذلك فلا بأس في الاقتراض؛ لأنَّ الي ء4 قد اقترض عليه الصّلاة والسّلام. 

والمصيّف بولك قال: ((وهُو: مَنْدُوبٌُ) يعني: مندوبٌ في الجملة من ناحية المقرض إذا 
أراد أن يقرض شخصاً آخر؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ مَس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ 
كرب آلدَّنْيَا, تقس آله عَنْهُ كُزَة مِنْ كرب يَْم الْقِيَامَة) وسبق لكم التفصيل السابق. 

ثم قال: (وَمَا صَّحَّ بَيْعْهُ صّحَّ فَرْضّهُ) هنا يُبِيّن ما هي الأشياء التي يجوز أن تقرض قال: 
((وَمَا صح بَيْعْهُ صّحّ قَرْضّْهُ) فيصح قرض الحيوان من بقر وإبل وغنم ونحو ذلك, ويصح 
قرض المال فتأتي إلى شخص وتقول: أريد أن أتزوج أقرضني مئة ألف ريال نقول: هذا يصح؛ 
أن المال يجوز به البيع. 

وكذلك لو تقول لشخص: عندي ضيوف أقرضني شاةً فتأخذ تلك الشاة وتذبحها ثم عند 
الوفاء تعيد إليه شاة, وتقول لشخص مثلاً: أقرضني إبلاً فتأخذ منه مثلاً بعيراً ثم تعيده إليه 
وهكذا. 

وأما الذي لا يصح بيعه فلا يصح قرضه فلا يصح قرض الكلب ((لأنّ الى ل ّى عَنْ 
من الكلّب) ولا يصح قرض الميتة فلا يجوز لشخص أن يقول: أقرضني شا ميتةٌ؛ لأن بيع 
اميتة حرم إا حرم يکم الْمَيَْةَ وَالدّمَ4 [البقرة: ]٠۷۳‏ الآية, وكذا لا يجوز بيع الخنزير مثل ما 
قال سبحانه: روم الخنزير وَمَا اها به لِعَيْرِ اله لاله حرم وهكذا. 

والمصيّف رحمه لله قال: ((وَمَا صح بْعْهُ صّحّ فَرْضّهُ)) فهل المنافع تدخل فيه؟ على إطلاق 


المصيّف لله يجوز إقراض المنفعة. 


وخر 


قال ذلك: أن تقول لشخص: تعال في البيت ونظّف بيت مدَّة خمسة ساعات قرضاً ثم 
يأ وينظفه, ثم بعد شهر أو شهرين أنت تذهب وتُنظّف بيته خمسة ساعات فأنت أقرضت 
منفعة عمل ذلك الرجل في البيت على أن تفعل ذلك له, والمذهب يمنعون قرض المنافع وشيخ 
الإسلام بول يرى أنه لا بأس في بيع المنافع, والصيّف بوبه أطلاق هنا ((وَمَا صّحَّ 
بَيْعُهُ صَّحَّ قَرْضةُ) فعبارته أنه يصح قرض المنافع. 

ومثل ذلك أيضاً لو شخص يقول لآخر: نظف سيارن قرضاً ثم بعد شهر أنت تُنظّف 
سيارته أنت مثلاً مريض ومتعب يُنظفها ثم أنت كذلك, ومثل أيضاً: لو أنَّ الأب أراد أنْ 
يسافر فيقول: أنا أريك أن أسافر ا أسبوع أقرضني أنْ تذهب بأولادي إلى المدرسة 7 أسبوع 
منفعةً وأنا إذا أتيت أسبوعاً كاملاً أذهب إلى أولادك إلى مدارسهم, فهذا قرض منافع على قول 
شيخ الإسلام يجوز وهو الظاهر؛ لأنَّ القرض من الارتفاق فكل ما فيه نفع من غير تحريم يدخل 
في هذا الباب. 

قال: (إِلا بني آدَمَ) يعني: الإعاء سواء كانوا رجالاً أو نساء, ومَنْعُ القرض منهم؛ لعلا يطأ 
الشخص تلك الأمة في مدَّة القرض لاذا يطؤها؟ نقول: لان عقد القرض هو تمليك فإذا كان 
تمليكاً بباح له الوطء هذا في الأصل لكن حتى نمنع عنه الوطء نقول: لا تقرض الأمة أصلاً, 
فلو قلنا: أنه تمليك إلا الوطء نقول: أصبح عدم تمليك فنمنع ذلك الباب بالكلية لفلا يدخل 
فيه وطء الإيماء؛ لاہ تحت ملك سيدهم أو سيدتهم. 

وبعضهم أباح قرض الرجال دون الإبماء النساء؛ لأنّه لا يمكن وطء الرجل لكن نقول: نمنع 
هذا الباب لثلا تقع فيه مفسدة فيدخل فيه إلى وطء الإيماء؛ لئلا يقال: لماذا أبحتم إباحة الرجال 
غير الأحرار ومنعتم النساء الإبهاء؟ فنقول: لا, كل ما في بني آدم لا يقرض. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمْلَكُ بِقَبْضِه) عندنا عقد للقرض وعندنا قبضٌ له كيف؟ لو شخص 
قال لك: أنا أريد أن أقرضك مئة ألف ريال وأنت قلت: قبلت, نقول: هنا عقد لكن مى 
تملك ذلك المال حتى يجوز للمحتاج أن يتصرف فيه؟ نقول: يملك بالقبض. 
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مثِالٌ ذلك: لو قال شخص لةآخر: أقرضني شاةً عندي ضيف مثلاً فلا يجوز لك ايها 
الحتاج أن تبيع تلك الشاة لماذا؟ لأَنّك ما ملكتها متى يملكها؟ إذا قبضها؛ لأنَّ القرض عقدٌ 
جائز وليس بلازم كيف جائز؟ يعني: لما أتيت وقلت له: أقرضني مئة ألف فوافق ثم بعد قليل 
قال: لا ما أريد أن أقرضك فما نلزمه بالقرض؛ لأنَّه عقدٌ من عقود التورعات. 

لهذا لا يتصرف في القرض حت يلك في القبض فإذا فض نقول: يجوز لك أنت أيّها 
امحتاج أن تبيع مغل تلك الشاة, ويجوز لك أن تمبها, ويجوز لك أن تذبحها. 

لذلك قال: (وَمْلَكُ بِقَبْضِه)) فإذا فيض له أنْ يتصرف في ملكه كما يتصرف في بقية 
الأملاك (ِقَلَا يَلْرَمُ رَد عَيْنه) هذه المسألة الأخرى: إذا قبض مثلاً تلك الشاة لوتما سوداء ما 
يلزم الفقير أن يرد تلك عين الشاة السوداء فلو أتى له بشاة صفراء نقول: يصح له الرد. 

وكذلك لو أقرض شخصٌ رجلاً ألف ريال من فئة المعات لا يلزم أن يرد عين تلك النقود 
فله أن يرده من فئة الخمس مئة ريال, وكذلك لو اقترضت من رجلٍ بقرةَ قلت: أقرضني بقرة 
أسددها لك بعد شهر, فلو اقترضت بقرةً صفراء لا يلزم أن تعيد عين تلك البقرة يجوز لك أَنْ 
تعيد له بقرة سوداء. 

لذلك قال: ((وَبْمْلَكُ بِقَبْضِه) المسألة الثانية: ((قَلَا يَلْرَمُ رَدُ عَيْنه)) اذا ما يلزم رد العين؟ 
لأنّه ملك له فإذا كان القرض ملكٌ لي ل أن أدفعه لغيري بحبة بصدقة برهن إذا كان مما يرهن 
وهكذا, فلا تلزمني بإعادة نفس تلك العين. 

قال: (بَلْ يَغْبْتْ بَدَلُ في ذمقه) ما يلزمه رد نفس تلك العين لكن القرض يثبت في ذمته 
أقرضتك بقرةٌ حمراء يغبت في ذمتك بقرة في نفس الوصف, ثم قال بعد ذلك بين لك مى 
وقت السداد إذا أقرضت شخصاً قال: (حَالَةً) الآن (وَلَو أَجُلَّهُ) معنى كلام المصيّف ججوله 
لو أقرضت شخصاً مبلغ عشرين ألف ريال وقال لك ذلك الفقير: أسدده لك بعد سنة, فلو 
أقرضته الآن ثم أتاك بعد ساعة يلزمك ردها. 

لذلك قال: ((حَالَة)) تعيده إل حالاً ((وَلَوْ أجُلَهُ) ولو اشترطت التأجيل لماذا؟ قال: لأنَّ 
هذا نوع يدخل فيه الربا تعيد إِلِيّ ألف فلا نأجله متى ما طلب يلزم فيه الإعادة. 
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وذهب شيخ الإسلام يمه وابن القيم إلى جواز التأجيل؛ لقول اللي ل: (المِسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهِمْ)) وقال عليه الصّلاة والسّلام في صحيح البخاري: ((مَا گان مِنْ شَرْطٍ لَيْس في 
كتَابٍ اللَهِ فَهُوَ باطل» وَإِنْ كَانَ مِنَةَ شَرْطِ)) فهذا شرط صحيح أجلته بعد سنة ما تطالبه بالدفع 
قبل سنة وهكذا. 

وكذلك لو أقرضت شخصاً سيارةً مثلاً مرسيدس فلذلك الحتاج أنْ يقول: سوف أعيد 
ذلك القرض الذي هو السيارة بعد شهر نقول: لا يلزمه أن يرد تلك العين نفسها فتأخذ سيارة 
سوداء مرسيدس أعيد سيارة مرسيدس سوداء لكن لا يلزم تلك السيارة, وعلى قول المصيّف 
لو أقرضه له اليوم لو بعد نصف ساعة له أنْ يطلب إعادتها. 

فإذا قيل: لو أقرضت شخصاً سيارة هل يمكن أن يبيعها؟ نقول: نعم ممكن أنْ يبيعها لكن 
يجب علينا أن فرق بين القرض وبين العاريّة, العاريّة يرد لك عين ما استعاره مثل: يأخذ منك 
عارية ويقول: أعرني سيارتك أريد أن أسافر بحا إلى مكة وأعود بحا نقول: هذه عارية, لكن لو 
قال: أقرضي سار دة أسبوع نقول: ما يلزم رد عين تلك السيارة, ماذا يلزم؟ يأ في 
الدرس القادم إما أنْ يرد مثلها إذا كان لها مثل أو قيمتها 

فإذا قيل: كيف نعرف ذلك؟ نقول: في صيغة اللفظ ما الذي اتفقا عليه هل هو قرض أو 
هل هو عارية؟ 

لذلك قال: ((وَمَا صح بَيَعْهُ صح فَرْضّهُ)) لذلك طالب العلم عند إجراء مثل تلك العقود 
يُفهم الطرفين بأد هناك فرق بين القرض والعاريّة هل تريد ما أعطيته إياه عارية يعيدها لك, أم 
تريد قرضاً يتصرف فيها كما يتصرف للمالك في أملاكه؟ لهذا نه اللصيّف في ذلك بقوله: 
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((وَمَا صح بَبْعْهُ صح فَرْضُهُ؛ إلا بني آدم) ثم بعد ذلك قال: (وَتمْلَكُ بِقَنْضِم)). 

فت ما سبق أن القرض تي الجملة من ناحية المقرض مندوبٌ له, وما الذي يصح قرضه؟ 
کل ما صح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم, واه ملکه بقبضه وإذا ملكه بقبضه يثبت في ذمته 
يعني: تكون ذمته شاغلة في ذلك الذي أقترضه حتى يعيده بعينه أو مثله, وإذا لم يكن لديه 
مل يُقوّم كما سيأي, ثم بين المصيّف جياه بعد ذلك ما هو زمن رد القرض, وعلى رأي 
المصيّف زمن رد 0 


وذكرنا أن شيخ الإسلام به وابن ن القيم يريان أن يجوز التأجيل فيه. 
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لا رال الإمام الحجاوي جياه في زاد المستقنع يذكر مسائل في القرض, وقد ذكر بجبله 
أنَّ القرض ملك بالقبض لذلك قال: ((وَتْمْلَكُ بِقَبْضِهِ فلا يَلْرَمُ وَدُ عَيْبه) يعني: لو أن شخصاً 
أقترض من شخص آخر سيارة ثم بعد شهر للمقترض له أنْ يرد عين تلك السيارة وله ألا يرد 
عينها؛ لأَنَّه لما اقترضها ملكها. 

لكن قال المصيّف جيل هنا اليوم: (فَإِنْ رَدَهُ المفتضُ: لَِمَ قَبُولَُ) يعني: إن رد عين 
القرض يلزم المقرض أن يقبل تلك السلعة التي اقترضها. 

ويعود المصيّف به مرة أخرى إلى هذه المسألة في قوله: (وَيَرْدُ الل في امات 
وَالقِيمَةَ في غَيْرِهَا) ومعنى هذا الكلام: أنه إذا رد السيارة تلك يلزم المقرض أنْ يقبل تلك السلعة 
ولو قلت قيمتها. 

مغال ذلك: أنه لو أقترض السيارة وهي قد سارت خمسين ألف كيلو متر ثم بعد سنة فإذا 
هي سارت مئة وخمسين ألف كيلو متر وحين ذاك لا شك بعد سنة قيمة تلك السيارة تقلُ, 
فلو قلت قيمة تلك السيارة ورد المقترض على من أقرضه عين تلك السيارة على قول المصيّف 
يلزمه قبو ما حتى ولو نقصت قيمتها؟ قال: نعم حتى ولو نقصت قيمتها, لذلك قال: ((فَإِنَ 
رده اللقُتض)) يعني رد العين التي اقترضه ((لَمَ فَبُولُ). 

ثم ذكر مسألة الفلوس المكسّرة والتي منع السلطان التعامل بما, ثم عاد إلى المسألة التي هي 
نفس هذه المسألة في قوله: ((وَيَرْةُ ا مغل في المذليّاتِ)) نسير على المعنى دون الألفاظ ثم نعود 
إلى ألفاظ المصيّف مَوَو ده . 

فقوله: (فَإِنْ رده الُرضُْ: لزم قَبُولم) ثم (وَإِنْ گائث مُكْسَرَة أؤ فلوسا فَمََعَ 
السُلْطَانُ الْعَامَلَةَ ا: فَلَهُ القيمَةُ وَقْتَ الْقَرْضٍ) هذه جملة اعتراضية مسألة أخرى. 

وتقدير الكلام: فإن رد تلك العين لزمه قبوها ((وَيَرُدُ الل في الْمذلِيّاتء وَالقِيمَةَ في غَيِْهَاء 
فَإِنْ أَغْوَرَ المقْلُ: فَالقِيمَةُ إذا)) معنى هذا الكلام: أنَّ القرض لا يخلو: إما أن يكون مثلياً أو 
غير مثلي, المثلي هو ما كان مكيلاً أو موزناً يصح السَلَّم فيه ولم تحر عليه صناعة مباحة, المثل 
المكيل بر شعير تمر ملح وهكذا, المثل الموزن ذهب فضة حديد نحاس قطن وهكذا, يصح فيه 
السّلّم يعني: لا يكون كالفواكه والبقول والمعاجين المختلطة التي لا ينضبط وصفها مثل: 
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العطورات لاط ولم بحر الصناعة عليه يعني: عندنا حديد في أصله موزون لكن لو عبرت 
صناعته تلك وجعل الحديد في أواني ونحو ذلك لا نقول: هذا الإناء موزون وما ينتقل إلى 
وصف آخر وهو المعدود فهذا عندنا المثلي, والمثلي ما كان مكيلاً أو موزوناً ويصح فيه السَّلّم 
ول بحر عليه صناعة مباحة. 

القسم الثاني: السلعة المتقوّمة وهي ما ليست مكيلاً ولا موزوناً مثل: الحيوان يعني: مثل 
الإبل الغنم البقر هذه ليست مكيلة ولا موزونة, ومثل: الثياب والشماغ والسيارات والمكيفات 
الاعات وخا وارد وو دلت هده امف اة اة 

على القسم الأول المثلي لو أقترض شخصٌ من آخر سلعة تُعتبر من المثليات مثل: لو 
أقترض منه ألف ريال يمني ثم بعد ذلك نقصت قيمة تلك الريالات في قوتما الشرائية فهل يُلزم 
بالرد المغل أم بقيمتها؟ على قول المصيّف المثل. 

مثال ذلك لو أن ا ارهن تكفا لخر مئة ألف ريال يمني قبل عشر سنوات ومئة 
ألف ريال يمني في ذلك الوقت تعادل مئة ألف ريال سعودي ثم في هذه السنة تخاصما مثلاً 
فقال: أعد 4 ما أقرضتك إياه فأعاد إليه مئة ألف ريال يمني لكن مئة ألف ويال عي الات لا 
تساوي إلا عشرة آلاف ريال سعودي فهل نقول: يعطيه مئة ألف ريال يمني التي تساوي عشرة 
آلاف ريال سعودي أم نقول: يُلزْم أن يعطيه قيمة مئة ألف ريال يمني وهي مئة ألف ريال 
سعودي في ذلك الوقت؟ على قول المصيّف أنه يعطى مئة ألف ريال يمني حتى ولو كانت 
تارق عو الاقف ريال سودي 5 لعا سا الت معلية 

کال ار لو أنَّ شخصاً قال لآخر: أقرضني كيلو من الذهب قبل عشر سنوات الكيلو 
الذهب قبل عشر سنوات مثلاً يساوي أربعين ألف ريال, فلمًا طالبه بعد أن ارتفع سعر الذهب 
الآن أصبح خمسين ألف ريال مثلاً فقال له: أعطيني الكيلو الذهب الذي أقرضتك إياه هنا له 
مثل هل يعطيه كيلو ذهب بحيث يساوي خمسين ألف ريال أم يعطيه قيمة ذهب بأربعين ألف 
ريال واضح الفرق؟ يعني معفى ذلك: أن الرجل الذي تسلف المبلغ سيدفع زيادة عشرة آلاف 
ريال لو قلنا: يعيد مثله, ولو قلنا: يعيد قيمته يكون قد أعاد إليه نفس المبلغ على قول المصيّف 
يعيد كيلو ذهب سواء زاد السعر أم نقص السعر. 
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مثال آخر: لو أنت اقترضت من آخر جهاز جوال قبل سنة أول ما خرج يساوي خمسة 
آلاف ريال والآن قلت له: أعد إِليّ ما اقترضته مني عندنا الآن جهاز جوال, هل هو مثلي أو 
يقوّم؟ على قول المصيّف يُقوّم؛ لأنّه غير مكيل ولا موزون, فإذا كان يقوّم ننظر إلى قيمته وقت 
القرض كم كان يساوي لما أقرضته جهاز الجوال يساوي خمسة آلاف ريال نقول: تعيد إليه 
قيمة ما أقرضته خمسة آلاف ريال. 

مثال آخر في المثليات وهي المكيلة والموزونة: لو أن شخصاً أراد أن يبني عمارة وأتى إلى 
زمله وقال له: أقرضني خمسة طن حديد بكم خمسة طن حديد؟ مثلاً بمئة ألف ريال أقرضه إياه 
قبل خمسة سنوات, ثم أتى اليوم له وقال له: أنا أقرضتك خمسة طن حديد فأعد لي ما أقرضتك 
إياه أنا محتاج لهذا الحديد, قبل خمسة سنوات خمسة طن يساوي مئة ألف ريال مثلاً واليوم 
يساوي مئتي ألف ريال فهل نقول له: أعد مثله ولو زادت القيمة أو تعيد له القيمة؟ نقول: 
على قول المصيّف ما دام أن الحديد مثلي موزون تعيد له خمسة طن حديد سواء كان يساوي 
مليون ريال أو يساوي خمسة ريال اقترضت منه خمسة طن حديد تعيد إليه خمسة طن حديد 
زاد السعر أم نقص هذا في المثليات. 

لذلك قال: ((وَيَرْدُ الل في الْمفلِيّات)) لما قال هناك: ((فَإِنْ رده المفضٌ: لَزمَ قَبُولَم) 
نقول: إن كان مثلياً حتى ولو زاد السعر نقص السعر ما ننظر لهذا هذا على قول 
المصيّف بحا . 

وعلى قول شيخ الإسلام مولن أنه يرد قيمته فمثلاً: أنت اقترضت خمسة طن حديد 
يساوي مئة ألف والآن يساوي مئتي ألف ريال تعطيه مئتي ألف ريال قال: وهذا أعدل. 

هذا القسم الأول: إذا أقترض منك شخص إما أنْ يكون مثلياً وهو المكيل والموزون, وإما 
أن يكون غير مثلي وهو المتقوم يعني: يجعل له قيمة مثل: جهاز الجوال ومثل: جهاز الكمبيوتر 
لو ان شخصاً اشترى كمبيوتر قبل خمس سنوات بكم اشتريته؟ بعشرة آلاف ريال جديد ثم 
تطورت الصناعة فأصبح ذلك الجهاز الذي بعشرة آلاف ريال لا يساوي اليوم ولا ألف ريال 
فهل نقول له: يرد عشرة آلاف ريال أو نقول له: يرد له ألف ريال الآن الذي يساوي به؟ 
يعني: نقول له: بكم اشتريت الجهاز قبل خمسة سنوات؟ فيقول: عشرة آلاف, وكم يساوي 
اليوم؟ يساوي ألف فماذا نقول له؟ رد له عشرة آلاف أم ألف؟ نقول: هذه ليست مكيلة ولا 


وك 


موزونة ونا متقوم فنرد له قيمته كم قيمته وقت القرض؟ قيمته وقت القرض عشرة آلاف ترد 
له عشرة آلاف ريال. 

لذلك قال: ((وَالقِيمَةَ في غَْهَا) يعني: يرد قيمته في غير المثليات, مثال آخر: لو شخص 
أراد أن يتزوج فقال: أعطني ساعتك فأعطاه الساعة اشتراها بخمسة آلاف ريال ثم بعد خمسة 
سنوات قال: أنا أقرضتك الساعة التي بخمسة آلاف ريال أعدها ِليّ, الساعة معدودة كم 
ا ا اوی لس ا وال ا عطي خين هنة وبال أمظ قيمة 


3 ع 


الساعة وقت الشراء بخمسة آلاف ريال؟ على قول المصيّف مَوَو نه أله يرد قيمتها وهي خمسة 
آلاف ريال, لذلك قال: ((وَالقِيمَةَ في غَيْرِهَا)). 

قال: (فَإِنْ أَغْوَرَ المثْلُ)) يعني: e‏ إعطاه المثل (قَالقِيمَةٌ إذاً)) يعني: لو قلنا: أنه يرد 
مثله مثل: لو أنَّ شخصاً اقترض من آخر كيلو ذهب لكن لا يستطيع أن يُسِلّم الكيلو الذهب 
قال: الآن مثلاً منعت الدولة إدخال الذهب الذي هو عشرة آلاف ريال لا أستطيع إدخال 
الذهب الآن تعدَّر على إدخال المثل ماذا يصنع؟ نقول: ((فَالقِيمَةٌ إذاً)) كم قيمته لما اقترضته؟ 
عشرة آلاف تعطيه عشرة آلاف ريال وهكذا. 

مثا آخر: لو أل شخصاً أقترض من آخر حديداً مستورداً من الخارج أقترض منه عشرة 
طن ثم فُطِعَ الاستيراد من هذا النوع ولا يوجد وقال: أنا اقرضته حديد بمليون ريال ماذا يصنع؟ 
نقول: الآن أعوزه المثل ماذا يصنع؟ ((قالقيمَة إذاً)) مليون ريال اقرضته قيمة الحديد تعيد إليه 


٠. 
ا‎ 


ثم نعود إلى المسألة السابقة وهي: ((وَإِنْ كَانَتْ مُكْسَرَةََ أؤ فُلُوسا فَمَنَعَ السُلْطَانُ 
المعَامَلَةَ جَا: فَلَهُ القيمَة وَفْتَ القَرْض)). 

قوله: ((وَإِنْ اث مُكْسرَة) يعني: إن كان ما اقترضه من النقد المكر (أَوْ فُلوساً) 
مكسّرة يعني: نقد ضرب مثل المللة الآن هذه قد ضربما السلطان يعني: الذهب أو الفضة 
سكت على غير مثالها ثم استخدمت, نقول: إن هذه عملة مكسرة, فإذا تكرت جزء منها 
سقط أو قع فيها عيب أو فلوساً. 


(وَإنْ گاتث مُكْسَرَة) يعني: وإِنْ كانت العملة قد تكرت من الحديد في الحديد وتكسر 
أو من النيكل فتكسر وهكذا, ((أَوْ فُلُوساً)) هذه العبارة تتكرر عند الفقهاء ومعنى الفلوس إذا 
عبر عنها الفقهاء هي النقد غير الذهب والفضة, ونستطيع أن نقول: أتّما هي العملة غير 
الذهب والفضة قال 0 محمد بن إبراهيم جه : ((ويدخل فيها أولى الأوراق النقدية)) 

يعني: الأوراق النقدية التي تُسمّى الآن فلوساً؛ أن عملة غير ذهب ولا فضة. 

وكذلك العملات التي يتعامل بها من النيكل الا ای كانه فضة ونصف ريال وربع 
ريال هذه تسى أيضا فلوساً, هذه الأوراق النقدية كان لما سابقاً أول ما خرجت غطاء ذهبي 
في العام ثم ألغي هذا الغطاء عام ألف وتسع مئة خمسة وسبيعين ميلادي يعني: ألف وثلاث 
مئة خمسة وتسعين هجري فألغي ذلك الغطاء يعني: فأصبح لا يغطيها ذهباً ماذا يغطيها؟ 
أصبح ليس لحا غطاء فمُسمّى فلوساً لذلك وصفها الشّيخْ محمد بن إبراهيم وله قال: ((إتمَا 
نقد نسبي)) يعني: ذهب بفضة لكن نسبية ليست ذهباً ولا فضة قال: ((فنجري عليها الربا في 
المعاملات, والركاة في العبادات)) يعني: كأتًّا ذهب وفضة فيجرى عليها القطع في السرقة, 
ويخري عليها أيضا الركاة في العبادات هذه هي التي تُسمّى فلوساً. 

لكن لو كان الناس تتعامل بالقطع الذهبية مثل السابق دنانير ودراهم ذهب نقول: هذه 
95 ذهو وفضة يتبايع الناس يها لذلك الله عز وجل يقول: ومن أَمْلٍ الاب مَنْ إِنْ امه 
بقنطار يود ليك وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ إِنْ امن بديتار لا يڏه إَِِكَ إلا ما دمت عليه عَلَيْه قَائِمَاكُ [آل عمران: 


پوو م 


ولحذا قال المصيّف بوبلله: ((وَإنْ كَانَتْ مُكسَرَةً) أي: العملة مكسرة أما هى ذهب 
مكسر أو فضة مكسرة (أَوْ فلوسا)) ليست ذهباً ولا فضة لكن يتعامل الناس بما ((فْمَنَعَ 
السُلْطَانُ الْعَامَلَةَ يخ) يعني: منع الحاكم أن يتعامل بتلك العملة قال: (قَلَهُ القيمَةُ وَفْتَ 
القَرْضٍ)). 

مثأل ذلك: لو أنَّ الناس يتعاملون بدينار في دولة ما ثم خرج الحاكم قال: الدينار الذي 
تتعاملون به الذي لونه أزرق أبطلنا التعامل به وكان شخص قد أقرض رجل آخر ألف دينار 
من ذلك الأزرق ثم خرج الحاكم وقال: الدنانير في الأوراق الزرقاء أتمينا التعامل يا وأصدرنا 


لكم دنانير حمراء, والحمراء أقل من الزرقاء بنصف فالذي يساوي دينار من الأزرق يساوي من 
الجديد الحمراء نصف. 

فلو أنَّ رجلاً أقرض قبل المنع ألف دينار من الزرقاء فلمًا منع السلطان التعامل بما وأخرج 
الدنانير الحمراء فهل بعد تغيّر العملة نقول لذلك الرجل الذي اقترض: هل تعيد له قيمة ألف 
ريال من الدنانير الزرقاء أم الآن تعيد له ألف دينار من الحمراء التي تساوي نصف من تلك؟ 
نقول: يعيد إليه نفس قيمة الزرقاء قبل الإلغاء كم تساوي ألف دينار أزرق كم تساوي بالأحمر؟ 
ألفين دينار نقول: يعيد له ألفين دينار من الحمراء. 

مثالٌ آخر: لو أنَّ دولةٌ ما تغيّرت عملتها وجمد رصيدها وهم يتعاملون مثلاً بدارهم أقرضه 
مليون درهم ثم أتى حاكم آخر وقال: الحاكم الذي قبلي ألغيت التعامل بدراهمه وقال: أنا 
أخرجت إليكم عملة أخرة اسمها دراهم لكنها أغلى من تلك فالدرهم الواحد يساوي عشرة 
من الدرهم الأول, وهنا أقرضه مليون درهم فهل يعيد إليه مليون درهم من العملة الملغاة أو بما 
يساويها من العملة الجديدة؟ نقول: بما يساويها من العملة الجديدة وهكذا. 

لذلك قال: (إوَإِنْ كَانَتْ مُكُسَّرَة) والآن التكسير هذا الوصف شبه معدوم ما يوجد في 
العملات ((أَوْ فُلُوسا)) يعني: أوراقاً نقدية يدخل فيها (فَمَتَعَ السُلْطَانُ العَامَلَةَ يجا: فَلَهُ 
القِيمَة) يعاد لذلك الرجل الذي أقرضه ((وَقَتَ الْقَرْضٍ)) أقرضه قبل عشر سنوات مليون دينار 
أزرق يعيد له الآن حتى ولو ألغي ذلك الدينار بما قيمته مليون دينار أزرق وهكذا. 

وهذه المسألة يقع فيها نزاع بين المقرض والمقرض وهو الذي يُسمّى بالتضخم المالي؛ لأنَّ 
تضخم المال السنوي بمقدار 7/75٠‏ فإذا كانت العملة التي تساوي ألف قبل عشرين سنة 
يتضخم هذا المال فيقل قيمته الشرائية سنوياً /.٠, ٠‏ فلو مثلاً أقرضه عشرة ريالات قبل عشرين 
سنة عشرة ريالات هي راتب شهري لموظف, الآن عشرة ريالات تساوي شيئاً في الراتب فهل 
نعيد له القيمة السابقة بما تساويه أم الآن نقول: نعيد إليه القيمة السابقة؟ على التفصيل السابق 
مثلي أو في المتقوّم. 

وهذا التضخم السنوي /٠,٠١‏ أتى حه في الإسلام في الركاة وهو يؤخذ من التاجر 
٠‏ فحلٌ هذا التضخم الذي يحدث في أموال العباد جاء 8 بإخراج الزكاة, فإذا حصل 
تضخم وأخرجت الركاة أصبحت القوة الشرائية للنقد قوية وهكذا, أما إذا تضخم النقد ولم 


a! 


ترج الركاة أصبح عندنا فائضاً من المال ولم يكن له قيمة, لذلك علاج التضخم في الإسلام 
هو الركاة والله عز وجل هو الذي شرع ذلك وهو الذي خلق العباد. 

فتبيّن منّا سَبَقَ أنَّ من أقرض رجلاً قرضاً فإنّهِ لا يلزمه أن يرد عين التي اقترضه, فلو أقترض 
منه قلماً وبعد سنة قال: خذ القلم إذا رد العين يلزمه وعلى قول المصيّف يلزمه قبوله, ثم ننظر 
إن كان مثلياً أو غير مثلي, إن كان مثلياً يرد إليه المثل وَإِنْ كان متقوّماً يرد إليه القيمة, وإِن رد 
عينها على قول المصيّف يقبل ذلك, مال ذلك: لو أنَّ جوالاً أخذه من آخر ثم كلام به 
مكالمات كثيرة فحصل فيه نقص في القيمة وتشوّهت الصورة على قول المصيّف تعيد إليه عبن 
ذلك الجوال ولو حصل شيء من النقص. 

لذلك قال: (فَإِنْ رده الفترَضُ: لَِمَ فَبُولُمُ) حتى ولو نقصت قيمته, وإذا لم يرد عينه ننظر 
في المثليات وف المتقرّمات فإِنْ كان مثلياً يلزمه رد المثل ولا يلزمه القيمة, وإِنْ كان متقوّماً يرد 

الأصل في القرض أنه للارتفاق - يعني: الرفق بالطرف الآخر -, وليس من قبيل المعاوضات 
فهو من باب الإحسان, وإذا كان من باب الإحسان لا يُشترط على ذلك امحتاج شرطاً إذا 
أردّت أن تنفعه ولهذا أمثال كثيرة ليست في القرض فحسب. 

فمثلاً: الركاة يُعطى للفقير المال للتمليك فلا يقال للفقير: خذ هذه خمسة آلاف ريال 
اشتري با سجاداً أو ثلاجة ونحو ذلك وإما هو من باب التمليك, وإذا رأى الغني أو صاحب 
الركاة أنَّ في الفقير سفه أو نحو ذلك فيبيّن له ذلك ولكن لا يشترط له ذلك. 

وكذا القرض هو من باب الإحسان فلا يشرط الغني على ذلك المحتاج شرطاً, فلو أتى 
شخصٌ إلى غني وقال له: أقرضني ألف ريال فلا جوز أن يقول له أقرضك آلف رتال ما عندي 
مانع لكن أعطني القلم الذي معك ما يجوز؛ لأنَّ المقصود من القرض هو النفع والإحسان 
والرفق بالطرف الآخر. 

لذلك قال المصيّف بجتلنله : (وَيِخْومْ كل شَرْطٍ جَرٌ تفعاً) يعني: كل شرط ينتفع به الغني 
المقرض على ذلك المحتاج لا يجوز. 

ال ذلك: لو أتى شخصصٌ إلى غني وقال: أنا أريد منك قرضاً عشرة آلاف ريال فيقول: 
أنا ما عندي مانع أعطيك عشرة آلاف ريال لكن بشرط أن تذهب بأولادي إلى المدرسة مدّة 


۷ 


شهر نقول: ما يجوز هنا شَرطٌ عليه منفعة, وكذا لو قال: أقرضني خمسين ألف ريال فقال: ما 
عندي مانع بشرط أن تضيف ضيوقٍ وهكذا؛ لان لني عليه الصّلاة والسّلام قال: ((كُك فَرْضٍ 
جر مَنْفَعَةً؛ فَهُوَ رِي)) والحديث ضعيف, لكن نقول: أنَّ الأصل في القرض هو من باب 
الإحسان ولا يجوز أن يُشترط في الإحسان شيءٌ هذا جانب. 

الجانب الآخر: ما حكم ما يعطيه الحتاج لذلك الغني؟ نقول: ما يخلو من ثلاث أقسام في 
النفع: 

إما أن يكون قد شرط الغني على الحتاج شرطاً وهذا قبل القرض وهذا لا يجوز, وهو الذي 
ذكره المصيّف بقوله: ((وَيكْرْمُ كل شَرْطٍ جر نَفعاً)). 

القسم الثاني: ما يعطيه الحتاج للغني بعد الوفاء يعني: بعد أنْ يسدد الدين. 

القسم الثالث: ما يعطيه الحتاج للغني قبل تسديد الدين. 

نقول: أما القسم الأول فسبق أنه لا يجوز أن يشترط شرطاً قبل القرض, القسم الثاني: إذا 
أعطاه شيئاً بعد القرض وهو الذي ذكره المصيّف بقل بقوله: (وَإِنْ بَدَأَ به بلا شَرْطِ أو 
أَعْطَاهُ أَجْوَدَ) هنا أعطاه أجود أو بدأ به يعني: بالنفع بلا شرط, القسم الثالث: (أَوْ هَدِيّة 
قبل الوفاء لم يجز, هذه ثلاثة أمور إذا بدأ به أو أعطاه أجود أو أعطاه هدية إذا كان قبل الوفاء 
ما وز: 

مثالُ ذلك للأقسام الثالغة قال: ((وَإِنْ بَدَأً به بلا شَرْطِ)) يعبي: بعد أن و به أعطاه دينه 
عشرة آلاف, ثم أتى من الغد وقال: أنت فرجت كربتي خذ هذه ساعة هدية مني لك, هنا من 
الذي بدأ بالعطاء؟ الحتاج ومتى أعطاه إياه؟ بعد أن سدّد الدين نقول: يجوز, لذلك قال: 
(وَإِنْ بَدَاً به بلا شَرْطِ)) يعني: بدأ بذلك النفع بلا شرط فإلّه يجوز ذلك. 

مغال آخر: لو أنَّ شخصاً أقرض آخر مئة ألف ريال فلمًا سدّد الدين أتى الحتاج لذلك 
وقال: أنت فرجت كربتي خذ هذه هدية تذكرة لك للسفر إلى مكة نقول: يجوز لماذا؟ لاله هو 
الذي بدأ ولم يشترط الغني على المحتاج ذلك يجوز. 

لذلك قال: (وَإِنْ بَدَأً به)) يعني: وإِنّْ بدأ المحتاج المقترض ببذل النفع للمقرض الغني ((بلا 
شَرْطِ) من الغني أي: جاز. 


۸ 


قال: أو أَغْطَاهُ أَجْوَد)) يعني: ا دينه بسلعة أجود من التي اقترضها مال ذلك: لو 
أنَّ رجلا أقترض قلماً قيمته عشرة آلاف ريال, ولا أتى وقت السداد أعطاه قلماً بخمسين ألف 
ريال نقول: يجوز, والدليل: ((أنَّ الي وله آسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بكرا)» وهي الإبل الصغيرة 
(مَقَدِمَث عليه ين مِنْ إبل الصَّدَفَةَ فَأَمرَ أا رافع أَنْ يفضي اليَجْلَ بكر مََالَ: لا أَجِدُ إل 
ا وهي التي تمت ستة سنوات ودخلت في السنة السابعة قَالَ: ((أغطه يا إن خيّارَ 
الاس أَحْسَمْهُمْ قَضَاء)) فاي عليه الصّلاة والسّلام استلف جملاً صغيراً فردٌ دينه يحمل أكبر 
منه وأفضل, وكذا لو اقترض شخصٌ شاةً صغيرةً ثم لما أراد أن يسددها أعاد إليه شاه كبيرة 
يجوز 

لذلك قال: (أَوْ أَعْطَّاهُ أَجْوَدَ)) وإذا أعطاه أجود يجوز لو أكثر, مثالُ ذلك لو أقرضه شاه 
كبيرةٌ وعفد السداد أغطاه شاتين يجوز, أو لما أقرضه بقرةٌ أعاذ إليه بقرتين يجوز, لذلك قال: 
(أَوْ أَغْطَاهُ أَجْوَ)) نقول: وكذلك العدد. 

قال: ((أَوْ هَدِيّة)) مثل: أقرضه مئة ألف ريال ثم لما سدّد دينه أتى من الغد وأعطاه هدية 
سا تقول و ار لا سد ديه أعظاة هدية كلما تقول وو 

فإذا قيل: ما الفرق بين هدية هنا وبين أول ما ذكر ((وَإِنْ بَدَأ به بلا شَرْطِ))؟ نقول: هناك 
في المنفعة وهنا في العين. 

(وَإنَ بدا به بلا شَرْطِ)) يعني: ي المنفعة مثل ذا سد دينه قال: أنا ا اَن أذهب 
بأولادك مدَّة أسبوع للمدرسة هذا نفع جوزو أو قال: أنا سوف أشتري لك خبراً مدة :شهراً 
جوزو أو قال: آنا سوفه أعلمك ولدك عشر سور من القرآن اا أقرضتني يجوز هناك منفعة, 
وهنا ((أَوْ هَدِيّة) المقصود العين. 

لذلك قال: ((وَِنْ بَدَأَ به بلا شط أو أَعْطَاهُ أَجْوَدَ أ هَدِيَةَ) عينيةً هذا مى؟ (بَعْدَ 
الوَفَاءِ: جَار) إذاً هذا هو القسم الثاني بعد الوفاء إذا بذل له نفعاً, أو سدّد دينه بأفضل مما 
أعطاه, أو أعطاه هدية بعد السداد يجوز. 

القسم الثالث: حكم إعطاء المقرض المقترض امحتاج للدائن قبل الوفاء؟ وذكر ذلك في 
قوله: (وَإِنْ برع لِمُفْرِضِهِ قبل وَفائه بِشَيْءٍ 4 جر عَادَنَهُ به: 1 يجْرْ) إذاً القسم الثالث قبل 
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الوفاء لا يجوز للمحتاج أن يعطي الغني أيّ شيء هذا قبل الوفاء (إل أن يَنْوِيَ) الغني (مُكافاته) 


كيف؟ يعني: لو أعطاه قبل سداد القرض قلماً نقول: ما يجوز أخذه؛ لأنّهِ ما سدّد دينه فلو 
قال الغني: أعجبني القلم أريد أنْ آخذه نقول: ما في بأس خذه بشرط أنْ تنوي مكافأته مثل: 
تعيد إليه هذا القلم هدية أو أفضل. 

لذلك قال: ((وَإِنْ تَبرعَ)) يعني الحتاج المقترض (الِمُفْرِضِهِ قَبْلَ وَفائه)) قبل أن يسدد الدين 
((بِشَئْءٍ 1 جر عَادَئُهُ به: ل جز) مثالُ ذلك: لو أن شخصاً أقترض من آخر مبلغ ألف ريال 
وهو ليس بينه وبين ذلك الرجل أيّ هدايا أو عطايا قبل ذلك الدين, فلمًا أقترض منه نقول: 
لا جوز للمحتاج أن يعطي ذلك الغني أي شيء؛ لأنَّ العادة لم تحر به ((إلَا أن ينوي مُكَاقَانَه) 
يعني: لو الحتاج أعطى الغني قلماً نقول: لا يجوز لك أيّها الغني أن تأخذ منه شيعاً؛ لأنّه قبل 
الوفاء إلا إذا نويت مكافأته تعطيه قلماً أفضل. 

(أو أخْتِسَابَهُ من دَيْنِهِ) لو أقرضت شخصاً مبلغ عشرة آلاف ريال وهو قبل أن يسدده 
أن وأعطاك حوال هد يالف ريال قرول ما ھور أن اده إل أن تي إقطافه جنوال م 
قيمته ألف ريال أو تحسبه من الدين مثلاً الجوال بألف فإذا أراد أن يعطيك عشرة آلاف ريال 
تقول: أنت أعطيتني جوالاً بألف ولا آخذ منك سوى تسعة آلاف بأنَّ تكون ألف للجوال قد 
استلمتها إلا إذا كانت العادة جارية كيف؟ مثل لو أن شخصا أقترض من آخر خمسين ألف 
ريال وذلك امحتاج عنده مزرعة وإذا خرج ثمرها يعطي الجيران ويعطي معارفه ذلك التمر ومن 
ضمن معارفه ذلك الرجل الغني, وهو كل سنة يعطيه عشرين كيلو تمر نقول: يجوز أن يأخذ 
ذلك حت ولولم ينو مكافأته أو احتسابه من دينه لماذا؟ لأَنَّ عادته جاريةٌ بذلك. 

مثالٌ آخر: لو أن شخصاً أقترض من آخر عشرة آلاف ريال وهذا المحتاج جرت عادته أنه 
في كل عيد يعطي ذلك الرجل هدية عطر, فلو سألك ذلك الغني قال: أعطاني ذلك هدية 
نسأله نقول: هل هو كان من عادته أن يعطيك هدايا؟ فيقول: نعم في كلّ عيد يعطيني هدية 
عطراً, نقول: إذاً جوز لك أنْ تأخذ ذلك العطر, فلمًا أخذ هذا العطر يسألك ذلك الغني هل 
يلزمني أن أكافئه بعطر مثله أو بقيمته؟ نقول: لا, فيقول لك: هل احتسبه من القرض؟ نقول: 
فاوام أذ العادة جارية يه أن ينطيك خلا ييه من الفرض: 


فتبيّن تما سَبَقَ أن بذل المنفعة من الحتاج للغني أو العين في القرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يشترط الغني على الحتاج المقترض الشرط أن يشرط عليه منفعة نقول: ما 
يجوز. 

القسم الثاني: أن ينفعه الحتاج بعد الوفاء نقول: يجوز في ثلاثة أحوال إذا بدأه بلا شرط, 
أو أعطاة جوم أ ديد 

القسم الثالث: أن يكون البذل بمنفعة أو عين قبل الوفاء نقول: لا يجوز ما لم تحر العادة 
بذلك العظاء قبل القرض إل إذا تو مكافاته أو الحتسايه عن دينه فيجون * 

سبق لكم أن مكان التسليم في الم هو مكان العقد وجول في الم مكانه التسليم هو 
في مكان العقد؛ لأنَّ السَلّم من باب المعاوضات فلو مثلاً أجري العقد في المدينة وتم تسليم 
البضاعة في مكة يكون التسليم في المدينة الذي هو مكان العقد وسبق. 

أما في القرض مكان التسليم يكون في بلد القرض لاذا؟ لأنّه من باب الارتفاق فمثلاً: لو 
أقرضه مئة ألف ريال في الرياض يكون مكان السداد مئة ألف ريال في الرياض؛ لأنّه هو مكان 
القرض فلو عَقَدَ عقداً في المدينة وقال: اتفقنا إنني أقرضك مليون ريال وسلَّم المليون ريال في 
مصر يلزمه السداد في مكان القرض الذي هو مصر ما ننظر إلى العقد, ففرق بين السّلّم وبين 
القرض. 

وسبب التفريق بينهما لأنَّ السَلَّم من باب المعاوضات بيع وشراء, أما القرض فهو من باب 
الارتفاق فأين دفع المبلغ نعطيه المبلغ ولا ننظر أين أبرم الاتفاق الذي بينهما في القرض. 

فالأصل إذاً التسليم يكون في مكان القرض الذي دفعه لكن لو أنَّ الغني المقرض طالبه 
ببلدي آخر غير البلد الذي أقرضه فيه تقول لذ جلو إما أن يكون القرض أمانا نا نقودا, 
وإما أن يكون مما في حمله مؤنة يعني: سلعة كبيرة يحتاج نقلها إلى مال, فإِنْ كان أثماناً فإنَّ 
الفقير يُلزم بدفعها في المكان الذي طلبه فيها الغني. 

فمثلاً: لو أقرضه في المدينة ثم اتصل عليه الفقير وقال: القرض الذي أقرضتني إياه مسين 
ألف ريال موجود عندي أين أدفعه لك؟ فقال: أنا الآن في السودان تعال أدفعها لي في السودان 
نقول: يزم بذلك, لذلك قال المصيّف: (وَإِنْ أَفْرَصَهُ أغاناً فَطَالبَهُ ا بَِلّدِ آخَرَ: لَِمَمهُ) يعني: 
في البلد الذي هو فيه. 
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مال آخرء لو أفرضيه ميعن القن رال .وهو ى مكة ثم اتضل الفقين»عك: ذلك الرتجل 
وقال: المبلغ عندي أريد أنْ أدفعه لك فقال: أنا الآن في الرياض سلمه لي في الرياض نقول: 
لزم الفقير بتسليمه له في الرياض لاذا؟ نقول: لأنَّ الغني رفق بك وأعطاك المبلغ؛ لتنتفع به 
فمن باب الإحسان والشكر له أنْ تعطيه في المكان الذي طالبك فيه؛ لأنّه ليس فيه مشقة في 
حمل المبلغ الذي دفع لك وهو الأغان. 

لذلك قال: ((وَإِنْ أَفْرَضَهُ أغَاناً فَطَالَبَهُ ا بِبَلَّدِ آخَرَ: َِمَعه)) أي: يلزم أن يدفعه في ذلك 
البلد الآخر حسب طلب الغني, فهذا هو القسم الأول: أنْ يكون نوع القرض ثمناً مالاً. 

القسم الثاني: أن يكون سلعةً وهذه السلعة كبيرة أو كثيرة في حملها مشقة أو تحتاج إلى 
أجرة, فهنا بُلزم بالقيمة في بلد الغني الذي هو فيها إذا لم تكن القيمة أقل في البلد الذي تم فيه 
القرض. 

مثالُ ذلك: لو أقرضه شاحنة كبيرة بخمس مئة ألف ريال ثم اتصل الفقير على الغني وقال 
له: أريد أنْ أدفع لك قرض الشاحنة فقال: أين أنت؟ فقال الغني: أنا الآن في استراليا احضر 
لي الشاحنة في استراليا, هنا الآن الشاحنة الكبيرة في حملها مؤنة تحتاج إلى مبلغ أجرة النقل في 
البخرانقول: ليس للك ف اسواليا إلة القيمة ننظز إلى قيمة تلاك الا هة ى استراليا كم تساوي 
في استراليا؟ قال: هي تساوي خمس مئة ألف ريال نقول: يشتري له شاحنة من استراليا بخمس 
مئة ألف بنفس السعر ويعطيها إياه. 

وإذا كانت الشاحنة في استراليا أقل هنا مثلاً اشتراها بخمس مئة ألف وف استراليا بمئة ألف 
وقال الغني: ما عندي مانع سلّمها لي في استراليا لو كانت قيمتها أقل فأنا راضي بذلك, فيدفع 
الفقير للغني الشاحنة الكبيرة التي اشتراها بمئة ألف ريال من المستفيد هنا؟ الفقير, والغني تنازل 
عن حقه. 

لكن لو كانت الشاحنة في استراليا بسبع مئة ألف وهنا في السعودية مثلاً بخمس مئة ألف 
فقال الغني: أعطبي قيمتها في البلد الذي أنا فيه فذهب ذلك الفقير إلى استراليا كم الشاحنة 
عندكم؟ فقالوا: بسبع مئة ألف ففيه فرق عليه متي ألف ريال, فلا ثُلزم ذلك الفقير بدفع المبلغ 
الزيادة عمّا أقترضه وهو مئتا ألف ريال لماذا؟ لأنَّ عليه - أي: الفقير - ضرر بدفع ذلك المبلغ. 
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إذاً إذا كان المبلغ في بلد القرض أقل لا يُلزم ذلك الفقير بشراء التريلا الشاحنة الكبيرة في 
ذلك البلد؛ لأنَّ عليه ضرر فإذا كان في بلد القرض المبلغ أقل فمعناه أنَّ الغني رَضِيَ بذلك يُازم 
بدفع القيمة, وإذا كان مثل يلزم بالمثل فلو كانت التريلا التي أغلى هناك في استراليا بسبع مئة 
ألف وفي السعودية بخمس مئة ألف فرأينا أن هناك فرق معقي ألف على الفقير فماذا نفعل؟ 
نحن قلنا: لا يدفع له القيمة سبع مئة ألف ماذا يصنع؟ ينظر إلى مثل تلك الشاحنة ويشتريها 
له هناك فلا يدفع القيمة, وإِنَْ شاء اشترى تريلا من هنا بمثلها ويرسل تلك التريلا إلى استراليا. 

فال اخ لو أن شا افر مخضا ط ن يدي الو کان طن الخديد هنا قاذ 
بمليون ريال ثم هذا الفقير اتصل على الغني قال: الآن عندي طن الذي اقترضته منك أريد أن 
أسلّمه لك, فقال: أنا موجود في لندا أرسل لي الحديد إلى لندا نقول: في حمله مؤنة ما يُلزم 
بإرسال تلك السلعة ماذا نصنع إذا في مؤنة؟ فيقول الغني: تعال اشتر طن حديد من لندا 
وسِلّمه لي ننظر كم قيمة الطن في لندا؟ لو كان قيمة الطن في لندا خمسة ملايين وقي السعودية 
مليون كم الفرق بينهما؟ أربعة ملايين فما نقول للفقير: تعال اشتر طن الحديد الذي بخمسة 
مليون وأعطيه للغني؛ لان على الفقير ضرر, لكن لو كان في السعودية الطن مليون وني لندا 
مليون نقول: تعطيه المثل يشتري له أو يعطيه القيمة خذ مليون. 

فإذا كان في لندا أقل مثلاً عندنا مليون وهم هناك عندهم خمس مئة ألف فقال الغني: 
أعطني قيمة الطن الذي أقرضتك إياه في السعودية بقيمته في لندا كم قيمته في لندا؟ قال: هس 
مئة ألف فقال الغني: ما عندي مانع أعطني خمس مئة ألف لو كانت أقل في لندا ما عندي 
مانع نقول: يصح؛ لأن هذا حق للغني تنازل عنه. 

يكال الي نلو أن انهه الل سني a‏ ر 
قال: خمسين كيس سكر بكم؟ قال: بمئة ألف ريال, ثم اتصل الغني على الفقير وقال: أنا الآن 
موجود في نيجيريا أعطني خمسين كيس سكر نقول: ننظر إذا كان هناك مثل بنفس القيمة في 
نيجيريا يشتريه له نفس هذه الأكياس ويعطيه له بمئة ألف مئة ألف خمسين كيس, فإذا كان 


2 
۰ 


حمسين كيس بئة ألف في السعودية وقي نيجيريا أيضاً نفس السعر بمئة ألف فقال: أعطينى 
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قيمتها نقول: ما في مانع يعطيه مئة ألف, وإذا كان خمسين كيس في السعودية ئة ألف وقي 


or 
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نيجيريا بعشرين ألف فقال الغني: أعطيني قيمتها نقول: ما في مانع يعطيه قيمتها؛ 
هو الذي طلب العشرين لا يريد الريادة فهذا من حقه وتازل عنه. 

لكن لو كان خمسين كيس سكر في السعودية بمئة ألف وفي نيجيريا بثلاث مئة ألف فهذا 
الغني قال: تعال أعطيني قيمة السكر في البلد الذي أنا فيه في نيجيريا بثلاث مئة ألف أعطيني 
ثلاث مئة ألف نقول: لا يا فقير لا تعطه ثلاث مئة ألف؛ لأنَّ في بلد القرض السعودية أقل 
فلا يخدك ولا يضرك ذلك الغني فليس له سوى مثل القيمة إذا كانت نفس القيمة أو أقل في 
نيجيريا, أقل نعطيه القيمة؛ لأَنّهِ هو تنازل. المثل نعطيه القيمة. 

فإذا كان أكثر ماذا نصنع؟ فقال الغني: أنتم تقولون: ما يجوز يعطن القيمة ثلاث مئة ألف 
ماذا أصنع؟ نقول: يعطيك خمسين كيس سكر مثلها في نيجيريا ما يعطيك قيمتها يعطيك 
مغلها, فيشترى سكراً ذلك الفقير ويعطيك خمسين كيس سكر حتى ولو أقل؟ حتى ولو أقل 
أكثر أكتز فما يعطيه القيمة لو كانت أكفر ق نيلك السنداد, فاد كانت شض ف يلد القرطن 
نقول للفقير: لا تعطيه إلا إذا كانت مثل أو نفس الثمن أو أقل في بلد القرض. 

لذلك قال المصيّف بوه : (وفِيمَا لَمْلِهِ مُؤْنة) مثل ما فيه مشقة طن الحديد سكر بر 
شعير سيارات ونحو ذلك, قال: (قِيمَُةُ) نعطيه القيمة مئة ألف في بلد الرجل الغني الذي هو 
فيه, الغني في لندا ننظر كم قيمة السلعة في لندا؟ في استراليا كم قيمة السلعة في استراليا؟ في 
أمريكا كم قيمة السلعة في أمريكا؟ وهكذا. 

لذلك قال: ((وَفِيمَا مله مُؤَُْ: قِِمَمْهُ) بشرط (إِنْ 1 تَكْنْ بِبَلَدِ القَرْضٍ أَنْقَصَ) هذه 
السلعة فإذا كانت أنقص ما نظلم ذلك الفقير ونقول: تعال اشتر تلك السلعة المرتفعة في ذلك 
البلد تعطيه الغني. 

فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ مكان تسليم السلعة في القرض لا يخلو: إما أن يكون القرض غناً فيُسلّم 
في البلد الذي طالبه به المقرض؛ لأَنّه أحسن إليه, وإِنْ كان القرض سلعة وفيه مشقة في المؤنة 
ننظر يُلرْم الفقير بتسليمها في البلد الذي هو فيه الغني إلا إذا كانت في بلد القرض أنقص حتى 
ما نظلم الفقير, فإذا كانت السلعة ليس في حملها مؤنة مثل: لو أقرضك قلماً بمئة ريال أقرضك 
إياه في المدينة ثم اتصل عليه فقال: القلم الذي أقرضتني إياه أريد أن أعيد لك مثله أين أنت؟ 
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قال: أنا في الرياض يُلزمِ بتسليمه في الرياض يرسل أحداً معه القلم أو يرسله في البريد ويسلّمه 

ولو أنَّ شخصاً أقرض آخر كتاباً ثم اتصل عليه وقال: القرض موجود أين أنت؟ قال: أنا 
في السودان أنت في السودان؟ نعم في السودان يلرم بإرساله في السودان لماذا؟ لان ليس في 
مله مؤنة تشق عليه ففي البريد خمسين ريال مئة ريال ليس في هذا مشقة. 

إذاً على التفصيل الأحوال ثلاثة: إما أنْ تكون نمناً فللغني أنْ يطلب تسليمها في المكان 
الذي يريد, القسم الثاني: إذا كان القرض سلعة وق هلها مؤنة فنقول: يُسِلِّمها الفقير في البلد 
الذي طلبه الغني إل إذا كانت تلك السلعة في بلد القرض أقل حتى ما نظلم الفقير, القسم 
الثالث: إذا كان القرض سلعةً لكن ليس في حملها مؤنة ولا يتعذر حملها أو فيها مشقة يلزم 
تسليمها في البلد الذي يطلبه الغني. 

ويكون المصيّف بباله بمذا قد ختم باب القرض, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


3 


الرهن. 


oo 


(بَابٌ الرّهْنِ) 

أي: هذا باب أحكام مسائل اليّهن, واليّهن أحد أمورٍ ثلاثة جاءت الشريعة بها لحفظ 
حقوق الأملاك لأملاكهم. 

فالأمر الأول هي: الشهادة قال عز وجل: لوَأَشْهِدُوا إِذَا َبَايعْتُمْ) [البقرة: ]۲١۲‏ يعني: حتى 
يحفظ صاحب الحق حقه عند الآخرين أعطته الشريعة ثلاثة أمور له الحق فيها, الأمر الأول: 
الشهادة يعني: إذا باع شيئاً أو أقرض شيئاً له أن يستشهد على ذلك الفعل. 

والأمر الثاني: اليه نكما قال سبحانه: لقَرهَانٌ مَفْبُوضَةٌ) [البقرة: ۲۸۳] لذلك عقد المصيّف 
جاه هذا الباب في بيان مسائله. 

والأمر الثالث: الضمان ويدخل فيها الكفالة كما قال عز وجل: لوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعير 
1 به رع [يوسف: ۷۲] يعني: ضامن, والكفالة تدخل في الضمان, فالشريعة أتت بالرّهن؛ 
لحفظ حق المالك. 

والّعن دل عليه الكتاب والسّنّة والإجماع في الجملة, فمن الكتاب قال سبحانه: َوَن 
كُنتُمْ على سَفَرٍ و1 جوا گاتبا رمَا مَقْبُوضَةٌ أي: فرهنٌ مقبوض, ومن السّنّة ما جاء في 
صحيح البخاري ومسلم: (تُوْيٌ رَسُولُ اله 44 وزغ مَزْهُونةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍ بتَلائِينَ صاعاً مِنْ 
شَعِير)), والإجماع أجمع العلماء على مشروعية اليّهن في الجملة وسيأتي تفاصيل المسائل في 
ذلك. 

والعن لغةً: هو الحبس ويطلق أيضاً على الدوام, فمن الحبس قوله عز وجل: كل هري 
ا كسب رَهِینٌ) [الطور: ١؟]‏ أي: كل امرئ محبوس بعمله إذا مات الميت ليس له سوى عمله, 
أو آثار عمله مثل: الولد الصالح أو الصدقة الجاري فهذه من آثار العمل التي عملها في حياته 
أما إذا مات فقد انقطع العمل, وقوله عر وجل: كل تفس ا كُسَبَْ رَهيئةٌ؟ [المدثر: لمع] 
أي: محبوسة بعملها, ويطلق الرّهن أيضاً على الدوام يقال: ماءٌ راهنٌ أي: دائم وراكد لم يتغير. 

والرّهن شرعاً: توثقة دين بعين يكن الاستيفاء منها, أو من ثمنها, أو من بعضها. 


كه 


فقولنا: ((توثقة دين بعين)) يعني: لو أراد شخص أن يُوبّق دينه فليوثقه بعين, مال ذلك: 
لو أ شخصاً قال: بعتك هذا البيت بمليون ريال وترهن لي أرضك التي في مكة, فهنا مليون 
ريال التي قال مثلاً تدفعه لي بعد سنة أضمن لي حقي الذي هو مليون ريال بعين وهي الأرض 
التي في مكة. 

إذاً هذا الدين حتى لا يضيع على صاحبه بوق هذا الدين ويُضمن بعين لذلك شخص 
الذي اشترى منك أو اقترض منك ونحو ذلك من أجل ضمان حق ذلك الرجل التاجر. 

مئال ذلك: لو قال شخص: أقرضني مئة ألف ريال وأرهنك سيار هذه التي تساوي مئتي 
ألف ريال, فهنا القرض حتى يعيده مضمونٌ حق ذلك الذي أقرضه التاجر هناك سلعة ولولم 
يوف المقترض بإعادة المال للمقرض فقلبه مطمئن يبيع تلك السيارة ويستوقي من ثمنها أو من 
بعض من ثمنها, فمن محاسن الشريعة أن أتت باليّهن؛ ليكون المجتمع متآلفاً متحاباً ليس فيه 
مشاحّة, ولثلا تتعلق النفوس ضدّ بعض بخشية فوات حقها فضّمِنَ الحق. 

فقولنا: ((توثقة دين)) وهذا الدين إما أن يكون في مبيع بعني هذا البيت بمليون ريال أدفعها 
لك بعد سنة هنا توثقة دين, أو قرض والقرض نوع دين كذلك أقرضني مئة ألف أعيدها لك 
بعد خمسة سنوات وهكذا. 

وقولنا: ((بعين)) يحرج التوثقة بالمنافع مغل لو قال: أقرضني مئة ألف ريال وأرهنك الانتفاع 
بأجرة سنة من البيت الذي بجواري وهو ملك ليّ, فإذا كانت منفعة لا يصح اليّهن فيها كما 
سيأ على قول المصِيّف؛ لأنَّ المقصود من البّهن الاستمرار فقد لا يدفع المقترض المبلغ خلال 
هذه السنة فتكون الأجرة انتهت فماذا يُقاضي المقترض حقه وقد انتهى الانتفاع بذلك البيت؛ 
اعا عن اليه س 

فقولنا: ((بعين)) يُخرج المنافع, وكذلك يخرج الدين إذا كان على غيره وإذا كان الدين أيضاً 
له فمثلا: لو قال: أقرضني مئة ألف ريال وأرهن لك نصف مليون عند زيد أنا أطالبه بها على 
قول المصيّف جيه كما سيأتي لا يجوز ذلك؛ لأنّه بيع دين بدين (والنينُ يله ّى عَنْ بيع 
الكَالىءٍ بِالْكَاليءٍ)). 


o۷ 


والذي يجوز لو جوزنا اليّعن بالدين وهو الدين الذي لي عليك فمثلاً: لو تقول له: بعني 
هذا البيت بمليون ريال وأرهن لك الدين الذي يطالبك به بمقدار خمسة ملايين, فهذا الدين 
قد يتصرف فيه لغيره ولا يعطي إياه, ونحن عندنا دين معاوضة فعلى قول المصبّف كما سيأتي 
لا يجوز الرّهن بالدين, فلا يصح على قول المصيّف كما سيأتي سوى اليّهن بالعين الموجودة 
المقصود بها حفظ الحق. 

وقولنا: ((بمكن الاستيفاء منها)) يعني: إذا كانت مساوية لنفس الثمن مثلاً أقرضني مئة 
ألف ريال وأرهن لك السيارة التي بمئة ألف ريال, فاليّهن يساوي للدين فيبيع السيارة ولولم 
يسدد المقترض المبلغ ويستوثي المقرض حقه يعني: إذا كان الدين مساوياً للرهن, ((أو من 
بعضها)) يعني: إذا كانت السلعة أكثر من الدين مثلاً يقول: أقرضني عشرة آلاف ريال وأرهن 
لك البيت الذي بمليون هنا يمكن الاستيفاء من البعض, فيبيع البيت الذي بمليون ويأخذ عشرة 
آلاف ويعيد بقية المبلغ للمقترض, يعني معنى: ((أو من بعضها)) يعني: إذا كان اليّعن أكثر. 

وقولنا أيضاً: ((أو من بعضها)) إذا كان الرّهن أقل مثل لو قال: أقرضني خمس مئة ألف 
ريال وأرهن لك السيارة التي بمئة ألف ريال هنا اليّهن أقل من الدين فيصح, فإذا قال: كيف 
يصح وهو لا يمكن الاستيفاء من بقية الدين؟ نقول: كون المقترض يضمن شيئاً من حقه 
أفضل من ألا يضمن شيئاً. 

لذلك (إيمكن الاستيفاء منها)) يعني: من العين تماماً مئة ألف القرض العين مئة ألف ((أو 
من بعضها)) سواء كانت كثيرة فنأخذ جزء ونعيد الباقي لصاحب اليّهن, أو كان البّهن قليلاً 
بالنسبة للدين. 

فهذا هو الرّهن توثيقة دين بعين يكن الاستيفاء منها يعني: من العين أو من بعضها. 

والمصيّف لته قال: (يَصِحٌ في كَل عَيِْ جوز بَيْعْهَا) يذكر هنا المصيّف موقن ما 
هي الأشياء التي يصح رهنها, فيصح رهن جميع ما يصح بيعه يرج الذي لا يصح بيعه, يصح 
بيعه مثل: البيت يصح بيعه فيصح رهنه, ومثل: الأرض يصح بيعها فيصح رهنها, وكذلك 
السجاد يصح بيعه فيصح رهنه مثلاً لو قال: أقرضني عشرة آلاف ريال وأنا أرهن لك هذه 
السجادة التي عندي فيصح بيع السجادة. 
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يخرج الأشياء امحرمة مثل: لو رهنه خنزيراً أو كلباً لا يصح بيعه فلا يصح رهنه, فلا يقول 
مثلاً: أقرضني مئة ريال وأرهن لك الكلب الذي عندي مع الماشية؛ لأنّه لا يصح بيع الكلب, 
لکن لو قال: أقرضني ألف ريال وأرهن لك بعيري نقول: يصح لماذا؟ لان البعير يصح بيعه. 

فک ما يصح بیعه يصح رهنه قال: (حَقٌّ المكَانَب) يعني: حتى المكاتب يصح رهنه لماذا؟ 
أنه ما رال فيه شيءٌ من العبودية عبد, والمكاتب هو العبد الذي كاتب نفسه من سيّده 
لأعتاق نفسه, فيصح رهن المكاتب؛ لأنّه ما دام فيه شيءٌ من العبودية فهو قن حتى ولو بي 
عليه ريال واحد فما رَالَ عبداً. 

ا ذلك: لو أن عبداً قال لسيده أنا أريد أن أعتق نفسي بعشرة آلاف ريال فوافقه السيّد 
على ذلك, قال: أدفها لك على عشرة سنوات كل سنة ألف فوافق السيّد على تلك المكاتبة 
يعني: الأقساط فدفع منها خمسة أقساط فنصفه حر ونصفه عبد, فلو أنَّ شخصاً أقترض فقال 
مثلاً: أقرضني ألف ريال وأرهن لك عبدي هذا المكاتب نقول: يصح لاذا؟ لاله ما رَالَ فيه 
شي من العبودية فيصح بيعه. 

لکن لو كان حراً هل يصح بيعه؟ ما يصح فلا يصح رهنه فمثلاً: لو قال: أقرضني مئة 
ألف ريال وأرهن لك ابي هذا ما يصح؛ لأنّهِ لا يجوز بيع الحر إذاً كلل ما يصح بيعه يصح 
رهت 

ثم قال المصيّف به : (مَعَ احق وَبَعْدَهُ) يعني: ما هو زمن عقد الهن؟ قال زمن عقد 
الأعن ((مَعَ الح وَبَعْدَهُ) يعني: حين إبرام العقد أو بعد العقد يصح الرّهن. 

مغال ذلك: لو قال: أقرضني ألف ريال وأرهن لك السجادة فقال: أقرضتك, الآن اليتهن 
مع الحق في نفس العقد هذا زمنه صحيح, أو بعده لو أن شخصاً أقرض شخص قال: أقرضتك 
خمسين ألف ريال فأقرضه ثم هذا التاجر حشى أو سمع أنَّ ذاك الرجل لا يدد فبعد أسبوع 
أتى إليه وقال: أرهن لي ما أقرضتك فقال: رهنت لك سيارقٍ نقول: يصح, فيصح قبل العقد 
أثناء العقد ويصح بعد العقد لماذا؟ لأنَّ المقصود حفظ حق التاجر أو البائع أو المقرض. 
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ومفهوم قول المصيّف مَولنَدَه أنَّ اهن لا يصح قبل القرض أو البيع؛ لاله قال: ((مَعْ 
احق وَبَعْدَهُ)) فمثلاً لو قال شخص: رهنت لك سيارتٍ وأقرضني بعد أسبوع مبلغ خمسين ألف 
ريال ثم بعد أسبوع أعطاه خمسين ألف ريال على قول المصيّف ما يصح لاذا؟ قال: أنه م 
يأت ما يوجب البّهن وهو القرض فتأخر العقد عن الاستحقاق, فمن شرطه أنْ يكون معه أو 
بعده وهو قول المالكية والحنفية. 

والقول الثاي: أنه يجوز قبل العقد ويجوز أثناء العقد وبعد القعد؛ لأنَّ المقصود هو نفع 
المقرض وضمان حقه, وجواز ذلك ذهب إليه الأحناف والمالكية خلافاً لما ذهب إليه المصِيّف 

ثم بعد ذلك قال: (بِدَيْنِ ثابتٍ) يعني: يصح الرّهن بدين ثابت وهو ما ذكرناه في التعريف 
((توثقة دين بعين)) فقوله: (بِدَيْنِ تَابتِ)) جرج الدين الذي لم يثبت بعد مثل: حق العاقلة في 
دفع دية الخطأ دين لم يغبت بعد فهي مؤجلة فلا نقول لأحد العاقلة العصبة: أرهن لنا شيئاً من 
حق العاقلة الذي سيحل بعد سنة لماذا؟ لألّه دين لم يحل بعد فهو دين غير ثابت, والمقصود 
هو الدين الثابت الذي هو لازم على الشخص أما إذا كان دينأ غير لازم فلا يصح عقد الرّهن 
فيه؛ لأنّه لى يأت ما يوجبه فالعقد أصلاً الذي من أجله الرّهن أتى به لم يحل بعد. 

مثالٌ آخر: لو أن شخصاً مثلاً الدين يحل عليه في وقف هو مشارك فيه أو له ولم يأت ما 
يوجب ذلك ثم نقول له: أرهن لنا حقك نقول: لا يصح؛ لأنَّ الدين هنا لم يثبت بعد والمقصود 
هو الثبوت في ذلك. 

وكذلك مالم يكن في ذمة الشخص حال بعد مثل: الديون المؤجلة ونحو ذلك التي لم تحل 
بعد. 

هال کلف لو أن شهدا هال لاض عليك انك مه القن يعد شير راتت علياك 
مئة ألف بعد شهر وأنت عليك مئة ألف بعد شهر سنشتري بها بيتاً تدفعون لي هذا المبلغ بعد 
سنة الآن هل الدين ثابت؟ ما ثبت لماذا؟ لأنَّ العقد لم يبرم بعد فهو ليس ديناً ثابتاً. 


ثم بعد ذلك انتقل المصيّف مَوَإنَُه إلى هل عقد التّهن لازم أو جائز يمكن فسخه؟ العقود 
ثلاثة التي جاءت في الشريعة: عقدٌ لازم لكلا الطرفين وهو عقد المبايعة؛ لقول التي كَل في 
صحيح البخاري ومسلم: ((إذَا تباي البَجْلاَنٍ َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ايار ما 1 مَمرقاء وكا 
جميعَا, أو َر أَحَدُهًا الآحَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلك فَقَدْ وَجَب البَيْعُ)) فهو لازم في حق البائع 
ولازم أيضاً في حق المشتري. 

والقسم الثاني: جائز لكلا الطرفين مثل: الوكالة فللوكيل أن يفسخ وللموكل أن يفسخ في 
أيّ كن شاءا. 

والقسم الثالث: لازم في أحد الطرفين وهو عقد الرّهن فهو لازم في حق الراهن وجائز في 
حق المرتمن, يعني: يجوز له أن يفسخ ذلك. 

مئال ذلك: لو أتى شخص محتاج وقال: أقرضني خمسين ألف ريال وأرهن لك سيارت التي 
بمئة ألف ريال, الآن الرجل الحتاج الذي رهن سيارته لا يصح له أنْ يفسخ اليّهن فلا يأ إلى 
ذلك الرجل ويقول: أنا لا أريد أنْ أرهن لك هذه السيارة أريد أن ألغيها نقول: لازمة في حقك 
لا يستطيع أن يلغيها حت ولو كتب له أي ألغيت؟ نقول: حت ولو كتب, حتى ولو تلفظ؟ 
حتى ولو ا ا لازمة في حقه. 

أما في حق المرتحن فالرًهن ليس بلازم إا جائز يعني: لو قال له: أقرضني مليون ريال وأرهن 
لك بيتي هذا, ثم هذا التاجر قال: أنا ما أريد أن ترهن لي بيتك خذ بيتك وتصرف فيه ما 
شعت حتى ولو تبيعه هل يصح قول المرتمن هذا التاجر؟ نقول: يصح لماذا؟ لأنَّ التهن أتى من 
أجل ضمان حقه فإذا كان المرتمن لا يريد ضمان حقه فنقول: هذا راجع له إِنْ شاء أثبته وإ 
شاع الغادة 

لذلك قال المصيّف لته : (وَيَرَُ في حَق الرَاهِنِ فَقَط) يعني: دون حق المرتمن, يعني: 
لا يصح للراهن أن يبطل اليّهن فإذا تلقّظ باليّهن رهنتك أو ما يدل على ذلك يلزم ولا يفسخ 
ذلك العقد, أما المرتمن فله أن يفسخ ذلك. 

ثم بعد ذلك قال المصيّف مِولدَئَه: (وَيِصِحٌ رَهْنْ المشَاع) لما بيّن ما يصح بيعه يصح رهنه 
قد يُشكل على طالب العلم هل المشاع يصح أن برهن وهو مع شريك آخر قال المصيّف: 
((وَيَصِحٌ رَهْنْ المشَاع) يعني: المشترك مع الآخرين سواء كان عقاراً أو كان ثابتاً. 
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مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض مليون ريال وقال: أرهن لك المزرعة التي أنا وزيد شركاء 
فيها أرهن لك نصيبي نقول: يصح, وكذلك لو أنَّ اثنين مشتركان في سيارة واحدة كل واحدٍ 
دفع عشرين ألف ريال فأقترض أحدهما من الآخر مبلغاً قال: أقرضني عشرة آلاف وأرهن لك 
نصيبي في السيارة التي مع خالد نقول: يصح رهن مشاع؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام قضى 
في الشفعة إذا لم تقسم قال: ((فَإِذَا وَفَعَتِ الُذُودُ وَصرقّتِ الق ذلك تنه لأن ليب 
ذلك الشخص يصح أن يباع ويأخذ الشخص نمن ذلك, ويصح له أيضاً أن يحل محله في 
المزرعة فيتصرف فيها كما يتصرف اللاك في أملاكهم وهكذا. 

فين عا سبق أن لاهن عن اسن الشريعة الاسلامية ى حفظ حقرق الآخرين, وهذا ما 
يسعى له الإسلام وهو أن تبقى النفوس على ود وصفاء ومحبة ووثام بأ يحفظ كل شخص 
حقه؛ لغلا يحدث هناك نزاع أو فرقة أو اختلاف, وأنَّ الرّهن جائز من الكتاب والسّئّة والإجماع, 
وذ كل ما يصح بيعه يصح رهنه حتى المكاتب كذلك يصح رهنه, وان زمن عقد اليّهن أثناء 
إبرام الحق في قرض أو بيع ونحو ذلك أو إجارة, ويصح بعده وعلى الصحيح أيضاً يصح قبله 
وإليه ذهب المالكية والشافعية, وأ عقد ارهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتمن, 
ويصح كذلك رهن المشاع. * 

لا رال الصيف جوبلئه يتحدث عن مسائل اليّهن لهذا قال: (وَيَجُورُ رَهْنْ ليع - غير 
ا لمكيل وَالموُونِ - عَلَى تنه وَعَبره) المبيع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إما أنْ يكون مكيلا أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً, ويدخل فيه ما هو 
معلوم برؤية أو صفة سابقة للبيع. 

القسم الثاني: ما عدا ذلك وهو البيع المعين مثل: تأ إلى صاحب المعرض مثلاً وتقول له: 
أعطني هذه السيارة, أو تدخل إلى صاحب امحل وتقول: أعطني هذه البضاعة التي أمامي الآن. 

وهذان القسمان سواء كان مكيلاً ونحو المكيل أو غير المكيل لا يخلو البيع فيها والّعن 
فيه: إما أن يكون بعد القبض وإما أن يكون قبل القبض, فبعد القبض أي: بعد قبض المكيل 
أو الموزون أو المعدود أو المذروع, أو القسم الثاني البيع المعين يصح رهنه - أي: المقبوض 
بالاتفاق -. 
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مثا ذلك: لو أن شخصاً اشترى مئة صاع من البر ثم قبضها فهنا يجوز أن يرهن ذلك 
البر؛ لأنّه قبضه, وكذلك المذروع لو أنَّ شخصاً اشترى سجاداً ستة أمتار في أربعة أمتار وقبضها 
يصح رهنها, وكذلك المعدود مثل لو شخص يقول له: أعطني من الجوز مئة حبة تما يباع 
بالحبات وكذلك العصائر ويدخل فيه أيضاً البيبسي ونحو ذلك هذه معدودة, وكذلك الموزون 
لو شخص قال لآخر: أعطني كيلو من الذهب ثم قبضه وأراد أن يشتري سيارة فلمًا اشترى 
السيارة قال: أنا أدفع لك الثمن بعد شهر وهذا الكيلو الذهب رهن لذلك المبلغ نقول: يصح؛ 
لأنّه قبضه, وكذلك المعين لو شخص دخل إلى محل وقال: أعطني هذا المكيف ثم قبضه ثم أراد 
أن يشتري سلعةً أخرى من هذا امحل أو من غيره وقال: أعطيك المبلغ بعد عشرة أيام وذلك 
المكيف رهن للمبلغ الذي سوف أحضره لك بعد عشرة أيام يصح, إذاً رهن المبيع بعد القبض 
يصح بالاتفاق. 

عندنا القسم الثاني: وهو حكم الرّهن قبل القبض؟ نقول: ينقسم إلى قسمين الذي سبق 
التقسيم السابق إذا كان المبيع مكيل موزون معدود مذروع لا يصح بيعه قبل قبضه, وسبقت 
هذه المسألة في باب الخيار في أول فصل بعده قال: ((وَمَنِ آشترى مَكِيلاً وَحوَه: صح وَلَم 
بِالعَقْدِ, و يصح تَصَرُّفْهُ فيه حم يَقِيِضَهُ)) يعني: المكيل بالموزون, ثم بعد ذلك قال: ((وَمَا 
عَدَاة) وما عداه يعني عدا المكيل الموزون الذي هو القسم الأول عندنا (يَجُورُ تصرف الشري 
فيه قَبْنَ قَبْضه) وهذا المذهب كما سبق لكم هناك, فعلى قول المصيّف بوبه أن لمكيل 
والموزون والمعدود والمذروع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. 

فمثلاً: لو أن شخصاً أراد أن يشتري معدوداً فقال لصاحب الحل: أعطني مئة من البيبسي 
وسبق لكم أنَّ القبض فيه يكون بالعد, فإذا عدّها يكون في حكم القبض على قول المصيّف 
دنه , فلو قال: أعطني مئة من البيبسي لكن ما عدّها هنا على قول المصيّف لا يجوز رهن 
لمكيل أو المعدود, وكذلك المذروع لا يصح رهنه قبل قبضه. 

وإذا كان من القسم الثاني: وهو المبيع المعين وهو ما ذكره هناك بقوله: ((وَمَا عَدَاهُ: يجُورُ 
صرف المشترِي فيه قَبْلَ فَبَضِه) فيصح فيه اليّهن قبل القبض على قول المصيّف بورله. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً ذهب إلى معرض السيارة وقال: بعني هذه السيارة فقال: بيعتك 
هذه السيارة بمئة ألف ريال, وهي في محلها ما قبضها على قول المصيّف يجوز التصرف فيها 
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قبل القبض وسبق لكم سابقاً أ شيخ الإسلام هو القول الصحيح أله لا يحوز التصرف فيها 
قبل القبض؛ لحديث حكيم ابن حزام: ((ل تَبِعْ مَا لَيّسَ عِنْدَكَ)) لكن بين هنا قول المصيّف, 
فعلى قول المصيّف جيه يصح رهنها هنا قبل قبضها؛ لأا بيع معين فلو ذهبت واشتريت 
أرضاً وقلت لشخص: بعني هذه الأرض بمثة ألف ريال وأرهنك السيارة التي في المعرض لم 
أقبضها على قول المصيّف ةده يصح. 

إذاً حكم اليّهن للمبيع الذي لم يقبض نقول ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مكيلاً ونحو 
لمكيل وهي الموزون المعدود المذروع ويدخل فيها المعلوم برؤية أو صفة سابقة, فهذا القسم 
الأول: لا يجوز رهنها قبل قبضها. 

القسم الثاني: غير المكيل والموزون ونحو ذلك يجوز رهنه قبل قبضه لهذا قال المصيّف 
تنه : «وَيجُورُ رهن البيع - غَيْرٍ المكيل, وَالَوْرُونِ -) أي: قبل قبضه, أما بعد القبض 
فبالاتفاق يصح اليعن سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو غير المكيل والموزون, ((عَلَى تمنه)) يعني: 
تمن ذلك المبيع يجوز رهنه قبل قبضه, مثال ذلك: لو دخلت إلى محل وقلت له: أعطني ذلك 
البيبسي هذا بيع معين بكم بريال قال: ما عندي ريال لكن تم البيع بيننا أرهن لك ذلك 
البيبسي عندك هذه على ثمنها فيصح, بماذا رهن الثمن؟ رهناه بنفس المبيع. 

مال آخر: لو شخص دخل إلى محل وقال: أعطني هذا المكيف أريد أنْ اشتريه منك بكه؟ 
قال: بألف ريال قال: أنا اشترى منك هذا المكيف لكن أعطيك المبلغ بعد أسبوع فقال 
صاحب انحل: أرهن لي شيئاً, قال: أرهن لك هذا المكيف نقول: يصح. 

لذلك قال: ((عَلَى تنه)) يعني: على تمن ذلك المبيع الذي بيع قبل القبض يصح رهنه فيه, 
فالآن ما استلم المكيف ورهنه قبل القبض فيصح؛ لاله غير مكيل ولا موزون. 

ومقال الخر؛ لو شض دل إلى حل وقال#عندك قلاجة قال تعر يكم فة آلا 
قال: أنا أعطيك خمسة آلاف ريال بعد شهر فقال صاحب الحل: أنا أريد رهناً فقال: أنا 
أرهنك الثلاجة التي عندك لم أقبضها هل يصح؟ نعم يصح. 

لذلك قال: (وَيَجُورُ رَهْنْ المبيع - غَيْرٍ لمكيل وَالورُونِ -)) يعني: قبل القبض (اعَلَى 
نِه) فيجوز أن نرهنه على ننه ((وَغَيِْو)) يعني: يجوز أيضاً أن نرهنها أيضا على غير ثمنها في 
أمر آخر. 


1 


£ © 


مقال ذلك لو معلات إل ضحي االعرضن وقلق له أن أرين أن أشترى منك سا که 
ألف ريال فاشترى منه السيارة بمئة ألف ريال وأعطاه المبلغ لكن ما قبض السيارة, ثم ذهب 
واشترى أرضاً وقال لصاحب الأرض: أنا أرهن لك سيارت التي في المعرض لم أقبضها هل يصح؟ 
اعم وفع 

يعني: المصيّف بوبه يقول: أنَّ امبيع الذي لم يقبض وهو غير مكيل وموزون يصح رهنه 
سواء رهن على نفس السلعة, أو ترهن ذلك المبيع الذي لم تقبضه بسلعة أخرى, لذلك قال: 
((عَلَى ننه وَغَيِْو) يعني: وعلى غير ثمنه بثمن آخر. 

ثم بعد ذلك انتقل المصيّف مِوَةالدَكَه إلى مسألة أخرى وهي: (وَمَا لا وز بَيْعْهُ: لا ص 
هئ إلا اللمَرَةَ والرَع الأخصَرَ قبل بدو صّلَاحِهمَا بدُونِ شَرْطٍ القَطع) سبق لكم في باب 
بيع الأصول والثمار أنه لا يحوز بيع الحب أو الزرع قبل اشتداد حبه ولا الثمر قبل بدو صلاحه 
إل في حالتين: 

الحالة الأولى: بيعها مع أصلها مثل عندك ثمرة نخلة والثمر عليها لم يبدو بعد, فاشتريت 
تلك النخلة الآن جميعا قلعة تلك النخلة لتضعها في مكان آخر نقول: يصح يعني: في الأمر 
يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ببيعه مع أصله. 

والأمر الثاني: يجوز بشرط القطع في الحال مثلاً لو أتيت إلى مزرعة فيها برتقال الثمر فيها 
م ينضج نقول: لا جوز بيعه لكن لو قال المشتري: أنا أريده؛ لاي أستفيد من ذلك الثمر قبل 
بدو صلاحه في علاج ونحوه نقول: يجوز بشرط القطع في الحال. 

فالأمر الأول: 2 إذا بيع مع الأصل, والأمر الثافي: يجوز بشرط القطع مع الحال. 

هنا في الرهن قال: يجوز رهن المبيع حتى ولولم يبدو الثمر سواء في الزرع بالاشتداد أو في 
الثمر ببدو الصلاح ولا نشترط القطع؛ لأنَّ المقصود هو توثقة ذلك الدين فلو تلف الثمر قبل 
بدو الصلاح ليس معناه إبطال حق الدين بل يبقى ونعيد إليه. 

مئال ذلك: لو أن شخضا اتی عن ار عقر مكيقات بعشرة آلاف ريال من بائع 
وقال: بكم هذه المكيفات؟ قال: بعشرة آلاف ريال أعطيك إياها بعد شهر فقال البائع: أنا 


أريك. أن ترهن لي شيئاً فقال: أنا أرهنك غر النخل الذي ف مزرعتي وهو لم ينضج بعد نقول: 


يصح, فلو تلف تمر النخل فما نقول: حق البائع ذهب وما نقول: الرّهن بطل ويعود البائع 
المشتري للمبلغ وهو عشرة آلاف ريال. 

فإذا قيل: لماذا أجزنا في اليّعن أنه يجوز رهن الثمر قبل بدو الصلاح وقلنا: في البيع ما 
يحوز؟ نقول: لأنَّ البيع هناك يُستفاد منه في المنفعة والأكل ونحو ذلك, وف الرهن المقصود منه 
توثقة الدين فإذا حصل تمام التوثقة فهذا هو المطلوب, وإذا لم يحصل يبقى الدين على المشتري 
لم يسقط بعد. 

لهذا المصيّف قال: ((وَمَا لا ُو بَيْعُه) مثل: الكلب ومثل: الخنزير وسبق لكم ((لا يصح 
َهْنُهُ) أنه لا يستفاد منه ((إلَا الكَمَرَةَ وَالرَرْعَ الأَخصْرٌ قَبْلَ بدو صَّلَاجِهِمَا)) يعني: فيجوز 
((بدون شط القَطّع)) كا الك أده لابدٌ نقطع الآن, ولا نشترط فيه أيضاً البيع مع الأصل. 

لذلك قال جیوه هناك في باب بيع الأصول والثمار قال: ((وَلَا يُبَاعٌ م قبل بدو 
صَلاجد وَلَا رَرْعْ قَبْلَ َشْبِدَادٍ حَبّهِ ولا رَطْبة. وَبَقْل ولا قنك ووه ذُونَ الأضْل؛ إلا 
بِشَرْطٍ القَطّع في الخحال)) فيجوز, أما البّعن هنا قال: ما يحتاج أن نشترط القطع في الحال, 
وكذلك لا نشترط البيع في الحال؛ لأنَّ ليس المقصود من اليّهن هو البيع في الحال إذاً فما 
نشترط هنا أيضاً البيع سواء مع الأصل, أو لا نشترط أيضاً القطع في الحال الآن حتى يصح 
البيع لذلك قال هناك: (أَوْ جَرَةَ جَرّة أو لَفْطَةَ لَفَطَة). 

فتبيّ مما سَبْقَ أن البيع ينقسم إلى قسمين - يعني: من ناحية المبيع -: إما أن يكون 
مكيلاً وموزوناً ومعدودا ومذروعاً أو معلوماً برؤية أو صفة سابقة, والقسم الثاني: ما عدا ذلك 
وهو بيع المعين, ويجوز الرّهن بعد القبض على كلا النوعين, وإذا كان الرّعن قبل القبض نقول: 
يجوز في غير المكيل والموزون فقط وهو المعين, أما المكيل والموزون فلا يجوز رهنه قبل قبضه, ثم 
بعد ذلك ذكر المصيّف مسألة وهو ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. 

فإذا قيل: هل المصيّف بو يالله كرّر هذه العبارة مع عبارة سابقة؛ لاله سبق في أول الباب 
قال: (يَصِحٌ في كل عَيْنِ يجُورُ بَيْعْهَا)) وهنا قال: ((وَمَا لا يجُورْ بَيْعُْ: لا يَصِحٌ رَهْنْه)؟ نقول: 
مراد هناك بطلان العقد من أصله مثل: بيع الخمر ومثل: الخنزير, أما هنا قال: ((وَمَا لا يَجُوزُ)) 
لذلك لم يقل: ((وما لا يصح) وإِنا قال: ((وَمَا لا يَجُوُ) يعني: أنَّ بيع الثمر قبل بدو صلاحه 
يصح العقد لكنْ يأثم البائع والمشتري فما نبطل العقد. 
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لذلك قال: ((وَمَا لا يَجُورُ بَيْعُْ) يعني وما يأثم المتبايعان عليه ((لا يصح رَهْنْهُ)) مثل: بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه, ومثل: البيع بعد نداء الجمعة الثاني على القول بالبطلان وعدمه 
وهكذا, يعني: الذي خحُرّم لصفة فيه وليس لذاته مثل: الخنزير كلب أسد سباع والطيور من 
الجوارح فهذه لا يجوز بيعها فتدخل ضمن التي لا يصح رهنها؛ لأسا محرمة لذاتها في العقد * 

إذا رهن الراهن عيناً فإنّه لا يجوز أن يتصرف فيها ببيع ولا بحبة ولا بمقايضة ولا نحو ذلك, 
ولا تبقى تلك العين محبوسةٌ للمرتمن. 

مغال ذلك: لو قال شخص: بعني هذه الأرض بمليون ريال وأنا أرهنك بيتي, هذا البيت 
ا قرو ا ا کک فو قاو قرو له ان سه عل اعرا بهي ول أن يتوق 
به, ولا جوز أنْ يكفل آخر به ولا يضمن به وهكذا فلا یتصرف به. 

ومتى لا يلزم الراهن أن يتصرف فيه؟ يلزمه ألا يتصرف فيه إذا قبضه المرتمن يعني: إذا رهن 
البيت فعلى قول الصيف وهو مذهب الأحناف والشافعية أن ذلك البيت يقبضه المرتمن فيخرج 
الراهن منه ويكون تحت يد المرتمن. 

لهذا قال: (وَلا يَلْرَمُ الرَهْنْ إلا بِالقَبْضٍ) يعني: لا يلزم الراهن اليّهن إلا إذا قبضه المرتمن, 
أما إذا لم يقبضه المرتمن فعلى قول المصيّف يصح للراهن أن يبيعه وأَنْ يتصرف فيه؛ لأنّه لم يلزمه 
وإعا أله وعد به فقط. 

وعليه فلو أن شخصاً ذهب إلى محل تحاري وقال: أنا أريد أن أشتري منك خمسين مكيفاً 
بخمسين ألف ريال أدفعها لك بعد شهر وأرهنك سيارتي, هذه السيارة في الرّهن على قول 
المصيّف يستلمها صاحب انحل ويركبها كما سيأ فيُخلا بين الراهن وبين سلعته فيأخذها 
المرتمن, فلو أن صاحب السيارة قال: أنا أرهنك سيارق لكن ما أخذها صاحب انحل الذي 
هو المرتمن فإِلّه يجوز للراهن أن يتصرف فيه ببيعها أو هبتها أو بإجارتما ونحو ذلك, فلا يلزم 
الراهن اليّهن إلا إذا قبضه المرتحن. 

وعليه فإِنَّ من لوازم الرّهن هو القبض أي: أنْ يقبضه المرتمن يعني: السلعة التي رهنت تكون 
في حوزة المرتمن أو في حوزة من يجعله بينهم أميناً فيقول مثلاً ضع السيارة عند فلان فلو لم 
5278 لمبلغ أنا أبيع السيارة وآخذ ثمنها أو من ثمنها, فكل رهن على قول المصيّف ماله 
رهن يأخذه المرتمن عنده ويرفع الراهن يده عنه. 
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مغال آخر: لو أن شخصاً قال: أنا أريد أن أشتري عمارةً وأعطيك المبلغ بعد سنة ومزرعتي 
هذه رهنٌ للمبلغ, على قول المصيّف الرجل يخرج من مزرعته ويأخذها المرتمن أو يضعان المزرعة 
عند أمين المهم لا تكون في يد الراهن لكي إذا احتجنا إليها نستطيع أن نبيعها, لكنْ لو قال 
المرتحن: أنا ما أريد السلعة أجعلها عندك فلا يلزم الرّهن في حق الراهن فله أن يبيعها أن يأجرها 
ول رهد الدع فی ادا :ك1 نلق بو لهي او تين ع حا 
والشافعية والحنابلة. 

وبناءً عليه فمثلاً لو أقرض صندوق التنمية من يقترض منه ورهن البيت يلزم عليه أن يخرج 
صندق التنمية السكان المقترضين وهو يأخذها رهناً حتى يدفع المبلغ أو يضعها عند رجل أمين 
حتى يدفع ذلك الرجل المبلغ إلا إذا رضي المرتمن بذلك وهو صندوق التنمية مثلاً فالأمر إليه؛ 
لله تق له تتازل عند من تانحية قبطى الأمن. 

وذهب المالكية وهو رواية عن الحنابلة إلى أنَّ الرّهن يلزم الراهن بمجرد العقد فليس من شرط 
لعن أن صي الراهن بينه وبين تلك السلعة فمثلاً: لو رهن مزرعته على قول المالكية لا يلزم 
أن نخرج ذلك الرجل من مزرعته ونقول: أخرج هذه المزرعة ونحن نجلس فيها أو نستثمرها أو لا 
نستثمرها تبقى كما هي حت تسدد الدين, أما على قول المصيّف يخرج منها. 

لذلك قال جنه : ((ولا يَْرمْ الرّنُ) أي: لا يلزم الراهن عدم التصرف في اليّهن الذي 
رهنه مغل المزرعة ((إلَّا بِالقَبْضٍ)) يعني: إلا إذا قبضها المرتمن, فإذا قال المرتحن: أخرج أنا أريد 
أن آخذ تلك المزرعة رهناً حتى تسدد ديني حين ذاك لا يجوز للراهن أن يتصرف فيها, أما قبل 
أن يقبضها فله أنْ يتصرف فيها مع الإثم كما سيأي. 

ثم قال: (وَسْتدَامَعهُ) يعني: استدامة وضع المرتمن يده على اليّهن (شَرْطٌ) في لزوم الّهن, 
فلو أنَّ المرتمن أخذ المزرعة ثم بعد ذلك رفع يده عنها أسبوع وخلال هذا الأسبوع عَلِمَ الراهن 
به رفع يده عن المزرعة, أو قال: خذ يا الراهن تلك المزرعة فباعها قالوا: تصرفه صحيح؛ لأنَّه 
لا يلزمه الرّهن لرفع المرتمن يده عن الرّهن. 
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فقوله: (وَآَسْتِدَامَقُهُ شَرْطٌ)) يعني: يجب على المرتمن أن تكون تلك السلعة تحت يده إلى 
مقى؟ حتى يُسدد الدين أو ثباع تلك السلعة ويُسِلّم ثمنها أو من ثمنها لضاحب الدين, ومن 
قال: أنه يكفي العقد استدلوا بقوله عز وجل: ي أَيّهَا الَّذِينَ منوا أَوْقُوا بالْعْقُودِ4ُ وقال 
سبحانه: لوَأَوْهُوا بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ ان مَسْئْولًا4 [الإسراء: :>] وقالوا: نكتفي بالعقد فقط. 

ومن قال: أنه لابدٌ من القبض وهو قول المصيّف استدلوا بقوله عز وجل: ران مَقْبُوضَةٌ» 
يعني: فرهن مقبوض, ولكن نقول: هذا على سبيل الأغلب في عدم وجوب ما يقبت ذلك؛ 
لقوله عز وجل بعد قوله: لقان ميو إن أن بكم بغ ميو اي لفن آنا 
#يعني: لا يازم القبض ولا يلزم كذلك استدامة القبض. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ أَخْرَجَهُ ل الرَّاهِنِ) يعني: قال: هذه السيارة التي رهنها ضعها 
عندك ما أريدها لذلك قال (باختياره) يعني: أخرج اليّهن إلى الراهن باختياره (وَالَ لَرُومُ) لان 
نحن اشترطنا الاستدامة, فلو أنه أخذ تلك السيارة ثم باعها - أي: الراهن - نقول: بيعه 
صحيح؛ لأنَّ لم يلزم الرّهن في حقه؛ لأَنّه دفعها باختياره - أي: المرتمن -. 

والمصيّف مله قيّد قال: قوف أحْرَجَهُ إلى الرَاهِنِ باخْتيّارِو)) مرج الإكراه, فلو أن 
صاحب الرّهن أتى إلى المرتمن وقال: أعطني سيار أو أقتل ولدك أو أقتلك ونحو ذلك ثم 
أعطاه السيارة ثم تصرف فيها نقول: تصرفه باطل؛ لأنّه أكره على الإخراج لكن إذا أخرجه من 
اختياره فله ذلك. 

قال: (فَإِنْ رَدَهُ إِلَيّه) فإذا أعطاه السيارة قال: خذ السيارة أسبوع ثم الراهن أعاد السيارة 
للمرتمن وقال: سافرت با أسبوع إلى مكة وأنا ما أحتاج إليها ضعها عندك رهناً (غَادَ لَرُومُُ) 
يعني: عاد لزوم اليّعن على الراهن يعني: أنَّ انقطاع عدم وجود البّهن عند المرتمن لا يقطع 
العقد, يعني: لو استأذنه في أخذ السيارة مدّة أسبوع ثم أعادها إليه نقول: يلزمه اليّعن كأنّه ل 
يستعرها. 

ثم قال: (ولا نفد تصرف وَاجِدٍ مِنْهُمَا) أي: الراهن أو المرتمن (فيه) أي: في اليّعن (بغَيْرٍ 
إِذْنِ الآخَرِ) فالمرتمن الذي أخذ السيارة لا ينفذ تصرف فيه؛ لأَتا ليست ملك له, والراهن لا 
ينفذ تصرفه فيه؛ لان السلعة مرهونة لا يجوز له رهنها (إِلّا عِنْقَ الرَّاهِنِ) يعني: لو رهنه عبداً 
فلو قال: أقرضني عشرة آلاف ريال وعبدي هذا رهن عندك فأخذ هذا العبد ووضعه عنده 
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يعمل في مزرعته ثم أتاه من الغد وقال: إِنَّ العبد الذي عندك قد أعتقته, فعلى قول المصيّف 
يله العبد يعتق لكن تصرفه فيه يأثم؛ لأنّه لا يجوز له أن يتصرف فيه لأنَّ العبد سلعةٌ مرهونة 
للآخر فلا يجوز له أن يرهنه. 

قال: (فَإِنَهُ يَصِحٌ) أي: العتق, لماذا صحّحنا العتق فقط دون بقية العقود؟ لسيران العتق 
عليه مثل: الطلاق والنكاح فيسري باللفظ كذلك العتق يسري باللفظ, ولأ الإسلام يتشوّف 
إلى العتق فإذا أعتقه يصح العتق لكن (مَعَ الإم) لأَنَّ السلعة محبوسة بدين. 

قال: (وَتُؤْخَلْ قِيمَعْهُ) يعني: تأخذ قيمة العبد (رَهْناً مَكَانَهُ) عند المرتمن مثلاً العبد بعشرة 
آلاف ريال تأت إلى الراهن ونقول: أعطني عشرة آلاف ريال ونأخذ تلك العشرة آلاف ريال 
ونحجزها عند المرتمن أو عند أمين أو عند بنك ونحو ذلك حت يُسَدّد الراهن دينه, فلو قال 
الراهن: أنا ما عندي عشرة آلاف ريال قيمة العبد الذي أعتقته نقول: يحبر المرتمن بين ال مضي 
في العقد الذي عقده سواء كان بيعاً أو كان قرضاً أقرضه من قبل, أو بين الفسخ لأنّه قد أبطل 
عقده, فجاءت الشريعة بحفظ الراهن أنه عر ف فسخ العقد الذي قد أبرمه 57 برهن. 

لذلك قال: ((وَتُؤْحَدُ قِيمَيْهُ َهْنا مَكَانَهُ) يعني: تؤخذ قيمة العبد رهناً عند المرتمن, فلو 
كانت قيمة العبد خمسين ألف ريال نذهب إلى الذي أعتقه وهو الراهن ونقول: أعطنا قيمة 
العبد فنحفظها حتى يُسدّد الدين الأصلي الذي هو في البيع الآخر مثلاً أو في القرض وهكذا. 

فتبيّ مما سبق أنَّ المصيّف جه يرى أن القبض هو شرط للزوم اليهن, فللراهن أنْ 
يتصرف في اليهن إذا لم يقبضه المرتمن, وأنَّ استدامة وجود الرّهن عند المرتمن أو عند رجل آخر 
شرط للزوم العقد, ولو فطع بمدّة لا ينظر لذلك القطع بعد أن عاد إليه, ولو دفع المرتمن الّهن 
إلى الراهن فللراهن أن يتصرف فيه؛ لاله هو الذي دفعه باختياره, وكلٌ تصرف من قبل الراهن 
أو المرتمن في السلعة المرهونة لا ينفذ سواء هبة أو صدقة ونحو ذلك, فلو أنّ هناك مثلاً سيارة 
مرهونة وقال الرجل الراهن: أنت يا فقير خذ هذه السيارة صدقة ثم عَلِمَ المرتن وهي عنده 
نقول: الصدقة تعاد إلى المرتمن وتبقى عنده فلا ينفذ التصرف فيه, وكذلك لو أعطاها رجلاً 
يريد أن يتزوج خذ هذه السيارة هدية مني لك نقول: لا يصح وتعاد تلك السيارة إلى المرتمن 
حتى تبقى عنده ليسدد الدين وتأخذ القيمة منه أو من ثمنها, وكلٌ تصرف لا يصح ولا ينفذ 


إلا عتق الراهن وإذا فعل ذلك الراهن فهو آثم؛ لألّه أحُلى بما بينه وبين المرتمن من عقد وتؤخذ 
القيمة في حقه.* 

قال المصيّف مَولتنَه: (وَتَاءُ اليّهْنِ وَكسْبه وَأَرْشُ الاي عَلَيْه) أي: أن نماء اليهن 
وكسب اليّهن وأرش الجناية على اليّهن (مُلْحَقّ به) وتقدير الكلام: ونماء اليه ملحق به, 
وكسب اليّهن ملحق به, وأرش الجناية عليه ملحقٌ به. 

فقوله: (وَمَاءْ الرّهْنِ)) أي: أنَّ البّعن إذا كان مما يتنامى فإِنَّ النامي منه يكون مع أصل 
الرّعن, فالنماء قسمان: قسمٌ متصل بالرّهن وهو مثل: اكتساب العبد حرفة من الحرف أو من 
الدابة فهذه ملحقة باليّهن بلا نزاع؛ لأنَّهِ منه. 

والقسم الثاني: ما هو منفصل عنه, مثالُ ذلك: لو أل شخصاً رهن بقرة فهذه البقرة حملت 
ثم أتت بعجل نقول: هذا العجل مع أمه كلاهما رهن حتى ولولم يكن المرهون سوى أمه, فما 
تفرع منه فهو يجعل مع الرّهن فلا ينفذ تصرف الراهن فيه إذا كان في قبضة المرتمن, أي: أله لا 
باع مثلاً عجل البقرة إذا كانت أمه مرهونة؛ لأنّه تبع مع الأصل. 

وكذلك لو أن شخصاً رهن شاةً فتلك الشاة ولّدت ثلاثة شياه فالثلاثة الشياه تكون 
ملحقة باليّعن, فتكون تلك الأعداد الأربعة الأم مع الثلاثة كلاهما تابعة للرهن. 

لذلك قال: ((وَتَاءُ الرّْن)) أي: كل نمو للرهن وزيادة فيه فإِتا تلحق باليّهن, ثم قال: 
((وَكسْبُه) أي: أنَّ كسب الرّهن يكون من ضمن اليّهن, مثال ذلك: لو أن شخصاً رهن داره 
نم جرت تلك الدار في كل سنة مئة ألف ريال المئة ألف ريال هذه تكون أيضاً مرهونة من 
ضمن الرّهن تضاف للرهن. 

وكذلك لو أن شخصاً عنده مزرعة فعمل مساقاةً لتلك المزرعة نقول: أجرة ذلك تكون 
للرهن, وكذلك لو أنَّ شخصاً رهن سيارته ثم عَمِلَ فيها بأجرة فكل كسب من تلك السيارة 
يوضع من ضمن أصل اليّهن وهو السيارة هذا على قول المصيّف بوه . 

ثم قال: ((وَأَرْشُ الجنايَة عَلَيْه: مُلْحَقّ به)) أي: وكذلك أرش الجناية على الرّهن تلحق 
باليّهن, والأرش تقوم السلعة وهي معيبة وتقويمها وهي غير معيبة فما يخرج بينهما هو الأرش. 

مثالُ ذلك: ولو أن شخصاً رهن سيارته التي تساوي مئة ألف ريال فحصل عليها حادث 
مثلاً ثم أصبحت قيمتها سبعين ألف ريال, الآن أصبحت السيارة بسبعين ألف ريال فلمًا أتى 
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الذي جنى عليها وقال للراهن: خذ هذه ثلاثين ألف ريال قيمة الحادث الذي تلفت سيارتك 
عي هلاقن الف عل صن انهم ما اعدا الان 

وكذلك مثلاً لو أنَّ شخصاً عنده مزرعة فرهنها ثم أتى شخص فأتلف شيئاً من النخل بكم 
أتلفه؟ بعشرة آلاف ريال ثم عَم لمتلف عشرة آلاف ريال ما يأخذها الراهن وإما تحفظ من 
ضمن البّهن هذا على قول المصيّف يله لذلك قال: ((وَمَاءُ الرَهْنِء وكُسْبّه وَأَرْشُ اناي 
عَلَيْه) يعني: على التّهن (مُلْحَقٌ به)) يعني: تكون من ضمن الأصل لا يستلمها ولا يأخذها 
الراهن. 

ثم بعد ذلك قال المصيّف مِوَماللئَه: (وَمُؤْنَعُُ عَلَى الرَّاهِنِ) يعني: مؤنة اليّهن على الراهن 
مثل: لو أن شخصاً رهن بيته فمؤنة البيت مثل: الكهرباء ونحو ذلك الذي يدفعها صاحب 
البيت الراهن, وكذلك لو أن شخصاً رهن مزرعة فأجرة سقيها وتنظيفها على الراهن لماذا؟ لاله 
هو المالك ها. 

قال: (وَكَفَنْهُ) أي: وكفن اليّعن لو قدّر أن المرهون هو عبد ثم مات فالذي يتحمّل كفنه 
وتجهيز الصلاة عليه ونحو ذلك هو الراهن لماذا؟ لأنَّ العبد ملك له والمرتمن أجنبي عن ذلك. 

قال: (وَأَجْرَةُ تَخْرَنه) أي: أجرة حفظ التّهن على الراهن؛ لأنَّه مالك له فمثلاً: لو أنَّ 
شخصاً رهن عمارته ووضع للعمارة حارساً أجرة الحارس على من؟ أجرة الحارس على الراهن؛ 
لأنّ الأّهن ملك له, وكذلك لو أن شخصاً رهن مزرعته وفيها عمال يحرسوتما أو يعملون فيها 
فأجرتم على الراهن؛ لتم يعملون في ملكه. 

لذلك قال: ((ومُؤَْمُهُ عَلَى الرَاهن فة وَأجْرَةُ خَْن) فما يحتاج للرهن من مصاريف تكون 
على الراهن لماذا؟ لأنّه ملك له. 

نم قال: (وَهُوَ) أي: اليّمن (أَمَاَةٌ في يَد الْرْنِ) لاد المصيّف بول قال: ((ولا يرم 
لرن إلا بالقنضٍ)) فمن شروط اليّعن عند المصيّف القبض لذلك قال: ((وَهُوَ)) أي: البعن 
الذي قبضه المرتمن ((أَمَانَةٌ في يَدِ الركَنِ)) يجب عليه أن يحافظ عليه بأمرين: 

الأمر الأول: بعدم التعدي عليه وهو ما يحدث فيه خلالاً مثلاً مزرعة يتلف شيئاً منها هذا 
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والأمر الثاني: تفريط منه مثلاً يمنع الماء عن الزرع حتى مات هذا فرّط يعني: ترك ما وجب 
عليه, والتعدي هو فعل ما يُنهى عنه فإذا تعدّى على التهن المرتمن فإنّه يضمنه, وإذا فط في 
حفظه كذلك يضمنه. 

أما إذا لم يتعدّ ولم يفرط فمثلاً: يسقي المزرعة الذي هو المرتمن وعليها حراسة ونحو ذلك ثم 
أتت جائحة من السماء فأتلفتها نقول: ليس على المرتمن شيئاً؛ لأنّه هنا لم يتعدّ ولم يُفرَط. 

وكذلك لو أن شخصاً قبض السيارة المرهونة ووضعها عند البيت ثم أتى شخصٌ وصدمها 
نقول: هنا المرتمن لم يُرّط فلا شيء عليه ونا يكون على من جنى على السيارة وهكذا. 

قال: (إِنْ تَلِفَ) أي: اليّمن (يعَبْرٍ تَعَدّ مِنْهُ) ونقول أيضاً: ولا تفريط (فلا شَيْءَ عَلَيِْ) 
أي: فلا شيء على المرتحن, ومن الذي يضمنه؟ نقول: الآن نتكلم عن المرتمن فلا يضمنه, 
واللثاي بضيعه إن كاتس ا من الا افليس اك انف القع وا الذي اا 
ونحو ذلك هو الراهن, وإِنْ كان هناك نعدي من البشر فيكون الضمان على من تعدَّى على 
ذلك. 

فيل ا سيق ا ساف الا الأول : أن عا عدت قن ان هن زيادة يذخل طبس 
الأصل, لذلك القاعدة الشرعية (العُنم بالغرم)) والمسألة الثانية: جميع مصاريف الرّهن والنفقة 
عليه تكون على الراهن, والمسألة الثالثة: أن الرّهن أمانةٌ في يد المرتمن إن لم يفرط فيه فلا شيء 
عليه, وإ فط أو تعدّى فإنّه يضمنه كبقية الآخرين. * 

لعن الحكمة من مشروعيته هو توثقة الدين فلو أنَّ الأّهن هلك أو حصل فيه تلف فإنَّ 
الدين يكون باق لا يسقط حينما سقط ما وثق به الدين. 

مثا ذلك: لو أن شخصاً أقترض من آخر مئة ألف ريال ورهنه سيارة ثم بعد شهر تلفت 
هذه السيارة حصل عليها حريق فتلفت, فلمًا تلفت هذه السيارة لا يسقط الدين؛ لان الدين 
قد مستقلٌ واليّهن عقد مستقل لتوثقة ذلك الدين فليس هناك ارتباط بين الرّهن والدين, وإنا 
الارتباط بين الدين والرّهن فإذا حصل شيء تي الرهن يبقى الدين على ما هو عليه لا يسقط 

مئال آخر: لو أن شخصاً أقترض من آخر مليون ريال ورهنه المزرعة ثم غرقت المزرعة 
بالأمطار نقول: الدين ثابت كما هو مليون ريال حت ولو سقط الرّهن أو تلف. 
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وإذا تلف التّهن لا يلزم الراهن أن يويّق دينه بدين آخر؛ لأ الاتفاق حصل بينهما على 
رهن معين فلا يلزمه رهن آخر. 

مثالٌ ذلك لما شخص أقترض مئة ألف ريال في مقابل سيارة واحترقت هذه السيارة لا لزم 
الراهن نقول له: أرهن لنا سلعة أخرى مثلاً لا يلزمه ذلك؛ لاه قد رهن شيئاً ثم تلف فلا يُلزم 
برهن آخر. 

ولهذا قال المصبّف مَوَوْلنَيُهُ عن تلف العين المرهونة: (وَلَا يَسْقْطُ اكه شَيْءٌ من ذَيْبهِ) 
يعني: ولا يسقط ملاك الرّهن شيءٌ من دين المرتمن, فالذي أقرض لا يُنقص قرضه بسبب تلف 
العين أو يسقط حقه بسبب تلف العين المرهونة. 

ثم ذكر مسألة أخرى قال: (وَإِن تَلِفَ بَعْضّه: فبَاقيهِ رَهْنّْ يجَمِيع الدَّيْنِ) يعني: إذا تلف 
شيءٌ من الرّهن فالمتبقي برهن لبقية الدين. 

يكال للف لى أن شخصاً رفن مروا اضيا كلد ف كيلو اتف أمطار ,فت تف 
لمزرعة نقول: النصف الباقي رهنٌ لجميع لذلك الدين, ولا نقول: إِنَّ النصف الباقي رهن 
لنصف الدين وما نقول: رهن لجميع الدين, لذلك قال: ((وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُُ) التي هي المزرعة 
((فَبَاقِيه)) يعني: باقي المزرعة أو باقي اليّهن ((رَهْنْ يجميع الدَيْنِ) يعني: رهن لجميع الدين 
وليس بمقدار الحلاك. 

مثا آخر: لو أن شخصاً أقترض من آخر عشرة آلاف ريال ورهنه مكيفين اثنين ثم سْرِقَ 
أحد المكيفين بغير تعدي ولا تفريط نقول: المكيف الآخر رهنٌ لجميع الدين وليس لنصف 
الدين, فلا نقول: لنصف الدين؛ لأنَّ الرّهن نصفه قد ذهب وما الرّهن بكماله رهنٌ لجميع 
الدين سواء سقط منه شيء أو لم يسقط منه شيء. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَنْقَكُ بَعْضْهُ) يعني: لا ينفك بعض الدين بسداد أو إتلاف أو 
هلاك بعض الدين الآخر (مَعَ بَقَاءِ بَعْضٍ الدَّيْنِ) يعني: لو أنَّ شخصاً أقترض من آخر مليون 
ريال ورهن له مئة سيارة ثم سدّد من هذا المليون نصف مليون فلا تُسقط شيئاً من الرّهن, بل 


جميع الرهن يبقى ما بَقِيَ على الراهن شيء من الدين. 
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مثال آخر: لو أن شخصاً أقترض من آخر مئة ألف ريال وقال: أرهن لك مزرعتي كيلو في 
كيلو فإذا سدّد من القرض جزءاً منه حتى ولو بَقِيَ ريال واحد من الدين تبقى المزرعة جميعها 
رهناً للمرتمن, متى ينفك اليّهن؟ إذا سدّد جميع ما في الذمة. 

لذلك قال: ((وَلا يَنفك بَعْضْةُ)) يعني: ولا ينفك بعض الرّهن ((مَعَ بَقَاءٍ بَعْضٍ الذَيْنِ)) 
فما دام على الراهن شيء من الدين فإن الزن يبقى للمرتمن حت يُسدد الراهن جميع ما عليه 
من ديوك. 

ثم قال: (و جوز الرَيادة فيه) يعني: تجوز الزيادة في الرّهن, مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض 
مئة ألف وقال: أرهن لك هذه السيارة, ثم بعد أسبوع أتى الراهن وقال: خذ سيارة أخرى أيضاً 
رهنٌ مع اليّهن السابق, ثم أتى في الثالث وقال: خذ سيارة ثالثة رهناً مع ذلك الرّهن نقول: 
يصح لاذا؟ لأنَّ ذلك زيادة توثيق في الدين. 

لهذا قال: ((وَتَجُوزُ الزَيَادَةٌ فيه)) يعني: الزيادة في اليّعن حتى ولو رهن جميع أملاكه؛ لأنَّ 
هذا شيءٌ هو تبرع به - أي: في الزيادة -, أما الأول فهو طلبٌ من المرتمن - يعني: اليهن 
الأول -. 

قال: (دُونَ ذَيْيه) يعني: لا تجوز الزيادة في الدين لنفس ذلك الراهن الأول, مثال ذلك: 
لو أن شخصاً أقترض من آخر مئة ألف ريال وقال: أهن لك هذه السيارة ثم بعد شهر أتى 
إليه وقال: أقرضني خمسين ألف ريالاً فقال: أعطني رهناً قال: هو البّهن الأول نفسه, على قول 
ااا ا عن رمن ج الذي اليد فان الأول كوو عاضا بالدين الذول: 

مال آخز: لو أن شخضاً قال: أقرضى معة ريال وغل هذه الساعة رهتا فأخذ الساعة, ثم 
بعد أسبوع قال: أقرضني خمسين ريالاً فقال: أعطني رهناً فقال: الساعة التي معك فنقول: لا, 
ا من رهن جديدٍ للدين الجديد. 
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لهذا قال یله : ((و جوز الزيادة فيه)) يعني: في الرّهن ((دون ذَيُنِهِ)) يعني: دون دين 
التعن فلا نضع زيادةً من الدين على ذلك اليّهن, وإنما نحتاج إلى رهن جديدٍ آخر غير الرّهن 
السابق. 

ثم قال: (ِوَإِنْ رَهَنَ عند نتن شَيْئاً قوف أَحَدَهُمَا) الجواب في آخر المسألة: ((أنْقَك في 
تصيبه)). 
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قوله: (وَإِنْ رَهَنَ عند آَنْتَبْنِ شَيْئاً)) يعني: أقترض ثم رهن عند هذا سيارة, ثم أقترض ورهن 
عند ذلك مكيف فسدّد دين الأول ينفك اليّهن وهو السيارة في دين الأول فيبقى مرهوناً من 
ممتلكاته فقط المكيف؛ لأنَّه ١‏ يسدّد دينه. 

مثال آخر: لو أن شخصاً أقترض من رجل ألف ريال وقال: أعطني الرّهن ساعة فأعطاه 
الساعة وأقترض من رجل آخر مئة ألف ريال وقال: أعطيك قرضاً وهي سيارة, ثم ذهب إلى 
الأول بعد شهر وقال له: خذ الدين ألف ريال نقول: ينفك الدين في الألف ريال فيعيد إليه 
الساعة, وتبقى السيارة مرهونة حى يسدد دينها, أي: أن ديون الشخص على أكثر من 

ثم عكس المسألة: (أو رتاه شَيْئاً فَآَسْتَوقَ من أَحَدهمًا) الجواب: (أنْقَك في تصيبه). 

قوله: (أَوْ رَهَنَاهُ شَيْئاً) يعني: لو مثلاً عند رجلان اثنان هذا أتى إلى التاجر وقال: أقرضني 
مئة ألف ريال قال: أعطني رهناً سيارة فأعطاه سيارة, وأتى الآخر وقال: أقرضني خمسين ألف 
ريال قال: ما هو الرّهن؟ قال: المكيف, الآن رهنا شخصاً واحداً ثم أتى هذا الشخص وسدّد 
الدين نقول: يُنفك في نصيبه دون نصيب الآخر مثل: الشركاء مثلاً إذا سدّد في نصيبه يبقى 
نصيب الآخر لکن في حقه يزول. 

مثال آخر: ولو أن شخصاً أتى إلى رجل وقال: أقرضني ألف ريال وخذ الساعة رهناً, ثم 
أتى شخص وقال: أقرضني خمسين ريالاً وخذ الكتاب رهناً, ثم بعد شهر أتى صاحب الساعة 
وقال: خذ قرضك وأعد إل الساعة نقول: يعيد إليه الساعة, وهل يعيد الكتاب للثاني؟ نقول: 
لا, لماذا؟ لأنَّ كلّ دين مستقلٌ بذاته فکلٌ شخص ننظر إلى شغل ذمته, فك من شغلت ذمته 
ورهن لا ننظر للشخص الآخر في حال شغل ذمته إذا رهن. 

لذلك قال: ((أَوْ رَهَنَاه) يعني: رجلان اثنان رهنا شخصاً واحداً ((شَيئاً فَآَسْتَوقَ مِنْ 
أَحَدِهمَا)) يعني: قال لأحدهما: أعطني ما أقرضتك فأعطاه ((أنْقَكٌ في تصيبه)) يعني: انفك 
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الرّهن في نصيب الذي سدد رة 
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فتبيّ مما سَبَقَ أن المقصود من الرهن هو توثقة الدين, فإذا هلك اليّهن بتلف ونحو ذلك 
الدين يبقى لا يسقط, ولو تلف شيءٌ من اليّهن فإنَّ المتبقي منه يكون رهناً لجميع الدين وليس 
لجزء من الدين, ولا ينفك بعض الرهن ببقاء بعض الدين فلو أنَّ شخصاً أقترض من آخر مليار 
ريال ورهن له مزرعة وبقي من ذلك المليار ريالاً واحداً تبقى المزرعة رهناً حتى يُسدّد جميع 
الدين, ثم ذكر مسألة بعدها أنه إذا أراد الراهن أن يزيد في توثقة دينه برهون متعددة فلا بأس, 
لكنْ لو أراد أن يزيد من الدين من ذلك اليّهن فلا على قول المصيّف بيه , ثم بعد ذلك 
أنَّ الرّهن مستقلٌ بذاته في ذمة كل شخص سواء تعدد الراهنون أو تعدد المرتمنون. * 

الرّهن يشرع في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: يُشرع في عوض القرض يعني: شخص أقرضك مالاً فتجعل له رهناً. 

والحالة الثانية: يُشرع في تمن مبيع شخص باعك أرضاً فيشرع له أو مأذون له أنْ يرهن شيئاً 
سابل لك ا 

والحالة الثالثة: ارهن في دينٍ على الراهن مثل: عوض الصداق والخلع وأرش الجناية وهكذا. 

إذاً الرّعن لا يخرج من ثلاثة أمور: إما توثقة القرض, أو توثقة دين المبيع, أو توثقة دين 
على الراهن غير المبيع, يعني: هناك من مبيع أو هنا دين على الراهن, فإذا حلت تلك الأمور 
الغالثة على الراهن فلا يخلو: إما أن يكون الراهن قد أَذِنَ ببيع اليه سواء أَذِنَ للمرتمن أو كان 
التهن عند طرف ثالث عدل مؤتهنٌ بينهما, فإذا كان عند طرف ثالث أو أَذْنَّ للمرتن أنْ يبيع 
حينذاك يبيع المرتمن أو العدل ذلك اليّهن ولا يرجع فيه إلى الراهن؛ لأنّه أَذِنَ كيف أَذْنَ؟ يعني 
يقول: إذا حل شهر حرم وما سدّدت دي تبيع الهن هنا أَذْنَ له, أو قال: إذا لم أعطكم ثمن 
لمبيع فبيعوا اليهن هنا أَذْنَ, فهذا القسم الأول: إما أن يأذن الراهن في بيع اليهن. 

والقسم الثاني: لا يأذن في بيع الرّهن, وإذا لم يأذن في بيع الرّعن نعمل معه أمرين: 

الأمر الأول: يذهب المرتمن إلى الحاكم أو نائب الحاكم كالقاضي ويقول له: إِنَّني أقرضت 
فلاناً مليون ريال ورهن لي سيارته ولم يسدد الدين فيقول له الحاكم: وي دينه أو بع ذلك الهن 
وأعطي المرتمن حقه يُجبره على ذلك, فإذا قال ذلك الخصم الراهن: لا, ما أريد أن أوئي دينه 
ولا أريد أن أبيع. 
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حينذاك ننتقل إلى الأمر الثاني: وهو الحاكم نفسه يبيع ذلك الرّهن ولولم يأذن الراهن في 
البيع فيبع الحاكم ويعطي المرتمن ثمنه إن كان الرّهن مساوياً للدين, وإ كان أقل - يعني: تمن 
اهن أقل - يعطيه المرتمن ويبقى المتبقي في ذمة الراهن, وإِن زاد شيءٌ من اليّهن فَإّا نعطي 
المرتمن حقه, والزائد نعطيه للراهن 

لذلك قال المصيّف جىمله : (وَإِذَا حَلَ الدَّيْنُ) يعني: حك الدين بالأمور الثلاثة السابقة 
لكم إما لم مُسدد القرض, أو تمن المبيع لم يسدده, أو دين في ذمة الراهن (وَآمْتَنَعَ من وَقَائِ) 
يعني: حل زمن الأجل تسديد الدين للمرتمن لكنٌّ الراهن امتنع من وفاء ذلك الدين. 

قال المصيّف: (ِفَإنْ كانَ الرَاهن أَذنَ لمرن أو) أذن الراهن للطرف الثالث وهو (العَدلٍ) 
إن كانا قد وضعا الرّهن عند طرف ثالث؛ ليحفظه إذا كان أَذْنَ (في بَيْعَه) للمرتمن أو العدل 
(بَاعَهُ وَوَق الدَيْنَ) باعه المرتمن ويسرّد دينه ويأخذ الزائد ويعطيه للراهن, وكذلك العدل يفعل 
وهذا إذا كان قد أَذْنَ له ولا يرجع فيه للراهن؛ لقول اللي عليه الصّلاة والسّلام: ((المسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهمْ)). 

قال المصيّف: (وَإِلَّا) يعني: وإِنْ لم يأذن الراهن للمرتمن أو العدل في البيع (أَجْبْرَهُ الحَاكمُ 
عَلَى وَقَائِ) يعني: جير الحاكم الراهن على وفاء دين ذلك الرجل سدّد دينه, (أ) يجبره على 
(بِيْع الرّهْنِ) يقول له: سوّد الدين أو بع, فإذا قال الراهن: ما أريد أن أسيّد ولا أريد أن أبيع 
(فَإِنْ 1 يَفْعَلَ) هذه الحالة الثانية: (بَاعَهُ الحاكم وَوَفَى دَيْنَُ) يبيع الحاكم اهن ويو للمرتمن 
دينه. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن الدين إذا حل ولم يسدد الراهن دينه ما هو في ذمته فلا يخلو الحال من 
أمرين: إما أذ يكون الراهن قد أَذْنَ بالبيع وإما ألا يكون قد أَذْنَ بالبيع, إذا أَذْنَ وحكَ الأجل 
يبيع بدون الرجوع إلى الراهن وإِنْ لم يأذن نعمل معه أمرين اثنين: الأمر الأول: الحاكم بره 
على الوفاء أو البيع, إذا لم يفعل الحاكم نفسه يبيع ثم يسدد الدين لذلك الرجل المرتمن. 

وبناءً عليه فإِنَّ المرتمن لا يبيع البتهن إذا لم يسدد الراهن الدين لاذا؟ لاله لا ينفذ دينه فيه 
فهو رجل أجنبي عن تلك السلعة لا يحق له التصرف في بيعها كما سبق لكم ((وَلَا يَنْقُذُ 
صرف وَاجِدٍ مِنْهُمَا فيه بِعَبْرٍ إِذْنِ الآخَرِ)) فالراهن إذا لم يأذن ما يجوز للمرتمن أن يبيع تلك 


Y۸ 


السلعة ماذا يصنع؟ يرفع أمره للمحكمة ويقول: في ذمة فلان لي ديناً ورهن لي عقاراً مثلاً ول 


۷۹ 


(فَصْل) 

أي: هذا فصل في مسائل أحكام العين المرهونة وقبض ثمنها. 

والعين المرهونة إما أن تكون عند المرتمن, ولكلا الطرفين من الراهن والمرهون أن يجعلاها 
عند طرف آخر رجل مؤتمن يحفظ ذلك اليّهن حتى يقضي الراهن دينه أو يبيع ذلك العدل 
الوسيط العين المرهونة ثم يعطي كلا نصيبه. 

لذلك قال: (وَيَكُونُ) يعني: اليّهن (عِنْدَ مَنِ أَنَمَفًا) أي: الراهن والمرهون (عَلَيْ) أي: على 
ذلك الرجل الوسيط فتكون تلك السلعة عنده, متى تكون عنده؟ إلى حين الوفاء أو حين بيعها 
أو إذا شرطا أمداً محدّداً تكون عنده ثم تعود بعد ذلك إلى المرتمن بمعنى: أنَّ السلعة سواء كانت 
عند المرتحن أو عند الرجل الوسيط أحكامها سواء, سواء كانت عنده أو عند الوسيط فهي في 
حكم القبض؛ لثما قد اتفقا عليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أَذْنَا لَهُ) يعني: إذا أذ الراهن والمرتمن لذلك الوسيط (في البَيُْع) 
ببيع العين المرهونة لتسديد الدين 4 يَبعْ) ذلك الوسيط إلا بتقد ال أى: ا البلد, 
فان كان التعامل فيها مثلاً بالريال لا يبيع ذلك الوسيظة السّلعة إا بالريال: 

فمثلاً: لو كان الرّهن سيارة يبيعها على المشتري بالريالات مثلاً بمئة ألف ريال ولا يبيعها 
مغلا بثلاثين ألف دولار لماذا؟ لأنّه قد يكون في اختلاف النقد انخفاض في المبلغ حين صرفها, 
فلو أخذ مثلاً رجل قيمة الرّهن ثلاثين ألف دولار ثم أراد تحويلها إلى ريال سعودي المئة ألف 
تقل قد تصل إلى خمسة وتسعين ألف ريال ففي هذا ضررٌ على المرتمن فلا يُعدل عن عملة 
البلد إلا إذا أَذِنَ الراهن والمرتحن له فيه, وأيضاً لو غير عملة البلد ونقص المبلغ فيه ضررٌ أيضاً 
على الراهن, فلو كان الدين مئة ألف ريال واليّهن بمئة ألف ريال أيضاً فلو حوَّها إلى الدولار 
ثم حوّله من الدولار إلى الريال وأصبحت خمسة وتسعين ألف ريال نقول: يبقى على الراهن 
خمسة آلاف ريال يدفعه زيادة على الّهن وسبب النقص في ذلك هو الصرف فالصرف من 
عملة إلى عملة ينقص الثمن, لهذا لا نعدل إلى نقص الثمن إلا إذا رَضِيَ الراهن أو المرتحن به؛ 
لاله من حقهما. 


ثم قال جيه : (وَإِنْ فَبَضَ) أي: العدل يعني: الوسيط (الكَّمَنَ فَتَلِفَ) أي: الغمن (في 
يَدِهِ) أي: في يد الوسيط (فَمِنْ صَمَانِ الرَاهِنِ) يعني: يجب أن يُسِلّم الراهن مبلغ الدين 
للمرتمن, فلا نلحق أي ضررٍ على المرتمن بسبب تلف ذلك الثمن. 

مئال ذلك: لو أن شخصاً رهن سيارةٌ وجعل للراهن والمرتمن تلك السيارة عند وسيط, فقام 
ذاك الوسيط فباع السيارة وقبض ثمنها مئة ألف ريال ثم وضعها في سيارة مكشوفة مئة ألف 
ريال, ثم أتى سارق فسرق المئة ألف ريال هل نقول: أيّها المرتمن الذي أنت اقترضت الرجل 
الراهن مئة ألف ريال هذا في حكم القبض فلا تُسلم لك المبلغ؟ نقول: لا, إلى الآن يقول 
المرتمن: أنا لم أستلم شيئاً بيع الّعن لكن ما استلمت شيئاً أنا أريد مئة ألف ريال من الذي 
يضم المئة ألف ريال؟ نقول: يضمنها الراهن؛ لأنَّ المرتمن أقرض الراهن فيأخذ المبلغ من الراهن 
الذي استدان ثم إذا شاء الراهن يعود على الوسيط ويقول: أنت فرط في حفظ المبلغ فأعطني 
مئة ألف ريال. 

فالمقصود أن بتلف المبلغ بتفريط أو تعدي من الوسيط لا تُلحق ذلك الضرر على المرتحن, 
بل إِنَّ حقه محفوظ فيعود المرتمن إلى الراهن ويقول: أعطني مئة ألف ريال فلو قال: الوسيط 
باع السيارة وسُرق المبلغ منه يقول: أنا لا أعرف الوسيط أنا ما أعرف إلا أنت العقد بيني 
وبينك وأنت طالب الوسيط؛ لأنّه فرط في ذلك المبلغ. 

لذلك قال المصيّف: ((وَإِنْ قَبَضَ)) أي: الوسيط (التَّمَنَ فَتَلِفَ في يَدِ9)) يعني: في حوزته 
ما سلّمه للمرتمن, أما إذا سلمه للمرتمن بريئة ذمته, قال: (فَمِنْ ضّمَانِ الرَاهِن)) لان المرتمن 
إلى الآن لم يستلم حقه. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة قال: (وَإِنِ أَذَعَى دَفْعَ الكَمَنِ إل رن فَأَنْكرَهُ ولا نة و1 
يکن ضور الرَاهنِ: صّمِنَ؛ كَوَكِيلٍ). 

صورة المسألة: ((وَإِنِ آذَعَى دَفْعَ الثَّمَنِ)) يعني: الوسيط أتى إلى الراهن وقال: أنا سلمت 
ارهن ((إلّ الرنِ)) فقال المرتمن: ما سلّمني شيئاً نقول: أنت أَيُّها الوسيط هل عندك بينة 
على التسليم؟ إذا قال: لا, معناه أن المرتمن ما استلم شيئاً فلا زالت ذمة الوسيط مشغولة بتلك 
الأمانة, ثم نقول: هل أنت أيُّها الراهن حضرت التسليم أم لم تحضر التسليم؟ فقال: لا أنا ما 
حضرت التسليم نقول: يضمن الوسيط المبلغ مثل ما يضمن الوكيل. 


۸۱١ 


لذلك قال: ((وَإِنِ أذّعَى)) يعني: الوسيط ((دَفعَ اللَمَنِ لل مركن ؛ فَأَنَكَرَهُ)) يعني: أنكر 
المرتهن أله دفع له شيئاً ((ولَا بَينَ) على الوسيط في دفع المبلغ ((و1 يكن ضور الراهن: 
ضَمِنَ)) يعني: ضمن الوسيط ((گوكيل)) يعني: كما يضمن الوكيل المبلغ فيما لو وكلّه المؤكل 
00 

مئال ذلك: لو شخص أقترض من آخر ألف ريال ورهن مكيفاً وجعل الراهن والمرتمن 
المكيف عند وسيط, ثم هذا الوسيط باع المكيف وأتى إلى الراهن وقال له: أنا سلّمت ألف 
ريال للمرقن فقال المرتمن: ما سلّمي الوسيط شيئاً فنقول: أنت أبْها الوسيظ عندك بينة على 
أنك سلَّمت مبلغ المكيف ألف ريال للمرتمن هل عندك شهود, هل في إقرار من قبلك في ورقة 
ونحو ذلك؟ فإذا قال: لا, ما عندي نقول: يدفع الوسيط المبلغ للمرتمن (4 يكُنْ يضور 
الرَاهِنِ)) لاله إذا كان بحضور الراهن تبرأ تكون الخصومة بين المرتمن والراهن ويخرج الوسيط, 
فيقول المرتمن: أنا منا استلمت شيعا فقول للراهن : هل عندك بينة على السذاد؟ فإذا قال لا 
ما عندي بينة على السداد يحلف المرتمن بأنّه ما دفع لي ألف ريال ثم بعد ذلك يُسِلّم له الألف 
ريال. 

((ضَّمِن؛ كوكيل)) يعني: كما يضمن الوكيل فمثلاً: لو أنت أعطيت رجلاً خمسة آلاف 
ريال قلت له: أعطيها زا ثم ل زيد إليك وقال: ما أتننئي خمسة آلاف ريال فقال: أنا 
أعطيتها وكيل لي أعطاك إياها فقال: ما أتاني شيء لو تلفت في يده من الذي يضمن؟ الوكيل؛ 
أن الوكيل لم يعيدها إلى المؤّكل ولم يعطيها لمن وَكّل لتسليمها ويأتي ذلك في باب الوكالة. 

فتبيّن مما سَبَقَ أ العين المرهونة يصح أنْ تكون عند من اتفاقا عليه أن تكون السلعة عنده, 
وإذا اتفاقا على رجل أنْ يبيع العين المرهونة فَإنّه لا يبيع إلا بنقد البلد, وإذا قبض الوسيط 
الثمن ثم تلف فيكون من ضمان الراهن ولا يسقط حق الراهن بالمطالبة؛ لأَنّه لم يستلم شيعاً 
وتكون الخصومة حينذاك دائرة بين الوسيط وبين الراهن, ثم ذكر المسألة التي بعدها وهي إذا 
ادعى الوسيط أنه سلّم المبلغ للمرتمن وليس هناك بينة ولم يكن بحضور الراهن فان الوسيط 
يضمن ذلك المبلغ مثل ما يضمن الوكيل المبلغ الذي ول به.* 


AY 


الحكمة من مشروعية الّهن هو توثقة الدين به حتى يضمن الرتحن حقّه, فإذا لم يوفبّ 
الراهن حقّه للمرتمن فللمرتمن أن يبيع الرّهن على التفصيل السابق ويأخذ منه قدر دينه ثم يعيد 
ما زاد على دينه إلى الراهن كما سبق لكم. 

لكن لو شرط الراهن في العقد أن المرتحن لا يبيع الرّهن نقول: هذا شرط لا يصح لاذا؟ 
أنه بخالف مقتضى عقد التهن؛ لأنَّ المقصود من البّهن أنه إذا م يأتِ الراهن بحقه للمرقن 
فإنّه يُباع التعن ويأخذ المرتمن حقّه, فلو أنه لما قال المرتمن: أعطني رهناً فقال له الراهن: هذه 
السيارة رهن فلو قال الراهن: بشرط ألا تبيعها إذا حك ديني, نقول: هذا شرط يخالف مقتضى 
العقد. 

مثل: لو أن شخصاً ذهب يريد أن يشتري سجاداً وقال البائع: أنا أبيعك السجادة بشرط 
نك ما تأخذها نقول: هذا شرط يخالف مقتضى العقد؛ لأنَّ المقصود من الشراء الأخذ, 
وكذلك ولو أن رجلاً عقد النكاح على امرأة وقالت المرأة: بشرط ألا تقربني نقول: هذا شرط 
يخالف مقتضى العقد فإنَّ مقتضى العقد أن يقرب الزوج زوجته وهكذا. 

لذلك قال المصيّف جنه : (وَإِنْ شَرَطَ) يعني: الراهن على المرتمن (أَنْ لا يَبيعَهُ) يعني 
لعن (إذَا حَلَّ الدَيْنُ) قال: ((1 صح الشّرْط وَخدَه) لكن يصح عقد الرّهن فنقول: عقد 
0 الما لمخالفته کک العقد؛ لقول ل لي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا 

لذلك 7 وان قرط أن اَن لا يَبِيعَهُ إِذَا " الدنن: ر 7 الشّدْط وَحْدَهُ)) بل 
للمرتمن أن يبيع الدين على التفصيل السابق. 

قال: (أَوْ إِنْ جَاءَهُ بحَقَهِ وَفْتَ كَذَاء وَإِلَّا فَالرَهْنْ لَهُ) قال: (1 يصح الشَّرْطٌ وَحْدَهُ) يعني: 
لو شرط الراهن على المرتمن قال له: لا تأخذ الرّهن لكن إذا لك آتيك بحقك مثلاً في رمضان 
فخذ اليّهن وبعه نقول: هذا الشرط لا يصح لاذا؟ لأنَّ الأصل في الرهن يكون عند المرتمن 
فة خن وين خم أنا إذا كان ليس غنده وله مله له تقول ملا شر خالق ما 
جاء عن التي عليه الصّلاة والسّلام وإِنّكان الحديث ضعيفاً وهو قوله: ((لا يُعْلَقُ البَمْنٌ الرَهْنَ 
مِنْ صَاحِبِهِ الي رَهَنَهُ) فصاحب اليّهن هنا بعد اليّهن لمن؟ نقول: هو للمرتمن فالأصل أنه 
يكون عنده, لکن لو شرط الراهن وقال له ((أَوْ إِنْ جَاءَه)) أي: وإِنْ جاء الراهن للمرتمن ((بحَقَه 


AY 


وَفْتَ كَذَاء وَإِلّا فَالرَهْْ لَه) خذه وبعه لكن الآن ما أسلّمه لك نقول: هذا الشرط لا يصح 
وإلا فالأصل إذا قال: رهنتك هذا القلم يقبضه المرتمن ويبقى عنده إذا لم يوفيّ حقّه فإنّهِ يبيع 
القلم ويسدد دينه. 

لذلك قال: ((أَوْ إِنْ جَاءَهُ بحَقَهِ وَفْتَ كَذَاء وَِلّا فَاليَهْنْ لَهُ: 1 يصح الشَّرْطٌ وَحْدَه) لكن 
يصح عقد اليّهن فيطالب المرتن الراهن باستلام الرّهن. 

ثم بعد ذلك قال يلاه (وَبُقْبَنُ قول راهن في: قَدْرٍ الدَيْنِ) يعني: لو أنَّ الراهن قال: 
رهنعلك هذه السيارة بخمسين آلف ريال ديناً علئ, ثم اختلفا وتنازعا وقال المرتمن: أنت رهنت 
هذه السيارة بالدين الذي أقرضتك إياه مئة ألف ريال, فالمرتمن يقول: مئة والراهن يقول: 
خمسين ألف ريال, فنقول: القول هو قول الراهن لاذا؟ لأنّه منكر, المرتمن يقول: مغة حتى 
ينبت الدين عليه مئة ألف ريال والراهن يقول: لا, أنا ما اقترضت منك سوى خسين ألف 
ريال فالراهن هنا منكر يقول: ليست مئة ألف وما خمسين ألف ريال, فإذا كان منكراً الي 
يل يقول: (البَيَئَةَ عَلَى المدَّعِيء وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أنكر). 

وقوله مله : ((وَيُقْبَلَ قول راهن في: قَدْرِ الدَيْنِ)) أي: مع بعينه, وإذا مرت بك لفظة 
في كلام الفقهاء ((فالقول قوله)) يعني: مع بمنه إلا إذا كانت اليمين لا تتوجه عليه في الطلاق 
بالنسبة للرجل, وللمرأة بالنسبة لانقضاء العدَّة وكذا في العبادات لا يُستحلف, ولكن في مثل 
هذه المعاملات إذا قيل: ((فالقول قوله)) يعني: مع بمينه؛ لقول النَِي عليه الصّلاة والسّلام: 
(البئَة عَلَى المدَعِي» وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أنگر)). 

قال: (وَالرّهْنِ) كذلك يُقبل قول الراهن في قدر الرّهن مثل لو قال: رهنتك سيارة واحدة, 
وقال المرتمن: لا, أنت رهنتني السيارة والبيت على قول المصيّف بوه أنَّ القول هو قول 
الاه ا كر فاع كول اله ولق ا ما رهه سى الاو اا لو قال الاه 
أنا رهنتك الأرض فقط فقال المرتمن: لا, أنت رهنتني الأرض والمزرعة فالقول قول الراهن. 

ثم قال المصيّف: (وَرَذِّهِ) يعني: يقبل قول الراهن في رد الأّهن فنأخذ قول الراهن, فلو قال 
المرتمن: أنا ردّدت إليك رهنك سيارة سلّمتها لك لما أعطيتني الدين فقال الراهن: لا, أنا ما 
استلمت السيارة أعد لي السيارة والمرتمن يقول: لا, أنا سلمتها لك فالقول هو قول الراهن؛ 
لأنَّ الأصل هو عدم التسليم. 


A٤ 


وكذا لو أن شخصاً قال: أقرضني مئة ريال والقلم رهن ثم أعاد إليه المئة ريال وقال: أعد 
إل الرّهن فقال: أعطيتك القلم أمس, فقال الراهن: ما أعطيتني قلمي فنقول: القول هو قول 
الراهن مع بمينه يحلف الراهن يقول: واللهِ ما استلمت ك بان يعيد إليه 
ذلك القلم أو مثل ذلك القلم وإِنْ عُدِمَ فقيمة ذلك القلم يعني: ما نوع القلم؟ نوعه مثلاً باركر 
نقول له: اشتر له نفس النوع باركر وأعطيه إياه انقطع ذلك القلم أو الماركة نقول: كم قيمة 
ذلك القلم خمسين ريالاً؟ ادفع له خمسين ريالاً وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال مِوَعالَدُه: (وگؤنه عَصِيراً لا حرا يعني: لو أنَّ الراهن أعطى المرتمن إناء 
بداخله ماء سائل وما فتحه المرتمحن عنده فقال: ما هذا؟ قال: هذا رهن عصير على مئة ريال 
التي أقرضتني إياها ثم ذهب با المرتمن إلى بيته, ثم أتى من الغد المرتحن وقال: أنت ما رهنتني 
عصيرا أنت رهنتني خمراً فنقول: القول قول الراهن يحلف يقول: واللهِ أنا رهنته عصيراً وما رهنته 
خر 

ولماذا مل المصبّف ((عَصِيراً لا حُرا)؟ لأنّه لا يجوز رهن الخمر, فإذا قلنا: إِنَّه خمر معناه 
يبطل الرّهن؛ لان العين المرهونة محرمة ((وَمَا لا يَجُوزُ بَيِعُْ: لا يصح رَهْنْه)) كما سبق لكم. 

وكذا لو رهنه زيتاً فقال: هذا زيت بقر فلمًا ذهب إلى المنزل قال: هذا زيت شحم خنزير 
نقول: القول هو قول الراهن يحلف ويقول: واه أنا رهنتك زيت بقر وم أرهنك زيت خنزير, 
فتصدق الراهن في ذلك فإذا حَلّفَ الراهن بمثل هذه اليمين ّت أنَّ التعن هو ما حلف به 
فنقول للمرتمن: أنت أُيّها المرتمن أعطاك عصيراً أعد لنا هذا العصير أو آتي لنا بمثله أو بقيمته. 

ثم بعد ذلك قال بيه : (وَإِنْ أَقَرّ) أي: الراهن (أَنَهُ مِلْكُ غَيْهِ) يعني: رهنه سيارة فلمًا 
استلم مرتحن السيارة أتى الراهن من الغد وقال هذه: السيارة ليست بسيارت وإنما سيارة صديقي 
خالد مثلاً وهذه حيلة من الراهن؛ ليبطل الرّهن يعني: كأنّه يقول: أنا رهنت ما لا أملك إذا 
قال هذا الكلام نقول: ما يبطل الرّهن وتبقى تلك السيارة في ملك المرتمن حت يحل الدين 
فيوفيه أو يبيع تلك السيارة المرتمن ويسدد دينه ((إلَا أَنْ يُصَدّقَهُ الرْكَنُ)) قال: صحيح هذه 
سيارة خالد نقول: حينذاك الرّهن لا يصح؛ لأنّه رهن ما لا بملك. 


ع 


قال: (أؤ أَنَهُ جَىَ) أي: أنَّ العبد الذي رهنتك إياه جنى على غيره فأحرق سيارة جارنا 
وجارتا يريد عشرة آلافه ريال هذا الإتلاف متعلق برقبة العبد, قاما أن رأخل صاحب السيارة 
المتلفة العبد يقول: أعطون العبد مكان ما أتلفه العبد بعشرة آلاف وأحرق السيارة أعطوني 
العبد قيمة مكان قيمة, أو بيعوا العبد وأعطوني القيمة, فإذا أقر أنه جنى يعني: لو أنَّ الراهن 
رأى سيارة محترقة وقال الذي حرقها هو عبدي الذي هو مرهون عند ذلك الشخص الذي 
اقك تك مله وسل بعيلة هة لأبظال الح وقد بكرن صحيها ليست غيلة شرل بق 
العبد عند المرتمن لا صدق الراهن حتى ينفك الدين, ثم بعد ذلك يعود العبد على ما أقرّ به 
الراهن فيُسِلّم الراهن العبد لصاحب السيارة التي احترقت, لذلك قال: (ِقُبِلَ عَلَى نَفْسِه) يعني: 
بل إقرار الراهن على نفسه بأنَّ الذي جنى هو عبده, وأنَّ السيارة التي رهنها ملك غيره. 

فقوله: ((قُبلَ على نَفْسِه) أي: ملك غيره أو جناية عبده فيقبل على نفسه بعد فك الرّهن, 
لذلك قال: ((قبل على نَفْسِه) بأنَّ هذه السيارة ليست ملكه وما هي ملك خالد. 

(وَحْكِمَ بإِقرَارِهِ بَعْدَ فَكْهِ) يعني: نبقي اليهن عند المرتمن حتى ينفك الرّهن بسداد الراهن 
الدين للمرتمن, فإذا سدّد نعيد تلك السيارة لزيد ثم إذا أتاه خالد وقال: إِنَّ زيداً أقر بان هذه 
لي يقبل قوله نعطيه السيارة خالد, لذلك قال: ((بَعْدَ فَكُه)) يعني: بعد فك التهن والانتهاء منه 
إذا مدد الاه ب 

قال: (إِلّا أَنْ يُصَدَقَهُ الرْكّنُ) فقال: نعم أنت رهنتني ملك خالد فنقول: البهن باطل 
فنأخذ السيارة ونعيدها لخالد ((إلّا أَنْ يُصَدْقَهُ الرَْنُ)) قال: نعم الذي جنى هو العبد فيؤخذ 
العبد ويُسِلّم أو يباع ويعطى الحق للذي أتلف حقه العبد, ويطالب المرتمن الراهن بدلاً عن 
ذلك الرّهن الذي قد أقر بضدّه. 

فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ من الشروط ما يُخالف مقتضى العقد مثل ما ذكر لكم ((وَإِنْ شَرَطَ أَنْ 
لا يَبيعَهُ إِذَا حَلَ الدَيْنُ)) نقول: هذا شرطٌ يخالف مقتضى العقد, فمن مقتضى شرط العقد 
أنه إذا حل الدين يباع الرّهن ويأخذ المرتمن حقه منه, وذكر مسألة أخرى وهي: إغلاق الرّهن 
على المرتمن لا ينتفع به وهو قوله: ((أَوْ إِنْ جَاءَهُ بحَقَهِ وَقْتَ كَذَا)) نقول: الشرط يبطل ونقول: 
لعن له, الشرط ما هو؟ ((َوْ إِنْ جَاءَهُبحَقَهِ وَفْتَ كذًا)) هذا شرط ((وَإِلَا فَالرهْنْ لَهُ) نقول: 
الشرط الذي أبطله والّهن له يعني: للمرتمن يصح, لذلك قال: ((ً يصح الشَرْطٌ وَحْدَه)) وهو 


كم 


((أَوْ إِنْ جَاءَهُ بَقّه وَفْتَ كذَا)) ونقول: اليهن له يعني للمرتمن, ثم بعد ذلك ذكر لو تنازع 
المرتمن والراهن فمن يقبل قوله؟ على قول المصيّف في قدر الدين والرّهن والرد واختلاف السلعة 
من حلال إلى محرمة في العين المرهونة القول قول الراهن, ثم بعد ذلك ذكر لو أنَّ الراهن أحدث 
حيلةٌ في إبطال الرهن أو ليست بحيلة وإنّا حقيقة بأنَّ أقر تلك السلعة ليست في ملكه أو أنه 
مظالب يها يعن الكهى فاا يوخ قوله ولا يقبل 4 إلا إذا ضدقه انو ودا :انلك التهن. .يوعد 
بإقراره فيما أقر به سواء من ملك غيره أو أا باعها على غيره من قبُ, أو أن الذي جنى على 
ملك غيره بالإفساد هو عبده وهكذا.* 


AY 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف بوه حكم الانتفاع بالبّعن من قبل المرتحن. 

واليّهن لا يخلو: إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون غير حيوان, إن كان حيواناً فهو ينقسم 
إلى قسمين: 

قسم: الأمة والعبد. 

والقسم الثاني: غير الأمة والعبد. 

ومقصودنا بالحيوان أي: ما هو كائنٌ حي يتنفس فيه حياة, فإما أن يكون عبداً وأمة وإما 
أن يكون غير ذلك كالشاة والبقرة والإبل ونحو ذلك. 

يعني: عندنا قسم إما أن يكون حيواناً, أو ألا يكون حيواناً مثل: الدار والبيت والمتاع مثل 
السيارة وهكذا, وإِنْ كانت السيارة تلحق بالدواب في القسم الأول. 

فإذا كان المرهون حيواناً مثل: العبد والأمة فهذه لا يجوز الانتفاع بما بغير إذن الراهن, 
القسم الثاني من الحيوان غير الأمة والعبد يجوز الانتفاع به بقدر نفقته, يجوز الانتفاع من حيث 
الركوب ومن حيث شرب لبنه, ويكون هذا الانتفاع بقدر النفقة ويأقٍ معنا بقدر النفقة. 

القسم الثاني: ما ليس حيواناً وهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن مثل: البيت فلا 
ينتفع به بغير إذن الراهن, وكذلك المزرعة لا ينتفع المرتمن بها بغير إذن الراهن, وكذلك الأرض 
لا ينتفع المرتمن بها بغير إذن الراهن, وكذلك القلم والكتاب والجوال والكمبيوتر ونحو ذلك لا 
يجوز أن ينتفع المرتحن بما بغير إذن الراهن. 

لذلك قال الصيف الله : (وَلْمِئيٍ أذ يركب قا يركبُ) هذا القسم الأول: وهو 
الحيوان غير الأمة والعبد, له أن يركب ما يركب ومن الحيوانات التي تركب كما قال سبحانه: 
وال وَالْبعَالَ وَالحَمِيرَ لِتَكبُوهَاكُ [البحل: ۸] مثل: لو رهنه خيلاً فله أنْ يركب الخيل بقدر 
نفقته فمثلاً: من منزله إلى الجامعة ذاهب الخيل مثلاً بخمسة ريال والعودة بخمسة ريالات يجوز 


أن يركبه وتحتسب هذه الأجرة بقدر النفقة. 


A۸ 


ومعنى بقدر النفقة يعني: ما ينفقه على الخيل من إطعامه مثل: البرسيم يشتري له كل يوم 
بخمسة ريالات وكذا الماء وعلاجه إن احتاج إلى ذلك, فمثلاً: إذا كان يصرف على الخيل يومياً 
عشرة ريالات فيجوز له أن يركبه ويذهب به في طريق ويعود بمقدار عشرة ريالات, لذلك قال: 
((وَلَِمُرْهّنِ أَنْ يركب ما يُركبْ)) الجواب: ((بِقَدْرٍ تَفَقه). 

قال: (وَيَخْلِب ما يحْلَبُ) مثل: الشاة والبقر والنوق الناقة فيجوز له أن يشرب حليبها بقدر 
النفقة, فمثلاً: يجوز له أنْ يشرب بمقدار خمسة ريالات إذا كان أنفق عليها من إطعامها وشرابما 
بخمسة ريالات, إذا زاد أنفق عليها أكثر مثلاً أنفق عشرة ريالات وشَرب بخمسة ريالات هذا 
الزائد يحسب على الراهن يعني: يأتي المرتمن إلى الراهن ويقول: أنا صرفت عليها خمسة ريالات 
زيادة أعطبي قيمة الصرف, وإذا نقص مثلاً أنفق عليها بخمسة ريالات وهو شَرِب بمقدار ريالين 
فقط, فثلاثة ريالات يطالب بما كذلك الراهن وهكذا. 


لذلك قال: (وَيَخْلِبٍ ما يُحْلَبْ)) يعني: ما هو من الحيوانات المرهونة التي تحلب (بِقَذْرٍ 
َفقته) يعني: يشرب بمقدار ما أنفقه على ذلك الحيوان المشروب, وكذلك يركب بمقدار ما 
أنفقه على الحيوان المركوب. 

قال: (بلا إِذْنِ) يعني: بلا إذن الراهن ما نحتاج تأخذ إذن الراهن هل ننفق عليه؟ ما يحتاج 
إذة الزاعن نهل كا أو يغرب بهار #القاعدة: رل قوز آذ مسعم الان ال إل 
فيما حلب أو يركب)). 

والدليل على استثناء ذلك قول التي عليه الصّلاة والسلام في صحيح البخاري: (الظَهْرُ 
يكب فته دا گان مرون وَلَبَنُ الدّرّ يُشْرَبُ بِتَقَقَتهِ إِذَا گان مَرْهُونا وَعَلَى الّذِي يرگب 
وَيَشْرَبُ النَمََةُ)) يعني: الذي عنده الرّهن ويركب ويشرب يُنفق عليها, وتحتسب الزيادة في 
النفقة له على الراهن وإذا نقصت النفقة تُمتسب على المرتمن وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قوله: (وَإِنْ أَنْقَقَ عَلَى الرّمْنِ عير إِذْنِ الرَاهِنِ مَعَ 
إِمْكَانه: 1 يَرْجِغ). 


۸۹ 


النفقة على الرّهن في غير الحيوان تنقسم إلى قسمين: إما يمكن الرجوع إلى الراهن فيه أو لا 
يمكن الرجوع إلى الراهن فيه, فإ كان يمكن الرجوع إلى الراهن فيه موجود هو جارنا ونراه 
والرّهن احتاج إلى شيء من الإصلاح, لكنٌّ المرتمن أصلحه وما رجع إلى الراهن نقول: لا يدفع 
الراهن للمرتمن شيئاً؛ لأنَّه م يستأذن من مالكها وهو الراهن. 

يكال ل لو أن شخضا رهن سان 2 ات الکن وال عامل کل يوم غل السيارة 
في الشهر بمئة ريال والراهن موجود عندنا في الحي نستطيع أن نصل إليه, هنا لا يرجع المرتمن 
على الراهن ويقول له: أدفع لي قيمة غسيل السيارة مئة ريال لماذا؟ لأنَّ الراهن لم يأذن في ذلك 
ولم يُراجع في ذلك, فنعتبر مثل هذا التصرف تبرع من المرتمن على مُلك الراهن. 

ومثالٌ آخر: لو أنَّ شخصاً رهن لآخر قلماً ثم لما فتح القلم وجد ريشة القلم مكسرة ثم 
ذهب وأصلح ريشة القلم بخمسين ريالاً وهو لم يستأذن من الراهن, والراهن موجود نستطيع أن 
نصل إليه نقول: الراهن لا يعطي المرتمن ما دفعه من إصلاح القلم؛ لأنّه لم يستأذن منه. 

لذلك قال: (وَإِنْ أَنْقَقَ عَلَى الرّهْنِ بِعَيْرِ إِذْنِ الرَاهِنِ مَعَ إِمْكَانِه) نستطيع أن نصل إليه 
(( يَرْجِغْ) يعني: لم يرجع على الراهن ويقول له: أعطني. 

(وَنْ تَعَذَّرَ: رَجَعَ) يعني: إِنْ تعذر الوصول إليه مغل الآن نحتاج إلى إصلاح اليّهن لكنّه 
مسافر مثل: لو أنطفى الكهرباء على البيت المرهون وفيه سكان وأدوية في المنزل تحتاج إلى 
كهرباء فيه مرضى, وصاحب اليّهن مسافر نقول: للمرتمن أن يدفع قيمة الكهرباء وإذا عاد 
الراهن نرجع إليه نقول: تعال قيمة الكهرباء ألف ريال أعطينا ألف ريال مكاتما, وهكذا إذا 
كان اليّهن يحتاج إلى نفقة لكنّه مسافر الراهن أو لا نستطيع التوصل إليه مريض وغاب عن 
الناس فإنّه يُنفق على اليّهن ثم بعد ذلك نرجع إلى الراهن يدفع لنا قيمة الرّهن. 

قال: (وَلَوْ ل يَسْتََذِنِ الْحاكم) يعني: لا يحتاج في إصلاح اليّهن من قبل المرتمن الرجوع إلى 
الحاكم أو نائبه وهو القاضي, فما يقول: إِنَّ الرّهن الآن يحتاج إلى نفقة فأذن لي بالنفقة لكي 
نحسبها على الراهن ما يحتاج نرجع إلى الحاكم لملا يكون هناك فيه إطالة للأمر؛ لأنّه إذا طال 
الأمر قد يتضرر هذه هي المسألة الثانية. 

قال: (وگدًا وَدِيعَةً) يعني: لا يُنفق عليها إلا بإذن الراهن إذا كان موجوداً تمكناً, أما إذا 
كان غير ممكن فإتّنا نفق على تلك الوديعة ثم نرجع بعد ذلك لصاحب الوديعة. 


قال ولتق لى أذ جا قال ا يه اا جا قان مهد هدم السا عل وة 
احفظها أخشى أن يسرقها أحدٌ, فلمًّا سافر جاء هذا الرجل واستبدل كفرات السيارة ما 
يحتاجها الوديعة ولا شيء نقول: لا يرجع على المودع؛ لأنّه ليس فيه حاجة للوديعة ولم يأذن 
له فيها, وإذا كان صاحب الوديعة موجود ولم يستأذن منه كذلك لا يضمن المودع ما دفعه 
المودع عنده. 

أما إذا كان نحتاج إلى النفقة على الوديعة وهي بعيدة فنا ننفق عليها حت ولو بحد. 

مال ذلك: لو أن شخصاً قال: خذ هذه الفاكهة مدَّة ثلاثة أيام احفظها عندك ضعها 
في مكانٍ ليس مغطاً ثم أنت أمطار تُتلف تلك الثمار, فأتى المودع عنده وأشترى قمشاً وغطّاها 
عن الأمطار والثلوج ونحو ذلك نقول: إذا رجع المودع نقول له: أدفع قيمة القماش مثلاً عشرة 
ريالات؛ لأنّنا لا نستطيع أن نصل إليك. 

لذلك قال: (وَدَوَابُ مُسْتأَجَرَةٌ هَرَبَ رَيًا) وكذلك لو شخص استأجر دابة وق الطريق 
صاحبها يعني: ربما صاحبها هرب عن الرفقة وترك الإبل عند المستأجرين, لو ترك الإبل مات 
فهنا ننفق عليها ثم نعود إلى صاحبها ونقول: أعطنا ما أنفقناه عليك وكذلك بما زاد على 
ليكوب والمحلوب, وكذلك ولو أنفقوا أقل فله الرجوع إليهم. 

لذلك قال: ((وَدَوَابُ مُسْتَأَجَرَةٌ هرب رَيُنا)) لهم أن ينتفعوا بلبنها ويركبوا إذا لم يأجر لهم 
ذلك يعني: يُخصم الأجرة على قدر ما أنفقوا, وكذا يشربون بقدر النفقة مثل يشترون هما طعاماً 
بعشرة ريالات يشربون منها بعشرة ريالات, فإذا أتى وقال: لماذا شربتم الحليب؟ نقول: شربناه؛ 
لأنّك رهبت عن تلك الدابة ووجود الحليب فيها يضر بما, وقسناه على قول التي عليه الصّلاة 
والسّلام: ((وَلَبَنُ الدّرٌّ يُشْرَبُ بِتَقَقَتِهِ إا گان مَرْهُونا)). 

قال: (وَلَوْ خرب الرّهْنْ فَعَمّرَهُ بلا إِذْنِ: رَجَعَ بَآلَته فَقَطْ) هنا عندنا لو شخص رهن بيت 
وهذا البيت المرهون أراد جداراً منه السقوط فسقط جزءٌ من الجدار, فأتى المرتمن أصلح الجدار 
بلا إذن الراهن فلمًا أتى الراهن وقال: أنت أصلحت الجدار بلا إذن لماذا أصلحته؟ على قول 
المصيّف جه يرجع إلى المرتمن بآلته يعني: بالمواد التي عمل بما مثل الرمل امنت حديد ونحو 
ذلك دون أجرة العمال. 
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لماذا قلنا: دون أجرة العمال؟ لأنَّ المواد تكون فيها منفعة توجد يعني: تبقى في الرّهن ففيها 
منفعة لما تبقى, أما أجرة العمالة فأنت عملت فيها بلا إذني لكن لما كان تلك المواد تبقى ولا 
نستطيع أن نزيلها من الرّهن نعطيك قيمة ما عملته من مواد في تلك الرّهن. 

وعلى قول شيخ الإسلام ويله نعطيه قيمة العمالة ونعطيه قيمة المواد أيضاً قال: ((وهذا 
أعدل في الكتاب والسّنّة)) لان فيه منفعة للرهن. 

هنا قال: ((وَلَّوْ خَرِبَ) وفرق هنا بين خرب وبين لو أنفق هناك, هنا خرب تلف فأصلحه 
أما هناك نفقة ليس فيها تلف للراهن, وكذلك لو كان عنده سيارة فاحترقت تلك السيارة فأتى 
المرتمن فأصلح السيارة بكم قطع الغيار؟ بعشرة آلاف, كم أجرة الورشة العمال؟ بألفين ريال 
على قول المصيّف الراهن يعطي المرتمن فقط عشرة آلاف وأجرة العمالة وهي ألفا ريال لا تدفع, 
وعلى قول شيخ الإسلام جميع ما دفعه المرتمن للراهن بعد أن خرب يتحمله الراهن؛ لأنّه من 
مصلحة الرّعن ويبقى ويعود إليه. 

لذلك قال: ((وَلَّوْ خَرِب الرّهْنْ فَعَمَرَهُ بلا إِذْنِ: رَجَعَ باه فَقَطُ)) أما إذا استأذن منه 
فلا إشكال, يعني: لو قال له: أنا رأيت في بيتك فيه خراب كثير في الماء والكهرباء أريد أن 
أصلحها هل تأذن ل؟ فقال: نعم أنا أذن لك ثم أصلحها بعشرين ألف ريال فيأتٍ إلى الراهن 
ويقول: أعطني عشرين ألف ريال؛ لاي استأذنت منك في إصلاح مُلك وهو الرّهن فيطيعه 
إياه. 

ويكون المصيّف جوفله بهذا قد ختم باب اليّهن, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
الضَّمان. * 
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(بَابْ الصَّمَانِ) 

هذا هو الباب الثاني من أبواب عقود التوثيق, فسبق باب اليّهن وهو من عقود التُوثيق 
يعني: حتى يستوثق صاحب الحق بحقه فما يوثق به صاحب الحق حقّه الرّهن, وأيضاً مما يوق 
ا 

والضّمان لغةً: مأخودٌ من الضمن وهو إدخال شيءٍ بشيءٍ فكأنّ ذمة الضامن دخلت في 
ذمة المضمون عنه. 

وشرعاً هو: التزام من وجب عليه الحق أو ما قد يجب بحق مالي لآخر. 

((التزام ما قد وجب عليه الحق)) مثلاً لو أنَّ شخصاً قتل رجلاً واصطلاحا أن الدية هس 
مئة ألف ريال فضمنها شخص هذا ((التزام ما قد وجب)) قتل ثم الدية بالصّلح فيها. 

((أو عاقد جب عقل: لو أن شخضا أراد آن يدبخا غلا جاريا وتيعه آخر عون صاحب 
امحل وقال له: كك ما سوف يشتريه هذا الرجل الآن فأنا ضامنٌ له فهنا ((ما قد يحب بحق مال 
لآخر)) يُخرج ما سيأقٍ في الفرق بينها وبين الكفالة كما سيأ غداً - بإذن الله -. ٠‏ 

والضّمان جائرٌ في الكتاب والسّنّة والإجماع, أما الكتاب فقوله سبحانه: وَلِمَنْ جَاءَ به 
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جل بعر ئا به زَعِيةْ4 [ [يوسف: ۷۲] يعني: كفيل وضامن, ومن النّة حديث أبو هريرة فك 
رطا أن اتيك کل تا ققائا: ‏ یا ت اللّه! صَلَ عَلَيْهَاء قَالَ: هَل ترك عليه ديْنا؟ قالوا: تع 
قَالَّ: ا هن 3 شي قَالُوا: لاء قَالَّ: عر على ا قال يَجُلٌ مِنَ الأنصار يَُالُ 
َه بُو قَعَادَة: صل َي وعَلَيَ دَيْن)) يعني: أنا ضامن ها ((قصلّى عَلَيْه)), والإجماع أجمع أهل 
العلم على مشروعية الضَّمان. 
والضَّمان جائرٌ في حق المضمون عنه؛ لأنّه كأنّهِ نوعٌ من أنواع القرض فكأنّه يقول: أقرضني 
ما قد يجب علىّ, E‏ ل ل رار ل 
لوَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالنَفْوَى) وقوله سبحانه: وسوا إن الله يب الْمُحْسِنِينَ» 
وعندنا ضامن ومضمون له ومضمون عنه, الضامن يعني: هو الرجل الذي التزم لآخر بما 
قد وجب عليه أو وجب يعني: نسميه مثلاً وهو الرجل التاجر, والمضمون عنه: هو الذي قد 
وجب عليه الحق أو قد يحب عليه الحق ونسميه مثلاً هو الرجل الفقير, فالضامن الغني والمضمون 
عنه هو الفقير ما عنده مال, وعندنا المضمون له: وهو صاحب الحق كصاحب امحل أو صاحب 


۹۳ 


المعرض يريد أن يضمن حقّه بشيء فيقول للفقير: من يضمن حيِّّي عندك فأنت مثلاً رجل 
فقير؟ فيقول: يضمنه هو فلان التاجر ففلان التاجر هو الذي يُسمّى الضامن. 

قال: (لا يَصِحٌ) عقد الصّمان (من) الضامن (إلا) إذا كان الضامن (جائز التَصرْفٍ) 
والمقصود بجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد هذه الأوصاف الأربعة. 

(البالغ)) يُخرج الصغير سواء قلنا: أنه ميز أو غير مميز, ((العاقل)) يُخرج المجنون فالمجنون لا 
يصح أن يعقد عقد الضمان, ((الحر)) مُخرج العبد فالعبد؛ لأنّه مال فلا يضمن فهو نوعٌ من 
أنواع الأموال مثل: السيارة ومثل: الشاة وهكذا - يعني: العبد -, (الرشيد)) مُخرج السّفيه 
الذي لا بحسن التصرف في المال. 

هذا إذا كان الرجل حراً رشيداً عاقلاً بالغاً يصح أن يضمن سواء كان رجلاً أو امرأةً, 
فللمرأة أن تضمن حقوق غيرها عند الآخرين سواء كان المضمون عنه رجلاً أو امرأة, يعني: 
المرأة يجوز لها أن تضمن امرأة أو امرأة تضمن رجلاً, أو رجلاً يضمن رجلاً أو الرجل يضمن 
امرأةً. 

ثم قال: (وَلِرَبَ الحق) يعني: المضمون له يعني: مثلاً صاحل امحل أو صاحب المعرض 
(مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) يعني: مطالبة الضامن أو المضمون عنه, يعني: له أن يطالب الذي 
سميناه التاجر أو الفقير وهذا على قول المصيّف مِوٍَالدنه . 

مثِال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يشتري سيارةً فقال صاحب المعرض: احضر لي ضامناً 
يضمن السداد معك أو عن حقك, فيقول: عندي التاجر الفلان فإذا أتى التاجر الضامن 
وقال: أنا أضمن لك حق فلان إذا ما دفع أنا أدفع, فلو تأخر السّداد مثلاً أعطاهم صاحب 
المعرض مهلة إلى سنة فتأخر السداد مضت ستتان اثنتان, والذي اشترى السيارة الفقير ما دفع 
لصاحب المعرض حقّه. 

على قول المصيّف مِوَوالَّدَه لصاحب المعرض إن شاء يقيم دعوى على التاجر حت ولول 
تكن السيارة تحت يده؛ لأنّه ضامن, وله أن يقيم الدعوى على المضمون عنه يعني: المشتري 
الذي ميناه الفقير له أن يقيم دعوى على هذا حتى ولو كان حاضراً في ا محكمة أو الجلسة 
الشرعيةر فلو قال صاحب المفرض* آنا ها أريك أن أقيم دعوى على المضمون عنه أنا أريد أن 
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أقيم الدعوى على الضامن فعلى قول المصيّف جيه له أن يقيم الدعوى على الضامن وهذا 
هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 

القول الثاني : أنه لا يقيم الدعوى على الضامن مع الوجود والقدرة على المضمون عنه بحيث 
أنه يستوق أو هو موجوة, فلو كان غندنا الضامن والضفوة عنه وقال صاحب الحرض: أا 
أريد الضامن؛ لأَنّهِ تاجر نقول: لا, أقم الحق على الذي اشترى السيارة من صاحب المعرض 
وهذا هو قول المالكية وإليه ذهب شيخ الإسلام ةنده ؛ لعلا يلحق الضامن بالضرر. 

لذلك قال: (إوَلِرَتٍ احق مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) يعني: الضامن أو المضمون عنه هذا 
على القول الأول. 

(في الخحَياة وَالُوْتِ) يعني: سواء كان الضامن أو المضمون عنه حييين أو كان أحدهما ميتاً 
أو كلاهما ميتاً, فله إذا مات الضامن له أن يقيم الدعوى على التركة, وكذلك المضمون عنه لو 
مات له أنْ يقيم إن شاء الدعوى على التركة, وإذا ماتا جميعاً فله أَنْ يقيم إن شاء على تركة 
الضامن أو إن شاء على ركة المضمون عنه, ولو مات التاجر كذلك له أن يقيم الدعوى على 
تركة الضامن التاجر حتى ولو كان ميتاً حتى ولو مع وجود المضمون عنه الحي. 

لذلك قال: (إوَلِرَبَ الحق)) يعني: صاحب الحق سواء كان قرضاً, أو كان ثمن مبيع, أو 
كان ديوناً في الذمة مثل: مهر الصداق وهكذا (مُطَالبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا في الحياة وَالَوْت)) في 
الموت تقام على التركة. 

نم قال: (فَإِنَْ بَرِنَتْ ذِمَةٌ المضْمُونِ عَنْهُ: بر الضَّامِنُ) يعني: إذا دفع الفقير الحق هنا 
تبرق ذمته وبناء عليه تبرى ذمة الضامن؛ لأنُّ ذمة الضامن اتشغلت بسب شغل ذمة اللضمون 
عنه (فَإنْ رث ذِمّةُ المَضْمُونِ عَنْهُ)) بأن دفع الحق ((برئ الضّامِنُ)) قال ابن قدامة باه : 
((وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم)). 

قال: (لا عَكْسْهُ) يعني: إن برئت ذمة الضامن ل تبر ذمة المضمون عنه حتى يُسدِّد المضمون 
عنه الحق للضامن؛ لأنَّه كفله فيه. 

هذا قال: (فَإنْ بَرِنَتْ ذِمّةُ المَضْمُونِ عَنْه) بأنْ دفع ما وجب عليه من حق ((بَرِىٌ 
الضّامِنُ)) لأنَّ ذمته كانت مشغولة بذمة المضمون عنه فلم تنشغل ذمة المضمون عنه بدفع ما 


استحقه؛ فبرئت ذمته - أي: الضامن - (إلا عَكْسّهُ) يعني: إن كانت ذمة الضامن برئت 
فذفة الضموة عنة لآ زالت مشهولة هب أن سكو له لضام 


هيو 


قال: (وَلا تُعْتَبرٌ مَعْرِفَة الضّامِنِ) يعني: لا يُشترط أنَّ الضامن يعرف (الَضْمُونَ عَنْهُ) مثلاً 
لو أن تاجراً دخل في محل تحاريٌ وصاحب الحل التجاري قال: إِنَّ رجلاً أنى عندي باقي عليه 
ألف ريال وما دفع الألف ريال فقال التاجر: أنا أضمن لك الألف نقول: يصح, فلا يشترط 
أن يعرف من هو وجب عليه الحق. 

لذلك قال: ((ولا تُعمَبْرُ مَعِْفَةُ الضّامِن: الَضْمُونَ عَنْه)) والدليل أنَّ أبا قتادة حه ا 
تحمّل الدرهمين في ذمته في الحديث لم يكن يعرف من هو المضمون عنه فلا يشترط, فيقول: ما 
عليه من دين أنا أضمنه سواء كان عند خالد زيد صالح هذا أنا أضمنه. 

(ولا تَغتَبرٌ مَعْرِفَة الضامِن: الَضْمُونَ عَنْهُ) ما تعتبر يعني: سواء عرفه أو لم يعرفه, يعني: 
لو أن رجلا رأى را ا قال: ما هذا عندك؟ فقال: أتاني رجل قوي وأشترى مني بعشرة 
ريالات وما أعطان إياها وقال: أعطيك إياها بعد شهر وأنا أخشى أن حقي يضيع فقال: أنا 
أضمن لك حقك لو ما أعطاك أنا أسدد لك نقول: يصح الضمان فلا يشترط معرفة المضمون 
عنه. 

قال: (وَلَهُ) يعني: لا يشترط أنَّ الضامن يعرف المضمون له فمثلاً: لو أنَّ رجلاً فقيرٌ أنى 
للغني وقال: آنا اريك اَن أشتري كتاباً بعشرين ريالة هل تضمني فيها؟ فيقول: أنا اصن ق 
الكتاب أي كتاب تشتريه من أي مكتبة أنا أضمنه إياه فلا يشترط معرفة المضمون له, فلا 
يشترط للضامن أن يعرف هل هي المكتبة الفلانية أو المكتبة الفلانية أو المكتبة الفلانية, فيقول: 
أي محل تشتري منه أنا أضمن لك العشرين ريالاً من أي محلا تشتريه. 

لذلك قال: (وَلا تعر مَعْرِفَةٌ الضَّامِنِ)) يعني: لا يُشترط للضامن حتى يصح ضمانه 
(الَضْمُونَ عَنْهُ وَلَهُ). 

قال: (بَلْ رضًا الضّامِنِ) يعني: فالذي يُعتبر هو رضا الضامن بحيث لا يكون مكرهاً, فإذا 
رضي الضامن - يعني: التاجر - قال: أنا أضمن هذا هو المطلوب ولا نشترط رضا المضمون 


عنة. 
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فلو أن تاجراً ضّمِنَ رجلاً عند صاحب معرض فلو قال صاحب المعرض: أنا ما أريد أنْ 
يضمنك هذا التاجر نقول: لا, ما ننظر إلى رضاك المهم أن حقك مضمون سواء من هذا 
الشخص أو غيره, فلا نأ إلى صاحب المعرض ونقول له: هل ترضى أنَّ فلاناً يضمن فلاناً 
ما نشترط هذا. 

لذلك قال: ((بَلْ رضًا الضّامِنِ)) وكذلك لا يُشترط رضا المضمون عنه, فلو أن المضمون 
له صاحب المعرض قال: يضمنك التاجر خالد فقال الفقير: لا, أنا ما أريد أَنْ يضمنن التاجر 
خالد نقول: لا, ما ننظر إلى رضاك ما دام صاحب المعرض قال: يضمنك فلان ورَضِيّ الضامن 
يكفي يعني: نحن نشترط فقط رضا الضامن, لا ننظر إلى رضا المضمون عنه ولا نشترط رضا 
المضمون له. 

قال: (وَيَصِحُ صَمَانُ المَجْهُولٍ إِذَا آل إلى العلم) يعني: إذا أمكن أن يكون هذا امجهول 
معلوماً فيصح فيه الضّمان, مثل: لو أنَّ شخصاً أراد أن يدخل إلى السوق وأتى رج تاجرٌ 
وقال لصاحب السوق: كل ما سيشتريه منك فلان أنا أضمنه, ثم أتى بالسلعة الفلانية والفلانية 
والفلانية خمس سلع لما ضمنه في البداية السلعة مجهولة, فلمًا أتى عند الحساب صارت معلومة 
مكيف ثلاجة ساعة جوال معلومة, فكل مجهول يمكن أنْ يكون معلوماً يصح ضمانه, يعني: 
يصح ضمان المجهول إذا كان سنعرفه بعد وقت ما هو. 

يُخرج المجهول الذي لا نعرفه الذي لن يتبين علمه وهو قيمة المتلفات إذا لم تعرف, مثل: لو 
أن شخصاً أتلف أو سَرقَ منازل كثيرة لا يعرفها فنقول للمضمون عنه: هل تعرفها؟ قال: ما 
أعرفها, فكْر؟ قال: ما أستطيع أنْ أفكر كثيرة نقول: هذه مجهولة يتعدّر أن تكون معلومة فلا 
يصح الصّمان فيها لماذا؟ لأتما لن يُعرف قدرها في المستقبل فماذا يضمن؟ ما يضمن شيء ما 
يعرف. 

لكن لو قال: أنا سرقت خمسة سرقات سوف أحصيها فقال: أنا أضمنها نقول: يصح؛ 
لأسا سوف تؤول إلى العلم وهكذا, يعني: لا يشترط في الضّمان أن تكون السلعة المضمونة 
مشاهدة الآن بل يكفي أا ستكون معلومة. 

ثم قال: (وَالْعَوَارِي) العواري جمع عاريّة يعني: يجوز ضمان العاريّة فمثلاً: لو أنَّ شخصاً 
قال لآخر: أعطني سيارتك أريد أن أذهب با إلى مكة اعتمر فقال: من يضمن أك تغيد 


۹۷ 


سيارق أخشى أنّك ستسرقها؟ فأتى تاجر وقال: آنا أضمن لك هذه السيارة العاريّة نقول: 
چ 

قال: (والفصضوب) يعني: كذلك يصح ضبان ا مقضوت ق لو أن شخضا غب 
مكيفاً من آخر, وجده يحمله في الشارع ثم أتى شخص وأخذه منه غصبه منه أمام الناس, ثم 
طالب صاحب الحق بمكيفه فأتى شخص قال: أنا أضمن لك هذا المكيف المغصوب أعطيك 
قيمته أو أعطيك مثله, نقول: يصح ضمان المغصوب يعني: كأنّه يقول: يصح ضمان العاصي 
إذا اعتدى على الآخرين فيصح ضمانه. 

ثم قال: (وَالَْقبُوضٍ بِسَوْع) يعني: يصح كذلك ضمان المقبوض بسوم يعني: شخص قبض 
سلعة بعد أن سامها يريد أن يذهب بما إلى أهله أو إلى رجل آخر هل يوافق عليه أم لا؟ 

قال ذللقة لو أن وجلا سام سناع من صاحب ال قال: آنا آي أن أشوري تلك الساعة 
لزوجتي بكم هذه الساعة؟ قال: هذه الساعة بألف ريال الآن ما في بيع قال: أريد أن آخذ 
هذه الساعة وأريها أهلي إذا وافقوا عليها اشتريها, فقال صاحب المحل: من يضمن لي انك 
تعيد هذه الساعة؟ فكان بجانبه شخص قال: أنا أضمن لك يصح. 

لذلك قال: (وَالْقَبُوضٍ بِسَوْم)) يعني: قبضه بعد أنْ سامه إلى الآن ما اشترى سامه ثم 
ذهب به إلى أهله, فلوم يعد الشخص تلك الساعة لصاحب المعرض يضنها ذلك الشخص, 
هنا المقبوض بسوم هذه الصورة قبض وسام. 

الصورة الثانية: قبضها لكن ما سامها كذلك يضمنها يعني: قال: هذه الساعة أريد أن 
أريها أهلي إذا صلحت تشويها ما شأله بكم القيمة كذلك ما دام قبض يصح فيها الضمان, 
لكن إذا م يكن فيها قبض نقول: ما فيها ضمان يعني: مثلاً شخص قال: بكم هذه الساعة؟ 
ال يلق وما أحذها إل أهلة كما يصون قبها الضماذة لأن السافة ما الت غد صضاحب 
انحل وهكذا. 

لذلك قال: ((وَالَقَبُوضٍ بِسَؤم)) يعني: والسلعة التي قبضها الراغب في الشراء بعد أن 
سامها من انحل ليريها أهله أو صديقه خارج المحل, وكذلك السلعة إذا قبضها ولن يسمها بعد 
فمثلاً: قال: عندك جوال قال: نعم عندي جوال, قال: أعطني الجوال أريد أن أريه صديقي في 


۹۸ 


السيارة الآن ما سامه أخذ قال: من يضمن أخشى أَنّك لن ترجع؟ فيقول: يضمن فلان نقول: 
يصح لماذا؟ لأنَّ فيه قبض وهكذا. 

قال: (وَعَهُدَةٍ المبييع) يعني: وثمن أو مثمن المبيع عند أحد الطرفين, مثل: لو أن شخصاً 
قال: أنا أريد أن أشتري منك هذه الساعة هل الساعة أصلية؟ قال: نعم الساغة أضلية,.قال: 
من يضمن لي أتما أصلية؟ قال: يضمنها لك صاحب هذا زيد هذا الآن عهدة مبيع, يعني: ما 
رال المبيع في العهدة يخشى كل واحد من الطرفين خائف أنَّ الآخر غير صادق نقول: يصح 
الضمان فيه, وكذلك العكس مثلاً لو أن شخصاً أراد أن يشتري ثلاجةً قال: بكم؟ قال: بألف 
ربالا وأعطاء مالاً فشك أن هذا الال مروراً قال: من يضمن إذا كان هذا الال مرورا؟ يقول: 
يضمني فلاناً نقول: يصح. 

وقوله: ((وَعَهْدَة المبيع)) يعني: وعهدة تمن أحد العوضين أو كلاهما مثلاً لو أن شخصاً 
أراد أن يشتري مكيفاً قال: أشك أن المكيف غير أصلي وقال: البائع أنا أشك أن نقودك 
مزورة, فأتني بضامن وأنا أتيك بضامن نقول: يصح لذلك قال: (وَعْهَدَةٍ المبيع)) يعني: ما 
سيخرج من عهدة الآخر إذا شك الطرف الآخر في صدقه. 

قال: (لَا ضَّمَانُ الآَمَانَت) لماذا قال: لا ضمان الأمانات؟ لأنَّ الأصل أنَّ الأمين مصدقٌ 
فلو تلفت الأمانة عنده وهو غير متعدي ولا مُفرّط ما يضمن, فإذا تلفت الأمانة ما دام أنَّ 


لأنَّ الأصل 


ع 


الأمين عليها لا يضمن من باب أولى لا نأي بشخص آخر يضمن ذلك الشيء؛ 
ما فيه ضمان. 

مال لذلك: لو أنَّ مدرساً قال: خذ هذا القلم وأعطه لمدير المدرسة فأخذ هذا الطالب 
القلم وهو يسير أتى سارق فسرق القلم, فهو الآن ما فبّط ما رَّالَ في المدرسة هل يضمن هذا 
الطالب؟ ما يضمن فلمًا كان هذا الوكيل لا يضمن فلماذا نقيم ضامناً عليه؟ أصلاً أنه لا 
يضمن, متى يضمن الوكيل صاحب الأمانة؟ يضمن إذا تعدَّى أو فكط, فإذا تعدَّى أو فط 
يضمن وحينذاك كان يضمن يصح أنْ نقيم عليه ضامناً. 

قال: (بَلٍ التَعَدّي فيها) يعني: لو أنَّ المدير أعطى المدرس القلم فذهب به إلى البيت 
ووضعه فوق السيارة متعبّداً وتاركه, ثم أتى شخص وأخذ هذا القلم الآن فرط فما دام فيط 


۹۹ 


يضمن, فللمدير أن يقول له: أعطني خمسين ريالاً قيمة القلم فما دام أنه فط ويجب عليه 

هذا قال: ((لا ضَّمَانْ الأمَاناتِ) لأنَّ الضامن لا يضمن ((بَلٍ التّعَدِّي فيها)) فإذا تعدّى 
في الأمانات يضمن وكذلك إذا فرّط, تعدّى مثل: أخذ القلم وكسّره هنا الآن تعدى فيضمن 
فيصح أن نقيم عليه ضامناً, فرط هو أعطاه خمس مئة ريال في الشارع يمسكها بطرف أصابع 
يديه ثم سقطة وهو يسير بالسيارة والحواء أسقطه من يده هنا الآن فبّط المفترض أن يحفظ تلك 
الأمانة في جيبه ونحو ذلك, أما إذا ل يُفرّط فما عليه ضمان. 

فتبيئّن ما سبق أن الصّمان من محاسن الشريعة, وأنّ فيه توثقة لحقوق الآخرين حت يكون 
صاحب كل حق مطمئن لحيّّه إذا شاء أن يقيم ضامناً على حّه, وسبق لكم تفاصيل ذلك.* 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف بيمله فيه أحكام الكفالة, وهي النوع الثالث من أنواع 
عقود التوثقة. 

الأول: الرَهن وسبق, والثاني: الضمان وسبق, وهذا هو النوع الثالث والأخير من أنواع 
توثقة اب للق فده 

والكفالة جائزة بالكتاب وبالسّئَّة ولم يختلف فيها أحدٌ من أهل العلم, فأما الكتاب فقوله 
عز وجل: قال لن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ ڪٿ تون مَوْئِقًا من اه تأي به لا أ حاط بكم فا 
آنَوهُ مَوْْقُهُمْ قَالَ الله عَلَى مَا نَقُولُ وكيل) [يوسف: ]٠٦‏ يعني: من يضمن لي أنْ يعيد ابني لي 
ديع هاا قزل قوب = ف ضير أن ينو إليه يدن أخبهو, والإتجاع أيضا دل على 
ذلك. 

والكفالة هي: التزامُ رشيدٍ إحضارٌ بدن من وجب عليه حق لربّه. 

معنى هذا الكلام: ((التزام رشيد)) يعني: التزام بالغ عاقلٍ غير سفيهِ ((إحضارٌ بدن من 
وجب عليه حق لريّه)) أي: لصاحب الحق. 

وقوله: ((الترام)) يعني: أن يلتزم رجل ((إحضارٌ بدن)) رجل آخر يحضروه عند مَنْ؟ عند 
((من وجب عليه حق لربّه)) يعني: عند من يطالبه هذه هي الكفالة. 

إذاً الكفالة هي التزام الرجل بإحضار البدن لصاحب الحق, أما الضمان فليس فيها التزام 
ا اليدة دو تايالم قاد ذلك الديى معي ا ا د حي اليو ول يلم لضان ار 
حضور الرجل المضمون عنه, أما الكفالة مثل: أن يبيع شخص على آخر مبلغاً وعنده رجل 
فقال: من يضمن لي أنَّك تُحضر ذلك المبلغ فيكون عنده رجل يقول: أنا أضمن لك إحضار 
هذا الشخص, أو شخص أقرض رجلاً آخر وحَشِي أن يغيب عن البلد فقال: ومن يضمن لي 
انك تحضر وتعطيني المبلغ فيقول شخص - مثل: أبيه أو أخيه الأكبر ونحو ذلك -: أنا أحضره 
لك إذا حل الدين. 

إذاً الضَّمان في الماليات ويدخل فا ان الكذالة حصان الأيدات حطر ذلك الرجل 
لكن لا التزم بما عليه إلا إذا تعدّر إحضار الرجل كما سيأتي المكفول فإنَّ الحق يكون على 
الكفيل. 


والكفالة يصح في الديون وهي على قسمين: إما ديون نقدية أو ديون عينية, فكلٌ دين 
على شخص سواء مالي أو عيني تصح فيه الكفالة. 

لذلك قال مله : (وَنَصِحٌ الكَفَالَُ) هنا المصيّف حذف كلمة مهمة وهي ببدنٍ (يكلٍ 
عَيْنِ مَضْمُونَةِ) يعني: وتصح في إحضار بدن شخص عليه عين مضمونة مثل: العاريّة يعني: 
شي ون مثل: لو شخص استعار من ش خص سيارة فقال صاحب السيارة: من يضم 
لي أك تحضر حتى تعيد إل السيارة؟ فيقول شخص آخر: أنا أضمن إحضار هذا الرجل هنا 
تُسكّى كفالة في عين مضمونة. 

وعين المضمونة يُخرج العين التي غير المضمونة مثل ما سبق لكم الوديعة غير مضمونة؛ لأنَّ 
المودع مؤتمن فيصدق فيما قال, وكذلك الشريك في شركة المضاربة مصدق فلو قال: خسرت 

فقوله: ((عَينٍ مَصْمُونَةِ) يخرج التي غير مضمونة مثل: الوديعة فإكا غير مضمونة لذلك 
قال في الضّمان هناك: ((لَا ضَمَانُ الأَمَاات)) لأَنما غير مضمونة مصدّق فيه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيِبَدَنِ مَنْ عَلَيّْهِ دَيْنُ) هذا القسم الثاني من عليه دين, القسم الأول: 
استعار من شخص مثلاً عيناً ويأق شخص يكفل بدنه لإحضاره عند صاحب الحق. 

القسم الثاني قال: ((وَيِبَدَنِ مَنْ عليه دَيْنُ)) فمن أقترض من رجي ألف ريال وقال: من 
هذا الرجل فيصح, ما نوع الكفالة هنا؟ نقول: كفالة في دين, القسم الأول: كفالة في عين 
كلك ی ك ركذتف لى 01 وھ ر هن ره الو رزال وا اعات 
إياها إذا رجعت من سفري قال: ومن يضمن لي أنّك تحضر؟ فيقول شخص: أنا أحضره لك 

لما كانت الكفالة في الأعيان وق الدين قال: (لا حَدٌ وَل قصّاصٌ) يعني: لا تصح الكفالة 
فيمن وجب عليه الحد أو القصاص؛ لأنّه لا تدخله الكفالة. 

قوله: ((لا حَدٌَ)) مثلاً لو أن شخصاً عليه حدٌّ السرقة فقال الوالي: أنا أخشى أك تذهب 
فمن يكفلك؟ فلو قال شخص: أنا أكفل إحضاره إليكم نقول: لا, هذا حد فما يصح فيه 


الكفالة لماذا؟ لأنّه إذا تغيّب الرجل أو امتنع عن الحضور لا يُمكن أنْ نقيم الحد على الرجل 
الكفيل, فإذا لا يمكن إحضار الحد على الكفيل نقول: حينذاك لا يصح الكفالة في الحد. 

قال: ((وَلُا قصّاصٌ) كذلك من وجب عليه القصاص فلو أذ رجلاً قتل رجلاً آخر ثم 
کم عليه بالقصاص وقال: أخرجون من السجن من يكفلك؟ قال: يكفلني زيد نقول: هنا 
الكفالة لا تصح وقلنا: لا تصح؛ لأنَّ الحق لا ينتقل - وهو القصاص - إلى الكفيل. 

EN la عدر‎ RE Eu So 
ينتقل الحق إلى الكفيل ولولم يشترط ذلك في عقد الكفالة, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً أقرض آخر‎ 
مليون ريال وقال: من يضمن لي أن نحضرك إِلي؟ فقال رجل: أنا أحضر إليك هذا الرجل, لو‎ 
غاب المكفول أو سافر أو ترب أو اختفى بأ صاحب الحق وي للكفيل ويقول: أنت‎ 
ضمنت لي إحضار ذلك الرجل الذي أقترض مليون ريال إما أن تحضره وإما أن تدفع ما وجب‎ 
عليه إذا لم بحضره يحب عليه أن يدفع الحق.‎ 


نم بعد ذلك قال جه : (وَيُعتبرُ رضًا الكفيل, لا مَكْفُولٍ به) يعني: في الكفالة لا ننظر 
ال .رظنا للكفول فقول هل تراقق أن يكفلاك سال د ها تنظر إليدربورنا تنظر إل رضا الكفيل 
هل أنت تكفل زيد؟ إذا قال: نعم يصح هنا الكفالة حتى لو قال الرجل ذاك: أنا ما أريد أَنْ 
يكفلني زيد نقول: لا يعتبر رضاك. 

فلو أن خض اغا من رجل آخر ساعة عارية هَدَة أسبوع وقال: من يكفلك؟ قال: 
والدي يكفلبي؟ فلو قال الكفول: ما أرضى أنْ يكفلك والدك؛ لأنَّ والدك قد يحابي معك 
نقول: ما ننظر إلى رضاك فيكفله والده حتى ولولم ترضى بذلك. 

وكذلك لو أنَّ رجلاً اشترى سيارة فقال: من يكفلك؟ قال: زوجتي تكفلني, فلو قال 
صاحب المعرض: أنا ما أريد زوجة, نقول: أصلاً ما يُشترط رضاك وما نشترط رضا الزوجة 
فأنتٍ أُيُّنها الزوجة هل ترضين أن تكفلين زوجك؟ إذا قالت: نعم فيصح عقد الكفالة. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ مَاتَ) يعني: الشخص المكفول برئت ذمة الكفيل, فلو أن شخصا 
يطالب آخر مئة ألف ريال وقال: أنا أحضركم إياه ثم بعد يومين مات الرجل المطالب بالحق 
وهو المكفول لا يرجع المكفول له على الكفيل ويقول: أنت كفلت هذا الرجل الذي مات بمئة 
ألف أعطني حقي نقول: لا, مات وإذا مات فالكفالة لا ينتقل الحق إلى الكفيل. 


يعني الآن يُعدّد المصيّف موده ما هي الأمور التي ثبري الكفيل من الكفالة, الأمر الأول: 
الموت - يعني: موت المكفول - فمثلاً: لو أن شخصاً عنده عاملا فهرب بعد أنْ قتل وسرق 
عشرين ألف ريال وهو كافله في الإقامة مثلاً, ثم بعد ذلك مات في الحادث بعد أن سرق 
نقول: الكفيل ليس عليه شيء لا يعيد المبلغ وكذلك يُسقط عليه الحد لو كان قد حُكِمَ عليه 
بالحد وهكذا. 

قال: (أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ) يعني: التي كُفِل بما الكفيل مثل: سيارة (يفِغْلٍ الله تَعَالى) مثل: 
السيول أو زلزال, أو حجارة تساقط من الجبل والسيارة تحت الجبل ونحو ذلك أيضاً لا يضمن 
الكفيل. 

فمناة: لو أن صاحب المعرض ا أراد شخصاً أن يشتري قال: أخضري لى كفيلا قال: آنا 
أحضر لك جارنا يكفلون في السيارة, ثم أخذ هذه السيارة ووضعها عند بيته فأتت صاعقة 
فأحرقت السيارة ثم هرب صاحب السيارة, فلو أتى صاحب المعرض وقال: إِنَّ السيارة الآن 
احترقت بفعل الصاعقة وأنا بعت عليه السيارة بمئة ألف ريال أعطني قيمتها نقول: لا, الإتللاف 
هنا بفعل الله تعالى سبحانه فلا يزم الكفيل أن يدفع لك هذا المبلغ. 

وقوله جوع لله : (بفِعْلٍ الله تَعَالى)) يخرج إذا كان الإتلاف بفعل آدمي, فمثلاً: لو أنَّ 
شخصاً أحرق هذه السيارة ثم لما رأى صاحب السيارة أنَّ السيارة احترقت هرب, فلو أنت 
صاحب المعرض إلى الكفيل وقال: أدفع لي قيمة السيارة التي احترقت فال صاحب الحق هرب 
نقول: يلزمه حينذاك أن يدفع المبلغ؛ لأنَّ التلف هنا بفعل آدمي ثم بعد ذلك للكفيل له أنْ 
يطالب من أتلف تلك السيارة, فيقول: أنا دفعت لصاحب المعرض مئة ألف أنت أدفع لي 
قيمة مئة ألف التي دفعتها لك, فإذا كان بفعل آدمي يضمن الكفيل وإذا كان بفعل الله تعالى 
لا يضمن الكفيل. 

الحالة الثالثة التي يبرأ فيها الكفيل قال: (أَوْ سَّلَّمَ) أي: المكفول (نَفْسَهُ) لصاحب الحق 
(بَرَِ الكفيل) حينذاك ذمة الكفيل تبرى, وتسليمه لصاحب الحق سواء المكفول هو الذي 
سلّم نفسه قال: ماذا تريد مني؟ أو أَنَّ الكفيل أحضره قال: هذا الذي تطالبه خذه عندك افعل 
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به ما تشاء حينذاك تبرى ذمة الكفيل فيما وجب على المكفول من حق. 


وبناء على ما تقدّم في الكفالة تظهر الفروق بين الضَّمان والكفالة فيما يلى: 

الأمر الأول: الضَّمان يكون في الأموال - يعنى: فيما وجب من مال - , أما الكفالة فهى 
as‏ ملي الماك رذ هري اكد EE‏ للا 

الأمر الثاي: الضَّمان مثل ما سبق لكم قال: ((وَلِربَ الحَق مُطَالَبَةٌ مَْ شَاءَ مِنْهُمَا في الحَيَاة 
وَالمُؤت) سواء يطالب الضامن أو المضمون عنه, أما في الكفالة فلا يُطالب سوى المكفول ولا 
يحب على الكفيل الحق إلا إذا تعيب أو تب فلو أن الكفيل والمكفول كلاهما حضرا الدعوة 
لا تقام إلا على المكفول ولا تقام على الكفيل, أما في الضمان فله أنْ يقيمها على الضامن 
أو المضمون. 

الأمر الغالث ف الفرق بينهما: أنَّ الضامن لا يسقط عليه الحق سواء هو مات أو المضمون 
مات يعني: تدفع تدفع سواء أنت مت من التركة يؤخذ, المضمون عنه مات يؤخذ أو كذلك 
امضموة مات ين أن انان ل فط وزكر آنا الكفالة سقط جرت المكفول ومن 
باب أولى تسقط بوت الكفيل, فلو مات الكفيل ما يأتي صاحب الحق ويقول لأولاده: والدكم 
كفل إحضار زيد فأنتم أحضروه نقول: لا عوته للا طالب تركته أو ورثته بذلك, أما 2 
الضّمان يظالب هو إذا مات التركة المضمون عنه سواء حى أو ميت يجب عليك أنت أيّها 
الضامن تدفع لصاحب الحق حقّه. 

a rE والكفالةة :أن المعان ف‎ ONS أن الفروق‎ a 
الكفالة فهى في البدن إحضار الأشخاص, الأمر الثاني: أنه لو حضر عندنا الكفيل والمكفول‎ 
الدعوة لا ثقام. إلا على المكفول: آم" الصّمآن فلضاحث نلق أن يطالت الضامق أو‎ 
المضمون عنه, الأمر الثالث: أن الكفالة تسقط بالموت أما الضّمان فلا يسقط بالموت.‎ 

إذاً الضّمان أشد وأقوى ولو أن صاحب الحق قيّد في الكفالة وقال: أريدك أَنْ تكفله كفالة 
غرم وأداء كما هو يعمل به مثل: في معرض السيارات أو ق غيرهم نقول: مقصودهم بهذا هو 
الضّمان, فمعنى قوله: ((كفالة عُرم وأداء)) يعنى: هذه كفالة مشروطة أا كفالة غرم وأداء 
فيصح هذا الشرط, ولو قال أنا أ كفل لكم زيداً بدون كفالة غرم وأداء نقول: المقصود من ذلك 
الكفالة التي ذكرها المصيّف, ولو قيّدوا فقال: أنت تكفله سواء أحضر الحق أو لم يحضره أنت 
تدفعه لولم يدفعه, نقول: هم ذكروا بصيغة الكفالة لكن في حقيقتها هي ضمان.* 


(بَابُ الحوالة) 


الحوالة لغةً: هي التّحول من شيءٍ إلى شيء. 

وشرعاً: هي نقل ذمة الدين إلى ذمة أخرى, أو نقل الذمة إلى ذمة أخرى. 

وهي ثابتةٌ في الست وبالإجماع ودلّ عليها أيضاً القياس, فمن السُتّة قول التي عليه الصّلاة 
والسّلام: ((وَإِذَا بع أَحَدْكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَْ)) رواه البخاري ومسلم, وفي رواية أحمد: 
(مليَحْتَل)), ودل عليها أيضاً الإجماع. 

ا ا أن شهضا بطال ا اشر دة الاق ريال انت اقوت قاذ دن 
محل بعشرة آلاف ريال فقال لك صاحب الحل: أعطبي عشرة آلاف ريال أنا أطالبك بما منذ 
شهر, فتقول له: أنا أطالب زيداً من الناس عشرة آلاف أنا أحلتك عليه خذ حقّك الذي 
تطالبني به منه؛ لاي أنا أطالبه بعشرة آلاف وأنت تطالبني عشرة آلاف أذهب إلى زيد فقد 
أحلتك عليه هذا معنى ال حوالة. 

ال آخر: لو أنّك تطالب معلا صاحب ال اعجارت هة ريال فاا شخص وقال: آنا 
أريد أن تقرضني مئة ريال فيصح أن تقول له: أنا أطالب صاحب البقالة بمغة ريال أحلتك عليه 
خل منه اة هذه حوالة: 

والحوالة من عقود الارفاق وهي من سماحة الشريعة؛ لأنَّ فيها نفعاً للمحال فقد ُماطل به 
الغني فيحله إلى ذلك الرجل فقد يعطيه ذلك الرجل حقّه, وأيضاً فيها نفع إلى ا لمحيل فبدلاً أن 
يذهب ويأخذ مبلغاً ويعطيك الحق تقول له: خذه من فلان وهكذا, ولكن الحوالة تشترط لما 
عدة شروط. 

لذلك قال یله : (لا تصٍخ إلا عَلَى دَيْنِ مُسْمقِرٍ) عندنا محيل, ومحال عليه, ومحال 
وبعض أهل العلم يُسيِّيه محتال, فا محيل هو الذي يطالب شخصاً حمّاً, وا محال إليه الذي أنت 
تطالبه بحق, وا محال الذي أتاك يريد أن يأخذ منك شيعاً. 

كال کلف عدا أب طالب ساح كل هان تطالبه الت رال أنت لو أجلت 
شخصاً تُسكّى محيل, وصاحب امحل التجاري محال عليه, ولو أتاك شخص يريد منك مبلغاً 
وتريد أن تحوله إلى صاحب امحل التجاري نقول: ذاك رجل محال أحلناه إلى صاحب الحل 
التجاري. 


فقوله: ((لا نَصِحّ إلا عَلَى ذَيْن مُسْتَقِرٌ)) يعني: على امحال عليه فلابدٌ أن يكون المحال 
عليه الدين الذي تطالبه به ديناً مستقراً 0 في الذمة, مثل: القرض, ومثل: ممن مبيع, ومثل: 
تمن أجرة وعوض خلع وصداق وهكذا ما هو فيه عوض أو دين. 

مئال ذلك: لو أن زوجة أرادت أن تخالع زوجها بكم تخالعين زوجك؟ قالت: أخالعه 0 
خسن أل ريال, فقال الزوج: أعطيني خمسين ألف ريال, فقالت: ما أعطيك أنا أطا 
صاحب العمارة التي بجواري خمسين ألف ريال حوّلتك إليه, هنا الخلع ديناً مستقراً في ذمة 

فهناك ديناً مستقراً وهو القرض الذي تطالب به الزوجة صاحب العمارة, فما دام الثمن 
ا محال عليه أو العين ا محال عليها مستقرة يعني: واجبة السداد فحين ذاك تصح الحوالة عليها. 

وقوله: ((لا تصح إلا عَلَى دَيْنِ مُسْتَفرِ)) يخرج الدين غير الدين المستقر, مثال ذلك: دين 
المكاتبة, ومثل: نمن المبيع زمن الخيار سواء خيار المجلس أو خيار الشرط, ومثل: أجرة منفعة لم 
ينتفع كنا إلى الآن. 

مغال ذلك: لو أن شخصاً قال لآخر: أنا أريد أن أشتري منك عمارة بكم العمارة؟ قال: 
بمليون ريال, فقال البائع: ما عندي مانع وقال المشتري: أنا أشترط عليك خيار شرط وهو أ 
الخيار يمتد إلى شهر كامل حتى أفكر في الشراء, هل الآن الدين وهو المليون ريال استقرٌّ على 
امسر ما استقر يعني: هل البائع له الحق أن يطالب المشتري يقول: أعطني مليون ريال؟ لا, 
لماذا؟ لأَنّه ما زال في فترة الخيار فالعقد لم يلزم بعد 

فلهذا لو أنَّ رجلاً قال لصاحب العمارة: أعطني مليون ريال قرضاً فلا يصح لصاحب 
العمارة أن يقول: إِنَّ هناك مشتري اسمه خالد اشترى مني عمارة بمليون ريال لكن له الآن خيار 
العترظ قك يشتري وقد ها يشر فهنا الدين غير مق غا خالد. المشتري غلايد أن يكون 
الین ةرا على اهال غك 

وكذلك مهر الزوجة إذا لم يُدخْل بحا, الصداق غير مستقر يعني: لا يستقر مهر الزواج إل 
بالدخول فلو مثلاً: رجل أصدق امرأة مئة ألف ريال صداقاً لما أعطاها إياه ولم يختل يما ولم 
يحصل دخولٌ بما, إلى الآن الصداق غير مستقر كيف غير مستقر؟ يعني: ممكن أنْ يُطلّق الزوج 
زوجته قبل الدخول والخلوة فإذا عادت وطالبة بحقها فقط نصف الصداق, فالنصف الثاني غير 


ن 


مستقر ممكن أن يقول الزوج: ما أريد أن أتزوج أعطني الخمسين بقية المئة فهنا غير مستقر, فلو 
أتى صاحب معرض وقال: أنا بعتك سيارة بمئة ألف ريال أعطني إياها لا يصح للزوج أن 
يقول: أنا أحلتك على زوجتي في قد أصدقتها مئة ألف ريال لماذا؟ لأنَّ الدين غير مستقر في 
حقّها قد هو لا يُكمل الزواج فيعاد إليه الصداق. 

وكذلك لو أنَّ رجلاً أتى للمرأة وقال لها: أعطني مئة ألف ريال فلا يصح للمرأة أن تقول: 
خذ من زوجي الذي لم يدخل بي بعد مئة ألف ريال فاي أحيلك عليه لماذا؟ لأنَّ الصادق في 
حقها إلى الآن غير مستقر فقد يُطلّقها الزوج فلابدٌ من دين مستقر أين؟ على امحل عليه وهو 
هنا مثلا الزوج, وكذا دين المكاتبة, وكذا الإحالة في فترة خيار الشرط وخيار المجلس. 

ثم قال: (وَلَا يُعمَْرُ) يعني: ال حوالة (اسْتَفْرَارُ الْمحَالٍ فيه) مثال هذا مثلاً: لو أن زوجة تريد 
أن تطالب من أحدٍ مالاً, ثم أحالته على الزوج ا محال فيه الآن ما هو؟ الصداق محال فيه فلا 
يلزم أنْ يكون المستقر سوى ا محال عليه, أما ا محال فيه أو ا محال لا يلزم فيه الدين. 

مثل: رجلاً محالاً لو فلان يطالب رجلاً آخر بمئة ألف ريال الدين المستقر الذي لا نريده 
الآن مثلاً الزوجة دينها غير مستقر فنقول للزوجة: أنا أحلتك على الدين الذي غير مستقر 
الآن على الدين المستقر على ا محال عليه الثاني واضح؟! 

أوضِّح أكثر صداق المرأة غير مستقر كذا يمكن الزوج يُطلّقها فيصح للزوج أن يقول: 
صداقك أينها المرأة مئة ألف ريال خذيها من صاحب العمارة الذي أنا أطالبه بمئة ألف ريال 
ما هو المستقر؟ دين صاحب العمارة, وهل دين المرأة التي تطالبني به مستقراً؟ لا, غير مستقر 
يمكن أن يُطلقها فدينها غير مستقر يجوز أن أقول: أذهبي إلى صاحب العمارة خذي منه 
حقك؛ لأنّه بالإمكان أنْ أطلقها وأقول: ليس لك حق لا تذهبين إليه, أو أقول لصاحب 
العمارة: لا تعطها فقد طلقتها وهذا صك الطلاق واضح؟! 

مثالٌ آخر: في خيار الشرط أو خيار امجلس يصح أن أقول للمشتري: خذ ما أطالبه بك 
- لو أتانيى - خذه من زيد وأعطه لصاحب العمارة, فهنا الدين غير مستقر على المشتري؛ 
لأنّه لا يزال في فترة الخيار ممكن يقول: ما أريد الشراء, فلو أتانى هذا المشتري وقال: أنا أريد 
شراء عمارة وأنا الآن في مدَّة خيار الشرط مضى منها عشرة أيام وبَقِي عشرون يوماً أقرضني 
مليون ريال هل دينه هو مستقر؟ ما استقر؛ لأنّه قد يبطل البيع فأقول له: أنا أطالب خالد 


بمليون ريال أحيلك عليه هل دينه مستقر؟ لا غير مستقر كيف غير مستقر؟ لأنّه إلى الآن البيع 
م ينعقد بينه وبين صاحب العمارة. 

مغالٌ ثالث حتى يتضح عندكم: عندنا دين المكاتبة لو أنَّ رجلاً مكاتباً أتى إل وقال: أنا 
أريدك منك أن تساعدن على الكتابة تقرضني قرضاً بخمسة آلاف ريال لماذا؟ قال: أنا كاتبت 
سيدي أعطيته خمسة آلاف وباقي خمسة آلاف أقرضني خمسة آلاف يصح أن تقول: أنا أطالب 
غالد بحسة آلاف كلك عليه هل العبد دينه عسشرا؟ لار الكثابة غير .سر اذا غير 
یا لأن له أن قول ل اريف أن أكاتب الفسى. 

إذاً نشترط أن يكون الدين مستقراً على الذي سيدفع المبلغ وهو المحال عليه, أما المحال 
الذي سوف يستلم المبلغ ما نشترط أن يكون دينه مستقراً وا نشترط أن يكون الدين مستقراً 
على الحال عليه؛ لأنَّه هو الذي سوف يدفع فذمته شاغرة ولازمة يحب عليه أنْ يدفع سواء 
للمحيل أو للمحال, يدفع يدفع أما للمحيل أو للمحال. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيُشْترَطُ) يعني: في الحوالة (أتقاق الدَيْْنِ جنساًء وَوَصْفاَ وَوَقتاً: 
وَقَذْراً) هذه أربعة أمور يشترط فيها في الحوالة. 

(آثَقَاقَ الدَّيْتَيْنِ)) بين الحال عليه وبين الحال, أنا الآن محيل وأتاني شخص وقال: أنا 
أطالبك بألف ريال أعطني ألف ريال فأقول له: في ذمتي لزيد ألف ريال أنا أحيلك عليه هنا 
(آثَقَاقَ الدَّيْتَيْنِ)) ما هما الدينان؟ الدين الأول أنا أطالب امحال عليه, الدين الثاني الحال 
يطالبني به فاتفق الدينان فيصح أن يدفع المحال عليه للمحيل المبلغ, لذلك قال: راماق 
الدَّيْتينِ) أي: بين الحال عليه وا محال فيكون دينهما واحد. 

قال: ((جِنْساً)) مثل: ريالات ريالات, دولارات دولارات, سيارات سيارات, أرض أرض, 
وهكذا لابدٌ من الاتفاق. 

يعني: لو قال شخص: أنا أطالبك بأرض قيمتها خسن ألف ريال فيقول له: أنا أطالب 
خالداً بعشرة مكيفات خذها منه, هنا لم يتفق الدينان في الجنس, مكيف وأرض فلابدٌ من 
اثفاق الجنسين: 


وكذا لو قال له: أنا أطالبك بعشرة سجاجيد فيقول له: أنا أحلتك على زيد؛ لان أطالبه 
بعشرة مكيفات هنا الجنس اختلف فلا تصح الحوالة, لكن أنا أطالبك بعشرة مكيفات يقول: 
نعم وأنا أطالب الشركة بعشرة مكيفات أحلتك عليهم خذها منهم يصح. 

ثم قال: ((وَوَضْفاً)) الوصف يعني: في الحداثة والقِدّمِ, والجودة والرداءة فمثلاً: لو أن شخصاً 
أتى إليك وقال: أنا أريد منك السيارة الجديدة التي أقرضتك إياها التي عة ألف ريال فلا يصح 
أن :أ فك إلى خالك مان كنفة علطا نه غاد ن الرميش» تعلق ى الدينن: 
لكن لو أنت تطالبه بسيارة جديدة وهو يطالبك بسيارة جديدة تصح حينذاك الحوالة. 

قال: (وَوَقْعَا) يعني: في الأجل والحال, فمثلاً: لو أنت تطالب شخصاً بمليون ريال الآن 
حالّة, ثم أتاك ذاك الرجل وقال: أعطني مليون ريال أنا أطالبك با فتقول: أحلتك على زيد 
خذها منه يصح. 

ولو أنت تطالب زيداً بعشرة آلاف ريال ثم أتاك خالد وقال: أنا أطالبك بمليون ريال بعد 
شهر أنت تطالب الأول عشرة آلاف بعد شهر والآن أتاك وقال: أنا أريد منك عشرة آلاف 
أدفها لي فما تصح الحوالة أن تحيلها إليه؛ لأنَّ سداد ذلك لك بعد شهر والمقصود سدادها 
الآن, فلابدٌ من الاتفاق في الوقت. 

ومثلاً لو أنت تطالب شخصاً مئة ألف ريال بعد سنة يُسددها لك ثم أتاك شخص وقال: 
أنا أطالبك بخمسين ألف ريال بعد سنة تسددها لي فتقول له: أحلتك على فلان أنا أطالبه 
نسي آلف ريال بخد سنة يعد 'سنة أذهب خذها منه تصح الحوالة. 

ثم قال: ((وَقَذْرا)) يعني: لابدّ أن يكون نفس المبلغ مئة ألف مئة ألف, سيارتين سيارتين, 
عشرة مكيفات عشرة مكيفات وهكذا. 

ثم قال: (وَلَا ُتَر الفاضل) يعني: لا يؤثر ما زاد على دين الحال عند الحال إليه, مثالُ 
ذلك: لو أنت تطالب رجلاً بمليون ريال ثم أتاك شخص وقال: أنا أقرضتك خمسة آلاف ريال 
أعطني إياها يصح أن تقول له: أذهب إلى زيد أنا أطالبه بمليون خذ منه حقك خمسة آلاف 
ريال ما هو الفاضل؟ فاضل الآن تسع مئة وخمسون ألف ريال فهو يأخذ حقه خمسة آلاف 
من المليوت وتبقى المليون في ذمة الحال إليه للمحيل لا عكس: 


كيف لاعكس؟ لو أن شخضا أدت تطالبه تفيسين آلف ريال قا رجا قالء آنا أطالباق 
مليون ريال على قول المصيّف موده لا يصح أنْ تحليه إلى الحال إليه؛ لعدم الاتفاق في 
الدينين من ناحية القدر هذا أعطاك مليون وذاك فقط عنده خمسون ألف ريال هذا في المشاحة. 

لكن لو رَضِيَ قال: أنا موافق آخذ ولو خمسين أفضل من أن أخسر مليون ريال فهذا شأنه 
له أنْ يرضى بذلك, لكن عند النزاع نقول: لا, هذه حوالة لا تصح؛ لعدم اتفاقها فأنت أُيّها 
الحيل لا تخدع المحال وتعطيه بأقل من الدين عند امحال إليه. 

لذلك قال: ((وَلَا يُوَئْرَ القاضل)) يعني: لو أنت تطالب معرض سيارات تطالبهم بعشرة 
سيارات فأتى شخصٌ وقال: أنا أطالبك بسيارة يصح أن تقول له: أحلتك إلى المعرض الفلاني 
خذ سيارة والفاضل يبقى لي يصح. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِذَا صَحََتْ) يعني: الحوالة (نَقَلَتِ احق إلى ذِمّة ا حال عَلَيْه) الذي 
هو مثلاً صاحب البقالة أنا أطالبه بعشرة آلاف ريال فأتاني زيد وقال: أعطني عشرة آلا 
قلت له: خذها من ضاحب البقالة. 

قال: (وَبَرَِ المجيلٌ) خلاص لا تأ إل أنا حوّلتك إلى فلان حتى ولو مات فلان؟ حتى 
ولو مات فلان تُطالب التركة, حتى ولو أفلس؟ حتى ولو أفلس ثطالبه هو أنا أحلتك فتكتب 
ورقة أنا أحلتك على صاحب البقالة بعشرة آلاف ريال, فإذا كان ثبت أنت تطالب صاحب 
البقالة عشرة آلاف ريال خلاص لو أتاك هذا الرجل وقال: أعطني العشرة صاحب البقالة هرب 
نقول: ما ترجع إِلّ أنا أحلتك إلى صاحب البقالة. 

لهذا قال: ((وَبَرَِ المجيلُ)) وهذا بخلاف الضّمان, الصَّمان لو سدّد الضامن تبريء ذمة 
المضمون عنه؟ ما تبرى, والكفالة لو أقام الدعوة على المكفول هل تبرى ذمة الكفيل؟ عندنا 
الآن رج مكفول لو دفع الرجل الكفيل هل تبرى ذمة المكفول؟ ما تبرى لماذا؟ لأنَّ الكفيل 
يطالب المكفول, أما الحوالة انتقلت تماماً فتبرى ذمة امحيل. 

يعني: ليست الحوالة كالضمان وليست كالكفالة يرجع أحدهما على الآخر, وما الحوالة لا 
يرجع ا محال إلى الحيل تماماً يقول: أنا أحلتك ما تأتيني أبداً, وكذلك الزوج لو أصدق زوجته 
مئة ألف ريال ثم دخل بما فقالت: أعطبي حقي فقال: حقك عند فلان أنا أطالبه بمئة ألف 
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ريال بمذا السند أحلتكِ عليه, فهنا الزوجة لا تطالب الزوج البثّة لو قالت: أعطني صداقي 
فتقول لها: صداقك عند زيد أنا أحلتك ما كلمي في الصداق. 

لذلك قال: (وَإِذَا صَّحَتْ: نَقَلَتِ الحقّ إلى ذِمَّةِ المحالٍ عَلَيْه) وهو الحال إليه أيضاً 
ويُسمى محال إليه (وَبَرِنَ المجيل)) لماذا برئ الحيل؟ لاله أصلاً يطالب شخصاً آخر. 

فين عا شق أن الحوالة من اسن الشريعة كيف؟ لآل تبرق ذمة اليل إذا أحال من 
محال إلى محال عليه فيه تسهيل له, وكذلك قد يكون نفع للمحال؛ لألّه قد يكون هذا الذي 
يطالب الشخص ياطل فقد يحليه إلى شخص لين سهل يعطيه حقّه, ويا - إِنْ شاء الله - 
بقية أحكام الحوالة. * 

ما ذكر المصيّف بِوَولَدَهَ أن الحوالة إذا صكّت نقلت الحق إلى ذمة المحال إليه وبرئ الحيل, 
ذكر بعد ذلك أنه لابدٌ أن يُشترط رضا المحيل فلا يذهب المدين إلى من يطالب المحيل بشيءٍ 
من الدين ويقول: إِنَّ فلاناً يطالبك بمبلغ فأعطني إياه, فلابدٌ من رضا المحيل. 

قال دل لو أن شخصا وطالب اشر الف ريال فاه رجا وقال» أن أطالبك يالف 
ريال أحلني إلى خالد فلو قال: ما أريد أنْ أحيلك إلى خالد أنا سوف أعطيك المبلغ بعد سنة, 
فهنا نشترط رضا الحيل لاب أن يرضى امحيل با حوالة. 

فلو قال: حوّلتك على خالد نقول: تصح الحوالة, وإذا قال: أنا لا أريد أن أحيلك على 
خالد ثم ذهب ذلك الرجل إلى خالد وقال: إِنَّ زيداً يطالبك بألف ريال أعطني إياها فلو أعطاه 
إناها 5 سا حرا فيظن خاد عق الج د يدا اخذعامته بغر حى لايد هن 
رضا الحيل, يعني: لابدٌ أن يقول ا محيل: أحلتك على خالد أذهب إليه هنا تصح الحوالة. 

لذلك قال: (وَيُعَْبَرُ رضَاهُ) يعني: يُعتبر شرط رضا الحيل (لا رضًا الخال عَلَيْ) فالرجل 
امحال عليه لا نستأذنه ونقول: إِنَّ فلاناً سوف يحول عليك مبلغاً كذا وكذا لماذا؟ لأنَّ ذلك 
الرجل وهو زيد مأمورٌ بدفع الحق إما لصاحب الحق, أو لمن أحيل إليه من قبل صاحب الحق, 
لذلك لا يشترط رضا ا محال عليه. 
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فلو أن رجلاً تاجراً طرق رجل عليه الباب فقال: أنا أريد مئة ألف ريال حوّلني عليك زيد؛ 
لأيّ أنا أطالبه بمئة ألف ريال فلو قال ذلك التاجر: أنا ما أعرفك لن أدفع لك شيء وما 
رضيت بذلك الحوالة, نقول: لا يشترط أنّك ترضى بمذه الحوالة المهم عندنا رضا الحيل, أما 
ا حال عليه فلا ننظر إلى رضاه من عدمه. 

قال: (وَلَا) نشترط (رضًا المخْتَالِ) يعني: المحال إذا كانت الحوالة (عَلَى) رجل (مَلِيءٍ) 
يعني: غني, والملأة يدخل تحتها ثلاثة أمور: مليء في قوله وبدنه وماله, مليء في قوله يعني: ما 
بماطل, وماله يعني: عنده قدرة على السداد, وبدنه يعني: يمكن أن يقام عند السلطان لأخذ 
الحق منه لو ماطل أو تأخر. 

أما إذا كان مفلساً كما سيأتٍ وهو لا يعلم لا تصح الحوالة, وكذلك لو كان رجلاً مماطلاً 
لا تصح ال حوالة عليه, وكذلك إذا كان الرجل ذا بدنٍ يعني: ذا قوة ووجاهة يمتنع الوصول إلى 
امحكمة يتعدّر عليه كرجل معروفي بالبطش ونحو ذلك كذلك لا يصح الحوالة عليه. 

أما إذا كان رجلاً مليءَ يعني: لا بماطل وعنده قدرة مالية ونستطيع لولم يسدد أن يُرفع أمره 
إلى القاضي فحينذاك لا نشترط رضا الحال؛ لقول التي ك (وَمَنْ أجيل عَلَى مَليء فَلْيَخْتَل)) 
وقال: ((وإذًا أَنْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليْْبَع)) فهنا أمر بأنْ يتحول إلى ذلك الرجل. 

لهذا قال: ((وَلَا رضًا الختا عَلَى مَلِيءٍ)) ويُفهم منه أله إذا كانت الحوالة على رجل غير 
مليء له الحق أن يمتنع فيقول: ذاك الرجل غير مليء أو ممتنع أو معروف البطش في البلد, أنا 
لا أرضى بال حوالة نقول: له أن يمتنع على ذلك. 

إذاً رضا المحتال لا نشترطه إلا إذا كان الرجل غير مليء, فهناك نقول: هذا الرجل غير 
مليء هل ترضى أو لا ترضى. 

قال: (وَإِنْ بَانَ) أي: الحال إليه (مُفلِساً) يعني: ظهر أنَّ أمره مفلس ما عنده مال (وَلٌ 
يَكُنْ) يعني: الحال (رضي: رَجَع به) يعني: يرجع امحال إلى احيل ويقول: أنت أحلتني على 
مفلس أعطني حقي ما أرضى بال حوالة. 

لذلك اشترط المصيّف قال: ((13 يكن رَضِيَ)) يعني: الحال, فلو قال امحيل: أنا أحليك 
على خالد لكن انتبه خالد مفلس هل تريد أنْ أحيلك عليه؟ فلو قال: نعم أنا أعرفه أنه مفلس 
سوف أذهب إليه وأخذ الحق منه؛ لأ أنا أعرف كيف استخرج الحق منه, فنقول: هنا أنت 
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تحؤلت إليه برضاك فتبرى ذمة الحيل, أما لو قال له: أنا أحلتك على زيد وظئٌ خالد أذ زيداً 
مليءَ ثم لما طرق عليه الباب قال: أنا أريد مئة ألف ريال حوّلني إليك خالد فقال: أنا مفلس 
عندي صك إعسار انظر إل فنقول: لا تصح الحوالة هنا ويرجع الحال إليه إلى اميل ويقول: 
أنت حوّلتني إلى مفلس أريد حقي منك. 

لذلك قال: ((وَإِنْ بَانَ)) يعني: الحال إليه ((مُفْلِساً)) بشرط (وَ يَكُنْ)) يعني: المحال 
((رَضِي)) باه مفلس وعَلِمَ, فإذا كان لا يعلم وبان أنه مفلس قال: ((رَجَعَّ به)) يعني: رجع 
احال إلى امحيل ويقول: أنت حوّلتني على مفلس فما أريد حقي إل منك له ذلك. 

5 بعد ذلك ذكر المصيّف ججبفه ثلاثة مسائل: المسألة الأولى: إذا كانت الحوالة بثمن 
مبيع ثم بان أن البيع باطل أو فسح البيع, والمسألة الثالثة: ما حكم تكرار الحوالة هل تصح أم 
لا تصح؟ 

هنا قال: (وَمَنْ أحيل بِكَمَنِ مبيع» أو أجيل عَلَيْهِ به) هنا مسألتان: المسألة الأولى: (وَمَنْ 
أحيل نَمَنِ مَبيع)) جوابما: (قَبَانَ 5 بَاطلاً: قلا حَوَالَةَ) يعني: لا تصح الحوالة هذه المسألة 
الأولى , مثاطا: و أن شخصاً باع سيارة وقال: هذه السيارة بعتك إياها بمئة ألف ريال فقال 
صاحب السيارة: أعطني المبلغ قال: خذ المبلغ من خالد, فذهب إلى خالد وقال: إل صاحب 
السيارة حوّلني عليك أريد منك مئة ألف ريال فقال: أعطيك المئة ألف ريال انتظر على شهر, 
ثم من الغد تبن أن صاحب السيارة ليست ملكا له ونا باع سيارة جاره هنا البيع باطل؛ لاله 
باع ما لا يملك فلمًا باع ما لا يملك الثمن حوّله على زيد, زيد هنا ذهب إليه البائع وقال: 
أعطني القيمة فلمًا بان أذ البيع باطل نقول: الحوالة تبطل؛ لان ما بي على باطل فهو باطل. 

ا آخر: لو أن شا باع جوالاً بألف ريال قال: أعطني ألف ريال قال: خذ الألف 
ريال من صاحي أمن, ثم ذهب إليه وقال: أعطني الألف ريال ثم قال: الجوال ليس هو جوالي 
فنقول: البيع باطل الحوالة لا تصح, فنبطل الحوالة يعني: أن الحوالة لا تصح إلا في البيع 
الصحيح. 

لذلك هنا قال: ((وَمَنْ أَجِيل بِكَمَنِ مبيع) تقدير الكلام: (قَبَانَ البيْعْ َاطِلاً: فلا حَوَالَة) 
ما تصح الحوالة؛ لأنَّ أصل البيع باطل. ۰ 
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المسألة الثانية قال: ((أَوْ حي عَلَيْه) أي: على من المبيع ((بهء قَبَانَ البَيْعُ باطِلاً: قَلَا 
عَوَالَة) مال دلك: لو أن صاحب السيارة قال: آنا عندي سبارة من يشترييا؟ أتى رجل قال؛ 
أنا أشتريها بكم؟ قال: بخمسين ألف ريال, قال: أعطيك المبلغ؟ قال: لا, ضع المبلغ عندك ثم 
اتصل على شخص يطالبه بخمسين ألف ريال قال: أنت تطالبني بخمسين ألف ريال صح؟ 
قال: نعم, قال: أنا بعت سيارة على مشتري الآن بخمسين ألف ريال حوّلتك عليه, ثم في نفس 
اللّحظة أتى رجل وقال: اتق الله! هذه سيارة جارك البيع باطل نقول: ما تصح الحوالة, فانتقال 
الذمة من ذلك الرجل إلى المشتري لا تصح لاذا؟ لأنَّ البيع باطل. 

ا آخر: لو أنَّ شخصاً باع ساعة بمئة ريال فقال: أعطني المئة ريال فقال: أنا ما أعطيك 
المئة الآن بعد يوم أعطيك المئة, ثم اتصل على صاحبه وقال: أنت تطالبني بمئة من سنة صحيح؟ 
قال: نعم صحيح, قال: أنا بعت ساعة على رجل أعجمي ما يعرف حوّلتك عليه هنا الحوالة 
صحيحة, لكن بعد قليل أتى رجل وقال: هذه الساعة سرقتها هذه ساعتي لماذا تبيع ساعتي؟ 
فنقول: البيع باطل؛ لأَنّه باع ما لا يملك فالحوالة هنا لا تصح, فلا نقول للرجل الذي سلّفه 
من سنة: أذهب إلى ذلك المشتري وخذ منه المثة ريال؛ لأنَّ البيع أصلاً باطل وما بي على 
باطل فهو باطل. 

لذلك قال: ((أَوْ جيل عَلَيّه)) يعني: على تمن المبيع الذي هو مئة ريال ((به)) حوّلنا تمن 
لمبيع على البائع ((فَبَانَ البَيُعُ بَاطِلاً: فلا حَوَالَة)) هذه المسألة. 

قال: (وَإِذَا فُسِحَ) يعني: فسد (الْبَيْعُ) سواء بشيء من العيوب أو برضهما, مثال ذلك: 
لو أن رجلا اشهرى اة بمليون ريال من رجلٍ آخر فقال: أعطني المليون قال له: أذهب إلى 
زيد أنا أطالبه بمليون حوّلتك عليه الآن الحوالة سليمة, ثم من الغد أتى المشتري وقال: أنا أريدك 
أن تقيلني من البيع أنا أتتني بعثة إلى بلد آخر فأقلني من البيع ما أريد أن أدفع لك المليون ريال 
نريد إلغاء البيع, الإقالة صحيحة فرضي قال: ما عندي مانع بان ألغي البيع ( تَبْطّلٌ) يعني: 
الحوالة صحيحة ففي ذمة زيد مليون ريال صاحب العمارة. 


قال المصنف بعدها: (وَهُمَا أن جیا5 فقال: أعطني المليون ريال قال: أحلتك على زيد 
حوّله على زيد فتصح, كم حوالة صارت؟ المشتري حول على زيد فقال المشتري: أعطني مبلغي 
قال: حوّلتك على زيد فتصح الحوالة لماذا تصح الحوالة؟ لأنَّ البيع هنا فسخ وليس بطلاناً, 
الآن هذه صورة المسألة الأولى من الذي أحال ف البداية؟ المشتري. 

الآن نعكس الصورة الذي يحيل هو البائع لو أن شخصاً نفس الشخص باع عمارةً بخمسة 
ملايين ريال فلمًّا باعها بخمسة ملايين ريال قال: متى تسلمي المبلغ؟ قال: بعد أسبوع فصاحب 
العمارة اتصل على شخص أقرضه قبل سنة خمسة ملايين وقال: أنا بعت عمارق بخمسة ملايين 
يا زيد خذها من المشتري حوّلتك عليه الآن حوالة سليمة, ثم بعد أسبوعين أتى المشتري والبائع 
وقال المشتري: أنا عندي مرض أريد أن أعالح فأطلب منك أن نفسخ البيع أقلني في البيع 
فيقول البائع: أنا ما عندي مانع أبطل البيع أعطني حقي فيقول البائع: أحلتك على زيد خذ 
منه خمسة ملايين من الحيل الآن؟ البائع, وق البداية من الذي أحال؟ المشتري, لذلك قال: 
((وَلُمَا أَنْ يجِيلا) سواء البائع أو المشتري. 

مثالٌ آخر: لو أنَّ شخصا اشترى مكتبة من آخر بعشرين ألف ريال فقال: أعطني العشرين 
قال: من الغد أعطيك العشرين, ثم قال البائع لصاحبه: يا خالد أنت تطالبني بعشرين ألف 
من قبل خذها من الرجل الذي اشترى مني المكتبة, فذهب إليه وقال: أنا محال إليك من 
صاحب المكتبة فقال: نعم, ثم الذي اشتراه قال: أنا الآن أتاني سفر إلى بلدي ولا أستطيع أن 
أحمل هذه المكتبة الكبيرة أقلني من البيع فقال: أقلتك من البيع, فقال أعطبي الثمن ما دام 
أقلتني من البيع فقال: أنا أحيلك على صاحبي هذا الذي أنا حؤلتك عليه بان يستلم المبلغ أنا 
الآن أحولك عليه تأخذ منه المبلغ فهنا ا لمحيل البائع. 

نعكس الصورة للمسألة الأولى حتى يتضح الفرق فيكون الحيل المشتري, لو أذ شخصاً 
اشترى مكيف بكم المكيف؟ قال: بألف ريال فقال صاحب المحل: أعطني الألف ريال قال: 
أنا أحولك على أخي موظف هو يعطيك الألف ريال, ثم بعد ساعة قال: أنا ما أريد المكيف 
وجدت مكيفاً أفضل أقلني من هذه البيعة لا تطالبني بالألف قال: ما عندي مانع ما أطالبك 
بالألف طيب أعطني قيمة المكيف قال: قيمة المكيف التي حوّلتك على أخي يذهب المشتري 
إلى البائع ويقول: أعد إِلِيّ الألف فيقول: أعدّت إليك الألف. 
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أعيد المثال: الآن شخصاً اشترى مكيفاً فاتفقا على الإقالة بعد أن أحال المشتري, البائع 
قال: خذ الألف من خالد, الآن خالد محال من الذي يطالبه بالمبلغ؟ هو البائع فيقول: أعطني 
فلمًا أقيل من البيع فهذا صاحب الشراء يريد المبلغ فيقول: أنا أحلتك خذ هذا المبلغ منهو 
وكذلك لو قال: أنا آخذ المكيف أنا أحلتك منه وهكذا. 

أميّل بمثال آخر: هذا الكتاب بعشرة ريالات أعطنى العشرة قال: حوّلتك بالعشرة على زيدٍ 
ثم اتفقا على الفسخ, فقال المشتري: أعطني العشرة فقال: خذها من زيد هذه حوالة, يعني: 
تكرار الحوالة لا بأس بما ويمكن أنْ يكون المحيل هو المشتري مرةً أخرى ويُمكن أن يكون الحيل 
هو البائع مرة أخرى. 

ويكون المصيّف موده بهذا قد ختم باب الحوالة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


الصلح.* 


YY 


(باب الصُلّح) 

الصّلح فو عناسى هلد اشر وقول حا الکتاب والسّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله 
سبحانه: لوَالصُلح حَيْرٌ [النساء: 0 ومن السّنَّة قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((الصّلح جَائرٌ 
- يعني: نافذ - بي الميشلمين» إلا صُلّحاً حَبَمَ حَلالاً» وَأْحَلَ حَراما)) رواه الترمذي, وأجمع 
العلماء على 5207 في الجملة. 

والصّلح إما أن يكون بين المسلمين وبين المشركين كما صالح الي بل المشركين في صلح 
الحديبية. 

ويكون الصّلح أيضاً بين العدل وبين البغاة كما قال سبحانه: ِن بَعَتْ إِحْدَاهمًا 0 
الأخرى فقاتلوا الي تَبْغِي حت تفيء إلى أَثْر اله قن اث فَأَصْلِحُوا بَْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) [ 
4]. 

ويكون الصّلح أيضاً بين الزوج وزوجته كما قال سبحانه: لوَإِنِ امْرََةٌ حَاقَتْ من بَعْلِهًا 
نشوا أو إِعْرَاضًا فلا جتاح عَلَْهِمَا أَنْ بصلا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصلح حَيْر. 

ويكون الصّلح أيضاً في دين أو عينٍ كما أصلح الي 45 بين كعب بن مالك وبين عبدالله 
بن أبي حدرج في دينه, وكما أصلح التي 5 بين غرماء جابر وأشار إليه بيده أن ضع الشطر 
من دينك والحديثان في صحيح البخاري. 

ويكون الصّلح - وهو القسم الخامس - على غير دين أو عين مثل: الصّلح في المشاجرات 
والمضاربات ونحو ذلك وهذا يدخل في عموم قوله: #وَالصّلح خَيْرُ. 

والحقوق تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون حقوقاً لله وإما أن تكون حقوقاً للمخلوقين, 
وحقوق الله ليس فيها صلخ فما أمر الله به يؤديه العبد, وحقوق المخلوقين يكون بينهما الصّلح 
على الأقسام الخمسة السابقة إما بين المسلمين والمشركين, أو العدل والبغاة, أو بين الزوجين 
أو دين أو عين, أو في غيرهم. 

وعقد المصيّف بيبل هذا الباب من أجل القسم الرابع وهو الصّلح على دين أو عينٍ, 
والصّلح على دين أو عينٍ ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو الصّلح على الإقرار كما سيأت إقراره على حقّه. 

والقسم الثاني: الصّلح على إنكار وعقد له الفصل الآ - بإذن الله -. 
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وقوله: ((بَابُ الصّلح) أي: هذا بابٌ يُذكر فيه أحكام الصّلح, ويُذكر فيه أيضاً أحكام 
الوا 1 

واصطلاحاً: هو قطع النزاع بين المتخاصمين. 

م بعد ذلك قال المصيّف به : (إذَا أقَرّ لَه بدَيْنِء أو عَيْنِ) هنا الآن يتكلم عن القسم 
الأول من أقسام الصّلح: وهو الصّلح على قرار؛ لاله سبق لكم أن المصيّف مِوَةٍالدَدُه عقد باب 
الصّلح من أجل إما أن يكون على دين أو عينٍ, والدين أو العين ينقسم إلى قسمين: صلح 
على إقرار وهنا بدأ به ((إذَا أَقَوَ لَهُ بدَيْنِء أ عَبْنِ)). 

والقسم الثاني: صلح على إنكار, وعقد له المصيّف الفصل الآ . 

وقوله: ((إِذَا أَقَرّ لَهُ بدَيْنِ) جوابه: (فَأَسْقَطَء أؤ وَهَب البَعْضَ وَتَرَكَ الباقي: صَمَّ) 
فالكلام فيه لففّ ونشرٌ, يعني: ترتيب كلام المصيّف: ((إذا أقر له بدين فأسقط, أو وهب 
البعض وترك الباقي: صح, وإذا أقر له بعين فأسقط, أو وهب البعض وترك الباقي: صح)). 

معنى هذا الكلام: ((إِذَا أَقَرَ لَه ِدَيْنِ)) وهذا من قبيل اللف والنشر يعني: يذكر جملتين ثم 
يعيد إلى ذكر حكم كل جملة وهنا قال: ((إِذَا أَقَوّ لَه بدَيْنِ) الدين ماذا يفعل؟ (فَأَسْقَطء أو 
وَهَب البَعْض وَتَرَكَ البَاقي: صّحَّ)) مثل قال: أنا أقرضتك ألف ريال قال: صح في ذمتي ألف 
ريال وماطل ما أعطاه الألف فقال: أنا أسقطت عنك منها خمس مئة ريال فأعطني حمس مئة 
قال: ((صّح)) فهنا أقرّ, وأما الإنكار كما سيأت لو قال: أنا أطالبك بألف قال: لا ما تطالبني 
بألف نحن ما نتكلم عن هذا الإنكار, الآن نتكلم على إقرار يقر بأنّك أقرضته ألف ريال. 

قال: ((إذَا أَقَوَ لَه بدَيْنِ اؤ عَيْنِء فَأَسْفَط)) يعني: فأسقط الدين أو بعضه أسقط من 
الألف منتي ريال ((وَتَرَكَ الباقي)) الذي هو ثمان مئة ريال ((صَح)). 

وهنا قوله: ((فَأَسْقَطَ)) أي: أنَّ الصُلح لا يصح بلفظ الصّلح ونا بمعنى الإسقاط أو الإبراء 
أو التنازل ونحو ذلك كيف؟ لو قال: أنا أطالبك بعشرة آلاف ريال أعطبي إياها قال: نعم في 
ذمتي عشرة آلاف لكن ما عندي الآن, فلو قال: أنا أسقطت عنك ألفين ريال على قول 
المصيّف يصح لكلمة أسقط أو ابرأتك عن ألفين ريال وأعطبي الباقي يصح. 
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لكن لو قال: أنا أقرضتك عشرة آلاف ريال قال: نعم صحيح فقال: صالحتك على ألفين 
ريال وأعطني ثمانية آلاف فعلى قول المصيّف لا يصح يعني: لا يصح الصّلح على إقرار بلفظ 
الصّلح لماذا؟ لان العشرة ماله هو فكيف يصالح على ماله؟ بمعنى: كأنَّ المال ماله فكيف يبيع 
ماله ويشتري ماله؟ 

لذلك قال: يصح بلفظ الإسقاط أو ما هو مثل لفظ الإسقاط مثل: الإبراء أو التنازل 
ونحو ذلك, وذهب شيخ الإسلام وابن القيم رهما الله إلى أله يصح الصّلح بكلَ لفظ دل 
على معنى الصلح حت ولو كان بلفظ الصّلح هذا القسم الأول: الدّين يسقط بعضه. 

القسم الثاني: إذا كان يطالبه بعينٍ مثالا قال: أنا أطالبك بخمسة شياه من الغنم أعطني 
إياها قال: نعم أنا اقترضت منك خمسة شياه أو اشتريت منك خمسة شياه فقال: أعطني إياها 
أنا محتاج إليها الآن, فلو قال: وهبتك واحدة وأعطني أربعة يصح. 

لذلك قال: ((أَوْ وَهَب الْبَعْضَ) يعني: وهب العين فالعين يكون فيها هبه, والدين المالي 
النقد يكون فيه إسقاط أو إبراء أو تنازل ونحو ذلك, وهنا العين هبة. 

قال: ((أَْ وَهَب الْبَعْضَ)) يعني: عنده خمسة شياه ووهب واحدة يصح, ((وَتَرَكَ البَافي)) 
قال: وهبتك واحدة وتركت أربعة في ذمتك أعطني إياها ((صَح)) يعني الصّلح. 

ومغالٌ آخر: لو أن شخصاً اشترى من آخر خمسة أقلام وقال: أعطني نمنها أو أعطني إياها 
قال: أنا سوف أعيدك إياها قال: أعدنى إياها, ثم بعد يماطل فقال: وهبتك ثلاثة أقلام وأعطني 
قلمين يصح؛ لأنَّ هذا حق من حقوقه فأسقطه. 

هنا قال: ((صَعٌ) لكن بشرط قال: (إِنْ ل يكن شَرَط) يعني: إِنْ لم يكن شرط ذلك 
المتنازل يعني: شرط ماذا؟ شرط الإسقاط في الدين والهبة في العين فيصح, فإذا شرط لا يصح. 

معنى هذا الكلام: إذا لم يكن الذي أخذ المال أو العين اشترط عليه أن يسقط ذلك فإذا 
لم يشترط عليه الإسقاط يصح. 

مثالُ ذلك: لو قال: أنا أطالبك بخمسة شياه أعطني إياها فقال: أنا أعطيك إياها لكن 
بشرط تسقط عني واحدة على قول المصيّف لا يصح؛ لأنَّه هو الذي شرط, ولو قال له: أنا 
أطالبك بعشرة آلاف ريال أعطني إياها قال: أنا أعطيك إياها لكن بشرط تسقط عني ثلاثة 
آلاف على قول المصيّف لا يصح, فإذا شرط الذي أخذ الحق إسقاط شيءٍ من الدين أو أن 


يوهب شيء من العين لا يصح الصّلح لماذا؟ لأنَّ هذا حق لصاحب ال حق فلا يجوز أنْ تساومه 
على حيّه فتعطيه حنّه إلا إذا كان بطيب خاطر من صاحب الحق قال: أعطني شيئاً منه 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يصح ممن لا يصح تَبَرُعَْهُ) عندنا أشخاص يصح أن يتبرعوا يعني: 
مأذونٌ لهم في التصرف مثل: الوكيل مأذون له, ومثل: تصرف الشخص ف ماله هذا مأذونٌ له 
يتصرف يسقط بعض الحق يسقط جميع الحق مأذونٌ له, أو شخص وكيل مأذونٌ له بالإسقاط 
ونحو ذلك يصح. 

أما إذا كان لا يصح تبرعه في هذا المال - يعني: المال الذي في حوزته - ليس له ولا غير 
مأذون له في التبرع في هذا المال لا يصح أن يصالح عليه, مثل: ناظر الوقف فناظر الوقف مال 
الوقف ليس له لو أذ شخصاً أجر عمارةً بمئة ألف فقال للمؤجر: أعطني مئة ألف فقال: 
أسقط عني من الأجرة خمسين ألف وأعطيك هنا الناظر ليس له حق أن يسقط شيعاً لماذا؟ 
لأنَّ المال وقف ليس مأذونٌ في إسقاط شيء منه. 

وكذا الوصي على الوصية لو شخص وصّى بأنْ يُخرج ثلاثين ألف من ريع هذه العمارة 
فأخذها شخص وقال: أنا أصالحك عليها أعطني منها عشرة والباقي خذه لك نقول: لا يصح 
تبرعه فيها. 

وكذلك الولي على المُصّار لا يصح أنْ يصالح غيره مثلاً لو شخص صام سيارة قاصر 
عمره مثلاً عشر سنوات السيارة ملك له في سائق يذهب به للمدرسة ويعود به من المدرسة 
فأتى شخص وصدم سيارة هذا القاصر, ثم لما صدم سيارة القاصر أتى الولي عليه عمه مثلاً 
وقال: أنا أصالحك ما أريد شيء اذهب :فقول لثر هذا مال اليس للك ور ماقوة لت ن 
التصرف فيه بل تأخذ قيمة إصلاح السيارة وتصلح با السيارة. 

لذلك قال: ((ولا يَصِح)) يعني: الصّلح ((ممَنْ لا بص تَبرحَه) يعني: في الصّلح مثل: ناظر 
الوقف, ومثل: الوصي على الوصية, ومثل: الولي على القّضّار من الجانين وغير الراشدين أو 
فيقار ان 

وإذا كان الشخص يصح تبرعه مثل: مالك للمال يصح الصّلح صدم سيارته وهي سيارته 
هو فقال: أنا متنازل عنك أذهب, نقول: يصح الصّلح وهكذا. 
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ثم بعد ذلك ذكر مسألة قال: (وَإِنْ وَضَّعَ بَعْضَ الال وَأَجَلَ باقيه) هذه المسألة ها ارتباط 
مسألة القرض سابقاً وهي قوله قله في باب القرض: (ل يَفْبْتْ بََلْهُ في ذِمَعِهِ خالا 
معنى هذا الكلام الذي سبق في القرض: لو أن شخصاً أقرض شخصاً مئة ألف ريال وقال: 
أدفعها لي بعد سنة فعلى قول المصبّف مِوَوَنَيَهِ لو أتاه غداً يكون المبلغ حالاً فالشرط في 
التأجيل غير صحيح على قول المصيّف وسبق لكم, فهنا لو يطالبه بمئة ألف فقال: وضعت 
عنك عشرين ألف ريال والباقي لا تدفعه الآن أدفعها بعد ستة أشهر قال: (صَّحَّ م الإسْقَاط 
فَقَط) وهو عشرون ألف ريال والتأجيل ما يصح؛ لأنَّ على قول المصيّف لا يصح أي تأجيل 
وا لك أن تطالبه الآن. 

لذلك قال: (وَإِنْ وَضَع) يعني: أسقط (بَعْضَ الحال)) يعني: بعض الال الحال ((وَأجُلَ 
باقيه)) يعني: قال: أسقطت لك بعضه والباقي ما أريدك أن تدفعه لي الآن أدفعه لي بعد سنة 
((صّعٌ الإسْقَاطٌ فَقَط)) وهو إنزال المبلغ لكن التأجيل ما يصح 

يعني: ((صّحّ الإسْقَاط فَقَط» دون التأجيل؛ لأ على قول المصيّف تأجيل القرض لا 
يصح, فلو أنّك أقرضت شخصاً خمسين ألف ريال واتفق بينهما بشرط أنْ أعيدها لك بعد 
خمسة سنوات على قول المصِيّف هذا الشرط باطل ويجب أن تسددها له لو تبدأ من اليوم, 
وسبق لكم أنَّ قول شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله أله يصح هذا الشرط؛ لقول التي لك: 
((المسْلِمُونَ على شُرُوطِهةْ) ولقول الله: ( أَوْقُوا بالْعُقُودِ). 

فتبيّن مما سبق أن الصّلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار فيصح الصّلح على الإقرار 
سواء كان بدينٍ أو عينٍ, ويكون الصّلح فيه بغير لفظ الصّلح؛ لذن المال ماله فكيف يصالح 
على ماله؟ فكيف يدخل يده في جيبه فيها عشرة آلاف ريال ويقول: صالحتك يا قروشي أريد 
أن أخذ خمسة آلاف؟! لا, فالمال ماله فكيف يصالح عليه هذا قول المصيّف, بماذا يصح؟ 
يصح بلفظ الإبراء والإسقاط والتنازل وعدم المطالبة وهكذا. 

ثم ذكر المسألة الثانية: أنَّ الصُلح يصح في الدين أو العين بشرط ألا يشترط الذي أخذ 
الحق على صاحب الحق الإسقاط أو الحبة في شيءٍ مما يطالبه به فإذا شرط ما يصح. 


۲ 


ثم بعد ذلك ذكر المصيّف مَوالنَدَهِ أنَّ الصّلح لا يصح من كل أحدٍ وإِنا يصح من الذي 
يصح تبرعه فيه وهو أن يكون مالكاً للمال أو مأذوناً له في الصّلح, يُخرج بذلك ناظر الأوقاف 
والوصايا والأولياء على القُضّار ونحو ذلك. 

ثم بعد ذلك ذكر مِهَعَنَيُه مسألة سبق طرف منها وهي: أنَّ التأجيل في القرض ما يصح 
بل هو باطل, فلا تأجيل في القرض حتى ولو شرطاه بينهما ماذا يصنع؟ لو اشترط التأجيل 
يسقط التأجيل ولو أسقط شيئاً من الدين يصح الإسقاط.* 

سبق لكم أنَّ الصّلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار, ولا رَالَ 
المصيّف وله في القسم الأول وهو الصّلح على الإقرار, والآن يذكر بعض المسائل والصور 
التي يصح فيها الصّلح على الإقرار والتي لا يصح فيها الصّلح على الإقرار. 

قال: (وَإِنْ صَاحَ) أي: الدائن غريمه (عَن) الدين (الْوّجلٍ بِبَعْضِهِ) ليدفعه له (عالاً) 
الآن, الجواب قال: ((4ّ يَصِحّ)). 

مثال ذلك: لو أن شخصاً يطالب آخر بئة ألف ريال يدفعها له بعد سنة ثم أتى إليه 
وقال: أنا أصالحك عن هذا المؤجل الذي بعد سنة والآن مضى منها شهرا أعطني منها عشرين 
ألف ريال وأنا أصالحك عن البقية ما أريده, على قول المصيّف مَوَلنَدُه هنا ما يصح لاذا؟ 
نه بلفظ الصّلح لا يصح, لكن لو كان بلفظ الإبراء أو التنازل ونحو ذلك يصح؛ لأنّه قال: 
كيف يصالح على جزءٍ من ماله؟ لکن لو تنازل ما فيه بأس, يعني: أنَّ لفظ الصُلح في هذه 
المسألة لا يصح وإا الذي يصح لو كان بلفظ الإبراء أو التنازل أو الهبة ونحو ذلك. 

ومثال آخر: لو أنَّ شخصاً يطالب آخر سيارتين اثنتين يدفعهما له بعد سنتين, ثم بعد 
ستة أشهر مضت قال: أعطني سيارة وأنا أصالحك على السيارة الأخرى ما أريدها على قول 
المصيّف برف لا يصح؛ لأنّه كيف يصالح على ماله؟ فلابدٌ أن يكون بلفظ الإبراء أو غيرها 
لا بدون لفظ الصّلح وهذا هو قول الجمهور عدم الصّحة. 

وق أحد قولي الشافعي وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم أنه يجوز ذلك؛ لأنَّ فيه 
مصلحة للطرف الأول فما في بأس قي فعل ذلك. 


NEY 


قال: (أَوْ بالقكس) يعني: عكس هذه المسألة ((وَإِنْ صاخ عن الْوجُلٍ بِبَعْضِهِ حالة) 
عكس المسألة: وإِنْ صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً, الجواب قال: ((لّ يَصِحٌ)). 

ال ذلك: لو أن شخصاً أقرض شخصاً مئة ألف ريال على أن يكون الدفع بعد سنة 
وأتى وقتها وقال: أعطن المبلغ قال: ما عندي, قال: أنا أعطيك مهلة شهر ما أريد المئة ألف 
أنا أريد عشرة آلاف منها وأصالحك على الباقي على قول المصيّف لا يصح؛ لأنّه كيف يصالحه 
عن ماله؟ لكن لو قال: أعطني منها عشرة آلاف بعد شهر وأنا أسقط لك منها المتبقي يعني: 
الخلاف في اللّفظ. 


ص 
م ع 


ثم بعد ذلك قال: (أَوْ أَقَرٌّ لَه بِبَيْتِ فَصَّاحَهُ عَلَى سُكَْاهُ سَنَه) الجواب: ((1 يَصِعٌ)) 
يعني: لو قال: هذا بيتي أخرج منه فقال: صحيح هذا بيتك وأنا أقرٌّ لك بهذا البيت لكن سوف 
أتصالح معك أي أسكن في هذا البيت ستة أشهر على قول المصنف لا يصح لاذا؟ لان البيت 
ماله فكيف يصالحه على ماله؟ ونما يقول له: أخرج فالبيت بيتي, فليس لمن سكن فيه بغير 
حق أنْ يصالحه على شيء من مال المالك. 

لذلك قال: ((أَوْ أَقَرّ لَهُ ببْتِ)) لأنّنا نحن نتكلم عن مسألة الصّلح بالإقرار قال: نعم هذا 
بعك لكن أريك. أن أسكن فيه سعة أشهر 5 أخرج نقول: لا يصح, ماذا نفعل؟ نقول: أخرج 
الآن. 

قال: (أَْ يَبْني لَه فَوْقَهُ عُرْفَة) يعني: أتى إليه بعد أن كان مسافراً صاحب البيت فقال: 
هذا بيت قال: نعم صحيح هذا بيتك لكن لن أخرج منه إلا إذا أذنت لي أن أبني في سطح 
بيتك غرفة هنا لا يصح؛ لأنَّ هذا مال المالك فلا تصالحه على ماله وإنّا تُسِلّم له ملكه. 

ثم قال: (صّاح مُكلفاً يقر لَهُ بالعْمُودِيّة) الجواب: ((4 يَصِحٌ)) يعني: لو أتى إلى رجلٍ حر 
وليس بعبد وقال له: أنا أطلب أن تصالحني أُنّك تكون عبداً لي وأعطيك عشرة آلاف ريال 
فقال: تصالحنا على ذلك أنا عبدٌ لك لا يجوز لماذا؟ لأنّهِ لا يجوز بيع الحر, لذلك قال الي 


ت 


ا ع 
7 


يه في صحيح مسلم: (قال الله عزّ وجل: ثَلَانَةٌ أا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَة - وذكر منها -: 
وَيَجُلٌ باع حرا فأگل تَنَه) فلا يجوز بيع الحر, فلمًا كان ذلك الصّلح محللاً لأمر حرام نقول: 
هذا الصّلح ما يصح باطل. 


٤ 


ص 


ثم قال: (أو آمْرََةَ قر لَه بالروجيّة بعوَض) أيضاً (1 يَصح) يعني: لو شخص أتى إلى 
امرأة في الشارع وقال: نذهب إلى القاضي أو إلى الجوازات ونحو ذلك وقولي: أنت زوجة لي 
وأصالحك على عشرة آلاف ريال لا يصح؛ لأنَّ هذا كذب ومن أكل المال بالباطل. 

فإذا قيل: لماذا يصالحها على الزوجية؟ نقول: لطلب منافع مغلا مثل يقول: أقري لي اڭ 
زوجة لي؛ ا إقامة في البلد الفلان مثلاً, أو آخذ الجنسية الفلانية, أو آخذ زيادة مكافئة 
أو مرتباً ونحو ذلك لا جوز. 

وهنا قال المصيّف: ((أو)) يعني صا ((آمْرَةَ لِْقِرّ لَه بِالرّوْجمّة)) قال: ((بعوض)) فقوله: 
((بعوّض)) هنا فهل معنى أنه لو أقرّت له بغير عوض هل يصح ذلك الصّلح؟ نقول: لا. 

فإذا قيل لماذا المصيّف ذكر ((بعوّض))؟ نقول: ذكر بعوض لأنَّا نحن نتكلم عن الصّلح, 
لذلك في أول باب الصُلح قال: ((إذَا أَقَرٌ لَه بدَيْنِء أو عَيْنِ)) ففيه مصالحة. 

فإذا كان بغير عوض نقول: يدخل مثلاً في الدكراه, إذا كان بعوض على ذهابما لذلك 
الأمر ق التعب فق الشمس ثقول: إجاره, وإذا قال إذا أخذت المحسية فلك كذا نقول: 
جعالة, المهم أا لا تدخل في الصّلح, لذلك قال: ((بعوّض)) فإذا كان بغير عوض لا تدخل 

في الصّلح, وإذا بعوض على غير الإقرار لا تدخل في الصّلح أين تدخل؟ كل مسألة على ما 
هي فيه إما إجارة, إما جعالة و إما هبة ونحو ذلك , المهم لا تدخل في الصّلح. 
رأة قر لَهُ بالرّوْجيّة جيّة بعوّض: 1 يَصح)) وكذلك إذا صالح عبداً ليقر له 
بالعبودية بعوض لم يصح فالحكم واحد, فقولنا: بعوض نقول: لأنَّ المصيّف بوه يتكلم عن 
الصّلح, وهنا نحن نتكلم على الصّلح بالإقرار بمعاوضة. 

والإقرار بالزوجية في غير الصّلح وهو كذب وحرم سواء بالإجارة, أو بالجعالة, أو بالإكراه 
وو كللك: 


ص 


لذلك قال: ((أو مرا 


ثم قال جیه : (وَإِنْ بَدَلَاهُ) يعني: من طب منه أن يكون عبداً, أو امرأة إذا طُّلِب منها 
أن تكون زوجةً (ها) الاثنان (لَهُ) في المدعي الذي قال له: أريدك أن تكون عبداً لي أو أريدك 
أن تكون زوجة لي (صلحاً عَنْ دَعْوَاهُ) يعني: ا طا يد من انعرف لامها وليبتعد 
عن أذيتهما (صَحً). 


نكال د لق[ ھا کی إل ر وال آنا امالك على أن کون ل عيداً 
وأعطيك عشرة آلاف ريال, ثم بدأ يلاحقه في كل مكان فقال ذلك الحر: أنا أعطيك خمسة 
آلاف ريال وابتعد عني لا أريد آذيتك فما حكم دفع المؤذى الذي يقال له: أنّك عبد؛ ليُكمّى 
أذى المدغي؟ نقول: ماق باس جوز لك أن تدفع المال؛ لتصرف أذى ذلك الرجل عنك. 

وكذا المرأة لو أتاها رجل وقال: أنت زوجتي أصالحك على خمسة آلاف ريال فقالت له: 
أنا ما أريدك ولا أريد أذيتك ولا أريد أَنْ تتكلم عني عند الناس خذ عشرة آلاف ريال واسكت 
وابتعد عني نقول: يصح لماذا؟ لتفتدي نفسها من أذى وضرر ذلك الرجل. 

لذلك قال: ((وَإِنْ بَدَلَاهُ هُمَا)) يعني: وإِنْ بذل العبد أو الزوجة العوض رَه صُلّْحاً)) لذلك 
المؤذي ((عَنْ دَعْوَاهُ) ضدهما ((صّحّ)) يعني: صح أن يبذل من أدّعي أنه عبد أو المرأة أا 
زوجة يصح لما أن يبذلا له ذلك المال. 

يصح البذل لكن ما حكم الرجل يأخذ المال؟ نقول: ما يجوز؛ لأنّه من أكل أموال الناس 
بالباطل. 

نم قال: (وَإنْ قال: أَقِرٌ لي دين وأعْطِيك من كذ فَمَعَلَ: صح الإفرَارُ - لا الصلح 
-) مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً يطالب آخر بمئة ألف ريال, ثم أقام دعوى في ا محكمة وقال: 
ما أعطني لا المئة ألف ولا أعرف هذا الرجل, ثم تكلم معه قال له: يا أخي اعترف وأنا أعطيك 
منه خمسين ألف ما أريد إل خمسين يصح ذلك الأمر. 

لذلك قال: (وَإِنْ قَالَ: أَقِرّ لي) بلغ أو ((بدَيْني)) أو بمال ونحو ذلك ((وَأَعْطِيكَ مِنْهُ 
كَذَاء فَفَعَل)) يعني: قال: نعم أنا اعترف بأد ف ذمتي لك معة ألف ريال وتسقط عني الباقي 
لما اعترفت بذلك يصح ذلك الصلح. 

لذلك قال: ((وَنْ قَالَ: قد لي بدَيني)) مغة ألف ((وَأَغْطِيكَ منْهُ گذا)) حمسين ألف 
(فَفَعَلَ: صّحّ الإِقْرَارُ - لا الصّلح -) فنقول: إقرارك له بِأنَّ له مئة ألف صحيح, فلو قال 
عند القاضي: أنا أقريت له بالمبلغ لكن هو أسقط عني خمسين ألف لما أقررت له فاحكم لي 
فقط بالخمسين نقول: لا, يصح الإقرار أما الصّلح فلا يصح؛ لأنّه لا يصح أن يكون الصّلح 
من ماله هو فيقول ذاك: إذاً خدعني؟ نقول: ما خدعك وإا استنطق إقرارك فأقررت والصّلح 
لا يلزم صاحب المال ذلك الصّلح فيسقط عنك خمسين ألف ريال. 


١5 


107 آخر: لو أنَّ شخصاً قال: هذه مزرعتي فقال ليست مزرعتك مزرعتي أنا, فقال 
صاحب المزرعة: أنا أعطيك منها نصفها فقال: أنا أقدٌ لك نعم صحيح هذه الغا لك 
هيا أعطني نصفها, ثم ذهبا إلى القاضي فيحكم القاضي بأنَّ جميع المزرعة لصاحب المزرعة, 
فلو قال ذلك الرجل: أنا تصالحت معه؛ لاله قال: أقرّ لي بديني وأعطيك منها نقول: يصح 
الإقرار لكن الصّلح لا يصح؛ لاله كيف يصالح الرجل على ماله فنعطيه جميع المال ونخرجك 
أنت من المزرعة. 

لكن لو قال صاحب الرجل الذي في المزرعة قال: أنا أقرٌ لك بالمبلغ بشرط تعطيني النصف 
هنا لا يصح الشرط؛ لأَنّه في بداية باب الصُلح قال: ((إِنْ ل يكن شَرَط)) فإذا شرط ذلك لا 
يصح الشرط. 

أما إذا مم يشترط ذلك فيصح فلو قال: أقرّ لي بأنَّ هذه المزرعة مزرعتي وأعطيك نصفها 
يصح الإقرار والصّلح لا يصح, ولو قال: أنا أقرٌ لك بالمزرعة ونتصالح بشرط النصف لي نقول: 
ما يصح لماذا؟ لأنّه لا يصح الصّلح إذا كان فيه شرطاً ما لم يكن قد شرطاه. 

وهنا المسألة الأخيرة ((وَإِنْ قَالَ: َو لي بدَيني وَأَعْطِيكَ منۀ كَذَاء فَفَعَلَ: ص الإقَرَار 
- لا الصّلح -)) فالصّلح الذي اصطلحا عليه لا يصح؛ لأنَّه كيف يصالح الرجل على ماله؟ 

فتبيّن مما سَبَقَ أنه إذا صالح عن بعض ماله حالاً أو بالعكس لا يصح, وكذا لو أقرّ له 
بملكِ على أن يأخذ منه شيئاً لا يصح, ولو اشترط كذلك لا يصح, ولو أن شخصاً ادَّعى 
على آخر بشيءٍ ليقرّ له ويعطيه المبلغ كذلك لا يصح, ومثل لو قال: أنا أتصالح معك على 
أن آخذ وظيفتك وأنت أقر بكذا ولك مبلغ كذا كذلك لا يصح؛ لأنَّه صلخ أحلَ حرماً وحرّم 
حلالاً كذلك لا يصح.* 


¥ 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف َو لَه أمرين اثنين الأمر الأول: الصّلح على إنكار وهو 
القسم الثاني من أقسام الصّلح, ثم يذكر بعد ذلك في نفس هذا الفصل أحكام الجوار. 

فإذا قيل: اذا تُذكر أحكام الجوار في باب الصّلح؟ نقول: لأنَّ الغالب على الجيران هو 
الصاح والعفو والتّسامح بينهم, لهذا إذا أتتك مسألة في أحكام الجوار فقهية تجدها في باب 
الصّلح؛ أن الأصل في المتجاورين هو الصّلح والعفو. 

قال: ((فَصْلٌ)) يذكر هنا الأمر الأول وهو الصّلح على الإنكار وهو القسم الثاني من أقسام 
الصّلح؛ لأنَّ القسم الأول: صلخ على إقرار وسبق, القسم الثاني: صلخ على إنكار. 

قال: (وَمَنِ أَذْعِيَ عَلَيّهِ بِعَيْنِ) يعني: أتى شخص إلى آخر وادعى عليه بِأنَّ له في ذمته 
عين مثل: سيارة أو مزرعة أو قلم أو كتاب ونحو ذلك, يعني: شيءٌ يشاهد بالعين. 

فلو أنَّ شخصاً أتى إلى آخر وقال: هذه السيارة التي بيدك سيارتي فلا يخلو إما أن يسكت 
أو ينكر, فلا ادع عليه قال: خذ خمس مئة ريال وأذهب عن فهذا الصّلح يصح؛ أنه يدفع 
عن نفسه باب الخصومة ويذهب عن نفسه الابتذال في الذهاب مثلاً إلى المحاكم ونحو ذلك 
هذا إذا كان احق ليس له أما إذاكانت السيارة سيارته فإلّه يحب عليه أن يعطيه كما سيان 
لكن, هنا ادّعى عليه بعين فقال: هذه السيارة سيارق. 

قال: (أَوْ دَيْنِ) والمراد بعال في الذمة يعني: قال له مثلاً: أنا أقرضتك ستين ألفاً قبل عشرة 
سنوات أعطني إياها (فَسَكُتَ) يعني: ما قال: نعم صحيح أو غير صحيح لكن سكت وقال: 
خذ ألف ريال وأذهب عني, فهنا صالحه على ألف ريال يصح. 

قال: (أَوْ أَنْكْرَ) يعني: أنكر هذا الأمر قال: لا ما أقرضتني ستين ألف وهو في الحقيقة 
فعلاً يجهل هذا الأمر بنسيانٍ مثلاً فله أن يعطيه ألف ريال. 

فإذا قيل: هل هذا الصّلح صحيح أم باطل؟ نقول: نعم الصلح صحيح, فإذا قيل: لماذا 
دفع ذلك الرجل الذي أدُعي عليه الذي نقول: أنه مظلوم لم يُقرض شيئاً فلماذا قلنا: يجوز له 
أن يعطي الآخر مبلغاً من المال؟ نقول: يعطيه مبلغاً من المال؛ لرفع نفسه عن سفاس الأمور, 
ولإبعاد نفسه عن التهم أو الترافع للمحاكم, أو قد تتوجه اليمين إليه فيعطيه هذا المبلغ فيذهب 
ذلك الرجل عنه. 


۸ 


فإذا قيل: هل هذا حل شرعي؟ نقول: نعم هذا حل شرعي, والدليل قول الي عليه الصّلاة 
والسكلام كما في الترمذي قال: (الصُلْحُ جَائرٌ بين الممشلوين» إلا صُلْحاً حرم حلالا وأحَلَ 
حَرَاماً)) وهنا ليس فيه تحريم حلال وليس فيه تحليل حرام فالصّلح إذاً جائز. 

قال: (وَهُوَ يجْهَلْه) رج إذا أنكر المبلغ المدعى به وهو يعلم صدق ذلك, نقول: لا يجوز 
له أن يصالحه على شيء إلا إذا رَضِيَ الطرف الآخر فيجب عليه أنْ يعطيه حقه. 

فمثلاً: لو أن شخصاً أتى إلى آخر وقال: أعطني قلمي وذاك يعلم أله قلمه حقيقةٌ فيجب 
عليه أن يعطيه القلم إلا إذا أصطلح هو وإياه على مبلغ فنعم, أما يصالحه على مبلغ وهو يُنكر 
حقيقة ذلك الأمر فهو آثم كما سيأي. ْ 

لذلك قال: (نُ صا بمَالِ) أو كذلك منفعة أو عين (صّعٌ) فمثلاً: لو قال له: أنا أطالبك 
بخمسة آلاف ريال أنا أقرضتك إياها قبل سنة قال: يا أخي أقرضتني إياها ولا تكذب غلا 
لكن سأذهب بك للمدرسة مجاناً لمدة أسبوع ولا تتكلم بمذا؛ لثلا يحدث ذم على سمعتي ونحو 
ذلك نقول: يصح هذا الصّلح, فلو قال لك الذي أعطاه الدفع: هل أنا آثم في هذا الدفع حتى 
لا ثُلوّث سمعتي؟ نقول: لست آثماً وما هو صلحٌ جائز اللي ليه قال: ((الصلْحُْ جَائرٌ بي 
المسْلِِيت» إلا صُلْحاً حرم حَلالاء وَأَحَلَ حَرَاما)) الآن انتهى من تعريف الصُلح على إنكار 
وتحكية آنه جا 

ثم بعد ذلك بين حقيقة الأمر بالنسبة للطرفين في حكم التصرف في السلعة أو المال الذي 
أخذه. 

قال: (وَهُو: للْمُدّعِي) يعني: العين أو الدين (بَيْعُ) يعني: في حيّه تحري عليه أحكام البيع, 
يعبي: أنه باعه تلك السلعة. 

فمئلا: لو قال: أنا أطالبك بسيارة فقال له خذ هذه الساعة وأسكت عن هذه الدعوة 
الكاذبة, الساعة في حق الذي طلب السيارة تكون في حيّه كأعًا بيع كأنّه اشتراها من صاحب 
السيارة تحري عليه أحكام البيع مثل: رد المبيع, فلو أنه أخذ تلك الساعة وقال: غششتني في 
الساعة فالساعة فيها عيب أعطني ساعة عوضها أو رد لي الأرش نقول: له ذلك؛ لأنّه تحري 
عليه أحكام البيع. 


۹ 


ولو قال: أنت خدعتني وأعطيتني تلك الساعة وهي ليست من النوع الذي على ظاهر 
اسمها فظننتها رادو فتبيّن أكا تقليد, فيذهب إلى المحكمة ويشتكي ويقول: هو صالحني على 
هذه الساعة لكن الساعة تقليد أريد الأصلية نقول: تُسمع دعواه ونعطيه الأصلية ونجري عليه 
أحكام البيع. 

لذلك قال: (يَرْدُ مَعِيبَهُ وَيَفْسَحُ : م الصُلح) يعني: له أن يفسخ الصّلح فيقول: أنا لا أريد 
تلك الساعة أنا عفوت عنك خذ ساعتك لك فله أن يفسخ الصّلح؛ لأنّه تحري عليه أحكام 
البيع. 

قال: (وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بشْفْعَة) لأنّئا لما ملّكناه تلك السلعة له الحق أنْ ينظر في عيبها أو في 
غبنها أو في فسخ عقدها فتجري عليه من الأحكام أيضاً الشفعة, فلنا أن تأخذ ذلك العقار 

فا ذلك: لو أن شخصاً قال: أنا أطالبك بميلون ريال فقال: عندي مزرعة بيني وبين 
شريكي خذ نصفها الشرقي, فأخذ نصفها الشرقي فلمًا علم الشريك بأد له النصف الشرقي 
ق للشريك أن يقول: أنا أشفع في ذلك الجزء كم قيمتها؟ قال: حمس مئة ألف فيقول: أنا 
أعطيك خمس مئة ألف أشفع فيها لا يدخل طرف ثالث. 

فإذا قيل: لماذا أتى المصيّف جيجه هذه المسألة؟ نقول: أتى هذه المسألة؛ لتقرير أن ما 
أخذه المدعي يُعتبر ملكٌ من أملاكه فلغيره أن يشفع في ذلك الملك, فكأنّه اشترى بثمنه هو 
فله أن يعطيه الآخر شفعة وله أن يبيعها على غيره؛ أنه قال: هو للأول بيع ومن أحكام البيع 
له أنَّ لغيره أن يشفع آخر في ذلك. 

فهنا أحكام الأول وهو المدعى؛ لأنَّ السلعة التق أخذها ملكٌ له يتصرف فيها كما يتصرف 
الماك كأنّه أخذها ببيع, فتجري عليه أحكام الملك الآن انتهى الأول وهو المدعي. 

قال: (وَلِأآخَر: إِبْرَاءُ) يعني: إبراءٌ لذمته عن المطالبات ولنزع الخصومة, ولافتداء نفسه من 
اليمين والذهاب للمحاكم ونحو ذلك, فهو يبرئ نفسه قال: (فلا رَد) يعني: لا يرد تلك السيارة 
التي دعي عليه بما لا يردها على من أذّعى. 

كال ل لو أن حصا عدو هیار سود عة آل وال قال فعض ت هذه السيارة 
السوداء لي أعطني إياها فقال: خذ بدلاً منها هذا القلم فأخذ ذلك الرجل القلم, ثم حصل 


بعد ذلك في السيارة السوداء عيب فيها عطل لا يصح لصاحب السيارة أنْ يذهب لذلك 
المدعي ويقول له: السيارة التي أدعيتها فيها عطل أصلها لي لا, لماذا؟ أله أصلاً ما ملّكناها 
للأول حت نجعل الآخرين يطالبونه, فإذا قال: أنا أعطيته قلماً فلابدٌ أن يُصلح عطل سيارق؟ 
نقول: أصلاً ما ملّكناه السيارة لذلك قال: ((قَلَا رَدً) للمدعي إذا تين أنَّ فيها عيباً. 

قال: (ولا شفعَةً) يعني: كذلك ليس للأول حق في أن يشفع في نصيب الذي أذّعى به. 

قال ذلك: لو أن شخضا غنده أرض کیو كيلو فى كيلو وهذه الأرض شراكة, قات 
شخص للشريك الأول وقال له: نصف الأرض التي أنت شريك فيها لي فقال له: أنت تكذب 
لكن خذ عشرة آلاف ريال وأذهب عني هذا الذي أخذ عشرة آلاف ريال لا يعلك حق الشفعة 
في نصيب الشريك الأول اذا؟ لاله ما ملكها وما أدّعى بحا, فما دام أله ما ملكها ليس 
للمدعي الذي أخذ عشرة آلاف شفعة؛ لأنَّ العوض أخذه لكن ما أدّعى به لم يدخل في ملكه 
وما النائ دعل ی ملک حفر الاقف رال وف ھا كفنا کا لكو ما أل به ا 
يدخل ي ملكه. 

ال خر لو أن شخصا عند مورعة وهه المزرعة فنها عة له شرا كدر فا شخص 
وقال: خمسين نخلة من هذه لي الذي أنت والشريك الآخر فيها خمسين منها ليّ, فأعطاه ألف 
ريال وقال: أذهب أنت تكذب لكن خذ هذه ما نريد خصومات خذها لك, ثم لا يصح 
للذي أخذ ألف ريال ويقول للأول: أنا أشفع في نصيب نصف تلك المزرعة؛ لأ أدّعيت كا, 
نقول: ليس له حق الشفعة؛ لأَنّه أصلاً ما ملّكناه لأَنَّ الشفعة هي - كما سيأ - استحقاق 
الشريك انتزاع حصّة شريكه مما من آلة إليه بئمن المثل كما سيأتي. 

فتبين مما سَبَقَ أن من أنواع الصّلح: الصّلح على إنكار, وأنَّ شخصاً لو دعي عليه بشيء 
ثم راض الطرف الآخر وهو كاذب, أو الذي أدُعي عليه يجهل الحال مضت مدَّة طويلة ونحو 
ذلك فالمال الذي أخذه المدعي حلال له يتصرف فيه وله أحكام البيع, وما أدّعى به لا يكون 
قي ملك المدعي فلا يكون فيه شفعة, وكذلك مالك العين المدعى جا لا يطالب المدعي بشيءٍ 
لك" 


۲۳۱ 


سق لكم أن ((ومن أي عليه عن أو دفي ف فسكت,. أؤ انكر - وَهْوَ يهَل - ثم 
صاخ بال : صح)) يعني: لو قال شخص: أنا أطالبك بمئة ألف ريال وإِنْ كان المدعي يعلم 
صدق نفسه أو يغلب على ظبّه صدق نفسه ثم صح بعد ذلك بمال فإنَّ هذا المال حلالٌ له 
ظاهرا وباطناً, يعني: ظاهراً في الحكم صحيح, وباطناً المال له حلال ذمته منه برئة. 

أما إذا کان يعلم أنه كاذب في دعواه فلا يُطالب فلاناً بمال, وما أدّعى هكذا من باب 
الجشع والطمع وظلم الآخرين ثم صح على مال فالمال الذي يأخذه حرام في حقه في الباطن, 
ومعنى في الباطن يعني: بينه وبين ربه يأثم في أخذه, والدليل قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((الصّلَحُ 
جا يخ المشلمية: إل صُلْحاً حَبَمَ حَلالاً» وَأَحَلَ حَرَاما)) فالظلم حرام فإذا أخذت هذا المال 
فكأئّك قد أحللت ذلك الظلم, وكذلك أذيّة الآخرين محرمة إذا أخذت هذا المال فهو محرم. 

وكذلك قول الي يل في البخاري ومسلم: ((إِنَكُمْ تْتَصِمُونَ ل وَلَعَكَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ 
أن جيه مِنْ بَعْضٍ» فضي لَه عَلَى نحو يما أَنْمَعْ مِنْه)) هذا في الحجة الظاهرة أحكم إليه 
على نحو ما أسمع قال: ((فَمَنْ قَطَعْتُ لَه من حق أخيه سيا فِا أَقْطَعْ لَه قِطْعَدَ مِنَ النَارِ)) 
هذا في الباطن, فالباطن محرم عليه يحكم إليه بقطعة من النار كأنّه أخذها. 

لذلك قال: (وَإنَْ كَذَّبَ أَحَدُهْمَ) المدعي یکلب يقول: أنا أطالبك بمليون وهو يكذب 
ما يطالبه بمليون, أو فعلاً حقيقةَ يطالبه بمليون ثم المدعى عليه أنكر قال: ما لك شيء ثم 
صالحه على مئة ألف كذلك ( يَصِحّ) ذلك الفعل منه؛ أنه ظلمٌ لغيره (في حَقَه) يعني: ٤‏ 
حق الكاذب (بَاطِناً) من ناحية الثم والديانة بينه وبين الله, (وَمَا أَخَذَّهُ) من مال أو عينٍ أو 
منفعةٍ ونحو ذلك فهو (حَرَامُ) في حقّه فعليه التوبة إلى الله, وجب عليه أن يرد ذلك المال الذي 
أخذه لصاحبه. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: الأشياء لا يصح الصّلح فيها قال: (وَلَا يصح بِعِوَضٍ 
عَنْ حَدّ سَرِقَةٍ وَقَذْفٍِ) يعني: ولا يصح أخذ العوض في حقوق الله عز وجل مثل: السرقة 
وكذا الزنا وكذا إقامة حدّ الحرابة. 


ITY 


فلو أن شخصاً وجب عليه الحد فلو قال للقاضي أو ما قبل القاضي مثلاً: خذ عشرة 
آلاف ريال ولا تقوم علي الحدّ نقول: لا يجوز أخد هذا المبلغ ولا يجوز المصالحة عليه؛ لأنَّ هذا 
جن هن برق ال عر وجل ينب عله امه الد فور كلا سخ القذف. وهنا كان 
المصيّف جه جعل حد القذف من حقوق الله عز وجل؛ لأنَّ عند الحنابلة حد القذف حق 
من حقوق الآدميين, وكذلك لا يصح أخذ العوض بالمصالحة على إسقاط حد القذف حتى 
ولو كان على حق من حقوق الآدميين. 

مغال ذلك: لو أن شخصاً قذف آخر وجب على القاذف الحد انين جلدة, فلا يصح 
من هذا القاذف أن يأ للمقذوف ويقول له: خذ خمسة آلاف ريال ولا تقم على الحد عند 
السلطان, يعني: لا تتقدّم إلى المحكمة تُقدّم دعوة ف على قول المصيّف لا يجوز أخذ المال في 
ذلك؛ لأنَّ الحد يحب إقامته حتى ولو كان حمَّاً من حقوق الآدميين لكن لا يملك الآدمي 
ااا 

وإذا قلنا: أنه حق والصحيح أنَّ حد القذف حق للآدمي فله إسقاطه بالصّلح على ذلك 
فمثلاً: لو أن شخصاً قذف آخر ثم أتاه شخص وقال: أنا أصلح بينكما أنت أدفع له عشرة 
آلاف ريال وأنت تنازل عن إقامة حد القذف عليه على الصحيح نقول: نعم يجوز الصّلح على 
ذلك؛ لأنَّ حد القذف لمصلحة المقذوف لتبرئة ساحته فإذا رضي بالمال فله ذلك. 

قال: (وَلا حَقّ شْفْعَة) يعني: لا يصح العوض على إسقاط حق الشفعة, مثال ذلك: لو 
أن شخصاً مع شريكه فأراد الشريك أن يبيع جزءاً من المزرعة فقال البائع: أنا أعطيك مئة ألف 
ريال وأنت أسقط الشفعة لا تشفع في أرضي أنا أريد أن أبيعها على زيد الطرف الثالث على 
قول المصيّف جيه لا يجوز للذي يراد إسقاط شفعته أخذ ذلك المبلغ ولنا يرد المبلغ لذلك 
الرجل ولا يُسقط لاذا؟ لأنَّ ليس الراد من الشفعة على قول المصيّف نفع الشافع ولا رد 
الضرر عن الشريك سواء هذا الشخص يعينة أذ غيره: 

مثال آخر: لو أن شخصاً بينه وبين شخص شركة فأراد أحد الشريكين أن يبيع فقال 
للذي سوف يبيع: يا شريكي أنا أعطيك خمسين ألف ريال ولا تشفع في شراء نصيبي أنا أريد 


o 


أذ أبعها غ خالد غل قل الم 0 لذ عر للشرياف الف لذ برك الببع أن باع 
فو س جور 


۲۳ 


اتسين الش رال عا لسع اس عة قال بق الا وواعدا قال أيضا: 
بلا نزاع) أله لا يجوز أخذ ذلك. 

قال: (وَتَرْكِ شَهَادَة) يعني: لو أن شخصاً تحكّل شهادة يعني: أحد الشهود مثلاً مع أن 
فلاناً أقرّ بمبلغ مئة ألف ريال على فلان, ثم أراد أن يدعي عليه في المحكمة ثم أتى المدعى عليه 
بالشاهد وقال: أنا أعطيك خمسة آلاف ريال ولا تشهد عند القاضي؛ لاه لو شهدت سوف 
يحكم على نقول: هذا المبلغ الذي يأخذه لا يجوز؛ لأنَّ هذا من الباطل الله يقول: ولا تَكَثُمُوا 
الشَّهَادَةَ وَمَنْ ا َه غ € [البقرة: ۲۸۳]. 

ثم قال: (وَتَسْقْطٌ الشْفْعَةُ) يعني: إذا قال: نعم أنا أتنازل ما أشفع إلا بعشرة آلاف ريال 
ا سقط لبن لك ند الف وال الو ١‏ ع للك اذ انه و اة عل 
شريكك الآخر الذي دفع المبلغ أو الطرف الثالث الذي دفع المبلغ, يعني: أنَّ الذي أسقط 
ق ا يوقي غليه ا 

ا ر و وف يرم سرك هه 

الأمر الثاني: أنَّ حمّه من الشفعة يسقط لاذا؟ لأَنّه تنازل قال: نعم أنا أتنازل عن الشفعة 
بعشرة آلاف نقول: عشرة آلاف تبطل ويبقى التنازل. 

ثم قال: انك ) يع + أيضاً التتازل عن الحد يسقط والعوض لا جور ونا يقر مغال ذلك: 

مثلاً شخص قذف رجلا ثم قال له: نُصلح بيننا أعطيك عشرة آلاف ريال وتنازل عن حقّك, 
فقال: نعم أنا اتنازل عن حدٍ القذف بعشرة آلاف ريال, هنا قال: ((والحد)) يسقط يعني: 
التنازل يبقى والحد الذي تطالب به يسقط والعوض نرده, فالعوض يرد والتنازل يثبت وبناءً 
عليّة إذ ا سعاناء دق السعلوق يسقظ اليد 

إذاً مدار المصيّف جييله على المال هو الذي لا يجوز أخذه, وما عداه من التنازلات 
سواء هي حق في حدود للمخلوقين وهي حد القذف والسرقة له أن يتنازل؛ لأنّه إذا تنازل عن 
حد السرقة في الحق الخاص يسقط إقامة حد السرقة عليه؛ لأنَّ الي َل قال: ((مَلا ان ذَلِكَ 
قَبْلٍ ن يي به!)). 

فلو أن شخصاً سرف من متجره ثم أتى صاحب المتجر وقال: أنا متنازل عن السارق لا 
يقام الحد على السارق4 لأنّ من شروظ إقامة سعد السيرقة اللطالية باحق مخ المسروق عند 


Té 


فالرجل المسروق منه إذا قال: أنا أريد إقامة حد وتوفّرت الشروط في إقامة الحد يقام الحد, وإذا 
كانت جميع الشروط متوفرة لكن صاحب المال المسروق قال: أنا متنازل يسقط الحد. 

ذلك قال رواد مط والمال لاجو اخ واا ية لآثه مال حرام :وما تلام هر 
على قول المصيّف بوبانه. 

أما حق الله عز وجل فلا يسقط بالعوض وليس للآدمى إسقاطه فمثلاً: حد الزنا يحب أن 
يقام ولا يصح الصّلح فيه بحال إذا وصل للسلطان, فلا يأ والد المرأة أو المرأة تقول: أنا متنازلة 
عن هذه الفعلة ولا نطلب إقامة الحد لا يملك؛ لأ هذا حق لله, وكذلك حد الحرابة لو أتى 
الرجل الذي اعتديه عليه وقال: أنا متنازل لا يسقط. 

فمراد المصيّف مَوَونَيَه: (وَتَسْقْطُ الشُفْعَةُ وَالحَذُ) أي: الحد الذي للآدمى حق في 


إسقاطه وهو حد السرقة أو حد القذف؛ لأنَّهِ حق للمخلوقين على قول المصيّف كما سيأ 


- إِنْ شاء الله - في حدٌّ القذف.* 


هنا يبدأ المصيّف جيبلله في ذكر أحكام الجوار فمن أحكام الجوار المحافظة على ما يؤذي 
الجار فيسعى الجار إلى حُسْن الجيرة مع غيره. 

والجوار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الجار قريباً مسلماً فله ثلاثة حقوق: حق 
الإسلام وحق الجوار وحق القرابة, وإذا كان مسلماً وجاراً وليس من ذوي القربة فله حقان: 
حق الإسلام وحق الجوار, وإذا كان غير مسلم وليس بقريب ولكنّه جار فله حق الجوار. 
أي: أذ الكافر وهو كافر تحسن جيرته التي وله في صحيح البخاري يقول: ((مَنْ گان يُؤْمِنُ 
الله وليم الآخر يرم جارَه)», والئّي 4 قال أيضاً ((مَا رال جبْرِيلُ يُوصيني با جار » حَقٌ 
ظَبَنْتُ أَنَّهُ سَيُورثُهُ) يعني: إذا مات الشخص من ضمن الورثة الجار؛ لكثرة الوصية بالإحسان 
إليه. 

فمن أحكام الجوار إذا حصل في منزل الجار غصن شجرة من جاره فكيف نزيل هذه 
الشجرة عن الجار المؤذى؟ له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن لصاحب الشجرة هو من نفسه يزيل تلك الأغصان عن الجار؛ لعلا يتأذى 
بلك 


والحالة الثانية: إذا لم يزل صاحب الأغصان تلك الأغصان المؤذية فإ لصاحب الدار 
المؤذى أنْ يأخذ تلك الأغصان ويعيدها بان يلويها لإعادتما إلى بيت من خرجت منه تلك 
الأغصان. 

الحالة الثالثة: إذا لم يمكن ليها يعني: إعادتما إلى ما جاءت منه فإِنَّ له حينذاك أن يقطع 
- أي: الجار المؤذى - تلك الأغصان؛ لأنَّ الحكم في ذلك حكم الصائل تُدفع بالأدن ثم 
الأعلى. 

الحالة الأولى: هو بمنعها يفعل ما تقدم, ومن هنا يظهر لك عظمة الإسلام وأحكام الإسلام 
حتى الجار بالغصن لا يؤذى, وإنا يكرم بإعطاء المرق إذا طَبِحَ الجار مرقاً وكذا لا يؤذى برفع 
صوت ولا أذية ولا نحو ذلك. 

لذلك قال المصيّف جیوه : (وَإِنْ حَصّلَ عص شَجَرَتِه في هَوَاءٍ غَيِِْ) يعني: يدل على 
أذ الشخصض إذا ملك أرضا علك هواها وملك تحزمها تع الأرض فس ما على الأرض 
ملك الجار حه هن الأرض: 

لذلك قال: ((وَإِنْ حَصّلَ غُصْنْ شَجَرَتِهِ في هَوَاءٍ غَيرو) فلو تداعا اثنان وقال: الأغصان 
ليست في أرضه وما في العلو نقول: حتى ولو كان في العلو فالعلو يملكه. 

قال: (أَوْ قَوَارِهِ) القرار يعني: الأرض كما قال سبحانه: الله الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأْضّ 
رارك [غافر: 4:] (أَزَالَهُ) يعني: يحب على صاحب الشجرة أن يزيل تلك الأغصان, وأيضاً 
يدخل في ذلك الإرسال للحاسوب فإذا تأذى الجار من إرسال الحاسوب من جاره فللجار 
المؤذى أن يقول: امنع وأقطع عنًا إرسال الحاسوب إلى منزلي؛ لأ أخشى على أولادي فله 
ذلك. 

فإذا قيل أين عبارة المصيّف في ذلك؟ قال: ((في هَواءِ غَيْرو) فال حواء دخل فيه ما قد يفسد 
على أولاده, وإذا امتنع له أن يضع حواجز تمنع ذلك ولو تضرر صاحب الإرسال. 

لذلك قال: (فَإنْ أى: لَوَاهُ إِنْ أَمْكنَ» وَإِلّا فَلَهُ فَطْعَْهُ) حتى ولو کان برضاه إذا كان فيه 
ضررٌ على الجار. 

هنا الآن انتهت المسألة الأولى وهي: ما لو تعدى شيءٌ من الجار ليس بيده ونا من 


مخلوقات الله خرجت منه, فله الأحكام الثلاثة السابقة. 


١15 


ثم بعد ذلك قال: (وَيَجُورُ في الدَّرْبٍ النَافِذِ: فح الأَنْوَابٍ لِلِأَسْتِطَرَاقِ) عندنا الطرق 

قسم: عام لجميع الناس نافذ يعني: ليس له سد. 

وقسم ثاني: مشترك يعني: طريق ثم ينتهي ببيوت عن اليمين وعن اليسار هذا يُسمَّى ملكه 
مشترك بين هؤلاء الجيران ليس لجميع الناس وإنا هؤلاء فقط. 

فإذا كان الطريق عام نافذ يسير منه جميع الناس لا ينتهي بجدار فإلّه هنا يجوز لكلّ مَنْ 
على هذا الطريق أن يفتح باباً يخرج منه إلى بيته ويعود إلى بيته باب مباشر كما هو موجود 
الآن في المنازل كل بيت له باب يُخرج على هذا الطريق, ولا يشترط إذن الجار المقابل أن يكون 

لذلك قال: ((وَيَجُوَرُ في الدَرْب)) يعني: الطريق (النَافذِ)) يعني: الذي لا ينتهي إلى جدار 
نما يسير فيه جميع الناس ((فَتَحُ الأَبْوَابٍ لِلِاسْتِطَرَاقِ)) يعني: أن تكون طريقاً إلى بيتك تفتح 
باباً تدخل منه إلى البيت وتخرج. 

فلو قال جارٌ: أنت عندك باب على الشارع الخلفي فلماذا تفتح هنا باب من هذا الطريق؟ 
نقول: له أن يفتح من هذا الباب على هذا الطريق وله أن يفتح في الخلفي, وإذا كان أيضاً 
طريق في الجهة الثالثة له أن يفتح فكل طريق نافذ للجار أن يفتح منه. 

قال: (لا إِخْرَاجٌُ رَوْشَنِ) الروشن صل الكلمة غير عربية والمراد بالروشن: البناء الذي يخرج 
عن أصل الدار, يعني: هذا البيت فإذا ارتفع مثلاً متر أو مترين ميجعل مثل: الشرفة تخرج للشارع 
ثم ين عليها أيضاً, ويُسمّى عند بعض الناس البلكونة مثلاً أو الشرفة. 

فهنا إذا كان طريقاً على قول المصبّف بيلف لا يجوز أنْ تبنى تلك الشّرفة على الطريق؛ 
لأنّهِ قد يكون فيه إضرارٌ على الآخرين لكن نقول: على التفصيل إذا كان الطريق واسعاً ورفع 
تلك الشرفة؛ لاه في السابق كانت الشرفة غير مرتفعة فإذا مر بعير أو رجل قد يصطدم جا 
برأسه أو البعير ما عليه من الحمل لا يستطيع المرور ونحو ذلك, نحن قلنا: إذا كان الطريق واسعاً 
والإخراج يسير جداً ما فيه ضررٌ ما في بأس من ناحية شرعية, وهذا قول الجمهور من المالكية 
والشافعية والأحناف. 
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قال: (وَسَابَاط) الساباط هو الجسر المعلق بين البناءتين فإذا كان الشخص عنده عمارة 
وني مقابله عمارة سواء له أو لجاره, فعلى قول المصيّف وضع الجسر الممتد الذي يربط بين 
الباءتين ويكون تحته الشرع العام لا يجوز, ونحن نقول: في هذه المسألة مثل المسألة السابقة إذا 
كان لم يكن فيها ضرر ومرتفع الساباط فإِلّه يجوز ذلك, وهو أيضاً قول الجمهور من المالكية 
والشافعية والأحناف. 

قال: (ودكة) الدكة معروفة وهي التي تُسكّى الآن دكة يعني: يبني مثل الجلس مرتفع لكن 
يجعله خارج ملكه جزءٌ منه في الشارع, فإذا كان في الشارع ما يجوز مثلاً مجلس فيها في العشي 
أو الإشراق؛ لملا تُضيّق على المارة وتؤذي أهل الطريق. 

قال: (وَميرَاب) الميزاب معروف فعلى قول المصيّف بيوللكه لا يجوز إخراج اليزاب إلى 
الشارع؛ للا يؤذي الناس. 

والقول الآخر: أنه يجوز إخراج الميزاب في الشارع فليس في هذا أذية؛ لقصة عمر لما قال: 
لیا هذا له ن يعني: هل هذا الماء الذي نزل طاهر أم نجس؟ فله أن رج الميزاب نقيّده 
نقول: إذا م يكن فيه ضررٌ على المارة. 

فإذا قيل: على قول المصيّف بمله إذا مُنِعَ إخراج الميزاب فأين نضع الميزاب؟ قال: 
لميزاب ما فيه من ماء ينزل إلى الدار ثم جرج الماء من تحت الأبواب, أما إِنْ كان عليّاً وينزل 
الماء على المارة فلا على قول المصئف. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَفعَلُ ذَلِكَ) يعني: الأمور الأربعة وهي: الروشن الساباط والدكة 
والميزاب (في مِلْكِ جَارٍ) يعني: لا تضع بناية خارجية على ملك الجار تدخل عليه يعني: بينك 
وبين الجار مثلاً نصف متر فتبني ذلك النصف المتر في ملكه ما يجوز, وكذلك الساباط ما تمد 
حشرا ينك وين اجار الأ يإذنه كما سان ر وكذلك النكة إذا كان ينك .وبين اجار غر سير 
أو في ملكه ما يجوز أن تبني فيه شيء, وكذلك اليزاب لا يجوز أن تضعه يصب في دار جارك. 

قال: (وَدَرْبِ مُشترك) يعني: أيضاً لا توضع هذه الأمور الأربعة في الدرب المشترك الذي 
ينتهي بجدار بسد, فيكون لك ول جارك الأيمن والأيسر والخلفي فلا يخرج الروشن ولا الساباط 
ولا الدكة ولا الميزاب في الملك المشترك. 


۸ 


قال: (بلا إِذْنِ الْمسْتَحق) وهو من حول ذلك الطريق المشترك الخاص به مثلاً أربعة جيران 
إذا أذنوا أن تضع ساباطاً ما في بأس, إذا أذنوا أن تضع شرفةًٌ وهي الروشن نقول: ما في بأس, 
إذا أذنوا أن تضع ميزاباً ما في بأس, إذا أذنوا أن تضع دكة تخرج على الشارع مسافة متر مثلاً 
فما في بأس وهكذا. 

وما تقدّم من مسائل يُنظر فيه للمصالح والمفاسد فهي تكون من المصالح المرسلة ينظر 
الشخص فيها هل في مفسدة أم لا؟ ويدخل في هذا مثلاً وضع الأنوار القوية الكاشفة من قبل 
الجار على جاره أو في طريق النافذة أو في الطريق المشترك بحرى هذه الأحكام على تلك 
الا , واف س ها حورل آلب من را اة إذا كان امام يناذى نه المارة أو جو 
ذلك يح الأحكام تنطبق على هذه * 

اف بوا يذكر أحكام الجوار فمن أحكام الجوار إذا احتاج الجار أن يضع 
جداراً أو حديداً على جدار جاره مشترك بينه وبينه, فإنّه إذا كان هناك للضرورة ولا ضرر على 
الجدار المشترك بينه وبين الجار فإنّه لا يجوز للجار أن يمنع ذلك عن جاره؛ لقول التي عليه 
الصّلاة والسّلام كما في صحيح البخاري ومسلم قال: ((لا يْتَعَنّ جَارٌ جَارَهُ: أن يَغْررَ حشبة 
في جداره)). 
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وهنا المصنف بو الله قال: (وَلِيسَ له وضع حَسْبَةِ على حَائط جَاره) يعني: لا يجوز أن 
يقرب الجدار المشترك الذي بينه وبين جاره (إلا) إذا احتاج في وضعه (عِنْدَ الضّرُورَة) ويكفي 
نها الاج 

وفسّر الضرورة هنا بقوله: (إذا ل کن الْتَسْقِيفٌ إلا به) يعني : عنده خشب ولا يستطيع 
الجار أن يسقف جهة بيته إلا بوضع الخشب على الجدار المشترك, فحينذاك يجوز بشرط آلا 
يكون هناك ضررٌ من وضع الخشب على ذلك الجدار كأنْ يكون مثلاً الخشب ثقيل, أو الحديد 
تفيل, أو أن الخدار الشترك ضعيق خش عليه من السقوط فحينداك ل يحور لقول الى 
عليه الصّلاة والسّلام: ((لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)). 

لهذا قال: (وَلَيْسَ لَه وَضْعْ حَشَبَة عَلَى حائط جاره؛ إلا عِنْدَ الضّرُورة) الضرورة ((إذَا 
ل بمكنه النَسْقِيفٌ إلا به)) ومن الضرورة لا يلزم وضع السقف فقط وإعما مثلاً يحتاج الجار إلى 
وضع مر ويحتاج إلى وضع الخشب على الجدار فَإِنَّا نقول: حينذاك أيضاً يجوز, وإنما مثّل 


۳۹ 


بالسقف إذا ل يمكن تسقيفه إلا به بوضع الحائط سواء سقف, أو وضع حائط آخر يحتاج إلى 
ذلك, أو بناء جدار آخر وهكذا وهذا في الجدار المشترك يعني: بينه وبين جاره بِأنْ يكون بنياه 
بينهما بثمن مشترك, أو يكون أحدهما بنى الأول فيكون هذا الجدار مشترك بينه وبين جاره, 
أما إذا كان الجدار خاص بالشخص فلا يلزم استئذان الجار. 

مغال ذلك: لو أنَّ الجار بنى جداراً فاصلاً ثم أتى جارٌ آخر وأراد أن يبني في بيته فوضع 
جداراً بجانب جدار جاره, فالجدار الذي بجانب جاره الذي بناء هو له أن يضع عليه خشباً 
أو حديداً ونحو ذلك؛ لأنَّه خاص به إذاً المسألة التي يذكرها المصيّف جيمله هي في الجدار 
المشترك . 

ثم قال: (وَكَذَلِكَ المَسْجِدُ) ليس له أن يضع خشباً على جدار المسجد إلا عند الضرورة 
(وَغَيره) يعني: وكذا غير المسجد أيضاً مثل: جدار الأيتام, أو جدار أوقاف, أو جدار وصايا, 
أو جدار رجل معتوه أو مجنون ونحو ذلك. 

إذاً لا فرق في وجود هذا الجدار بين مالك خاص أو بين وقفبٍ ليس له مالك بعينه وإنا 
ولي أو ناظر أو قيّم ونحو ذلك هذه المسألة, ولو قال المصيّف مَيَولَدَه: وله وضع خشبه على 
حاط جاو إلا عند الضرورة كان أولى؛ ليكون موافقاً للنص ((لا تعن جارٌ جَارَةُ) يعني: بدل 
لفظ: (وَلَيْسَ لَهُ)) لو قال: ((ول4)) ((وَضْعْ حَشَبَةٍ عَلَى حائط جاره؛ إلا عِنْدَ الضّزورة)) 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِذَا أَعَْدَمَ جِدَارْهمًا) يعني: وإذا انحدم الجدار المشترك بينه وبين جاره 
المسألة الأولى: في الانتفاع بجدار الجار, المسألة الثانية: إذا سقط الجدار المشترك بينهما أو 
خيف الضرر من سقوطه كأنْ يكون الجدار هذا ضعيفاً فإ له أن يحبره على ذلك, يعني: لو 
أتى مطر وأسقط الجدار فيأتٍ الجار للجار الآخر ويقول: أدفع عشرة آلاف ريال وأنا أدفع 
عشرة آلاف ريال لإصلاح ذلك الجدار, فإذا امتنع ل على ذلك يذهب للمحكمة والقاضي 
يحكم بدفع عشرة آلاف ريال لإصلاح هذا ادارا أنه مرك هما 

لذلك قال: ((وإذا أَهَدَمَ جدازهما)) الذي بينهما من مطر أو قد ونحو ذلك (أَوْ خيفَ 
ضَرَرْهُ) يعني: خيف سقوط الجدار لضعفه أو أتى ما يضر بذلك مثل: زلزال أو صاعقة فيخشى 
على هذا الجدار من السقوط, فطلب أحد الجار من الآخر أن يصلحه يُجبره على ذلك. 


لذلك قال: (فَطَلَب لدم أن يَعْمْرَهُ) يعني: يبنيه (الآخَرْ مَعَهُ: اجر عَلَيه) فيّلزم الطرف 
الآخر على دفع المبلغ؛ لاله مشترڭ بينهم. 

قال: (وكذا النَهُرُ) يعني: إذا كان النهر جاري بين الجارين فنغلق النهر أو ارتفع ماء النهر 
وهو مشترك بينه وبين جاره الأيمن والجار الآخر الأيسر, فاحتاجوا إلى فتح ذلك النهر أو توسيع 
ذلك النهر؛ لملا يدخل على البيت أو يتضرر الزرع إذا كان في المزارع, كذلك يجبر الطرف 
الآخر على إصلاح ذلك. 

ثم قال: (والدولاب) المراد بالدولاب يعني: دولاب الماء وهو البكرة أو يُسكّى الحالة الذي 
يوضع الحبل عليها لنزول الماء بالدلو ثم بهذا الحبل مُخرج الماء, فإذا كان هناك بئر مشترك بينه 
وبين الجيران فخيف الضرر على ذلك الدولاب بالتلف أو انكسر ذلك الدولاب, فجميع 
الجيران يلزمون بدفع مبلغ الإصلاح ذلك. 

قال: (وَالقَنَاةٌ) القناة هي: ممر الماء إذا انغلقت مثل بتراب أو بحجارة ونحو ذلك فالجيران 
يلزمون بدفع المبلغ بينهما بالسوية لفتح تلك القناة, وأقرب ما يكون لما الآن معبر الماء من 
جسر أو ماسورة ونحو ذلك, فإذا انغلقت يَصلح الجميع. 

وكذلك لو كان بينهما كهرب مشترك وففسد مولد الكهرب المشترك بين الجيران يَلزم الجميع 
بإصلاحه, وكذلك إيصال الماء للشرب إذا كان هناك معبر من بلاستيك ونحو ذلك فحصل 
فيه عطل يُلزم الجميع بدفع إصلاح ذلك التلف وهكذا. 

ويكون المصيّف ويله بمذا قد ختم باب الصّلح, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
الحجر * 
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(باب الحجْر) 

الجر في اللغة: هو المنع والتّضييق ومنه مي العقل ججرا؛ لأنّهِ يمنع الإنسان عن التصرف 
في الأمور التي لا تليق, والمقدم منها الأمور امحرمة كما قال سبحانه: هَل في ذَلِكَ قسَمْ لذي 
ججر) [الفجر: ه] يعني: لذا رجل عاقل, ويطلق أيضاً على الحرم فتقول للخمر مثلاً: هذا أمرٌ 
جج قال سبحانه: 9وَيَقُولُونَ حِجْرًا تحَجُورًا» [الفرقان: ]۲١‏ يعني: ويقولون: محرماً. 

والحجرٌ في الاصطلاح: منغ الإنسان من التصرف في ماله, يعني: عنده مال لكن نمنعه في 
ماله. 

والحجر ينقسم إلى قسمين: إما أنْ يكون لحظ غيره يعني: نحجر عليه لنأخذ من ماله بأن 
يُسدد ما عليه من مال ونحوه, أو حجڙ لحظ نفسه يعني: ما عليه دين ولا شيء لکن غنعه من 
التّصرف ف ماله؛ لأنّه ليس أهلاً للتصرف. 

والمحجور لحظ نفسه ثلاثة أصناف وهم: الجنون والصغير والسّفيه وعقد المصيّف جوزل 
لهم فصلاً مستقراً بعد هذا الباب فقال: (فَضْلُ) أي: في الحجر لحظ نفسه وسيأتي - إِنْ 
شاء الله -, وهنا في هذا الباب يذكر فيه الحجر لحظ الغير يعني: نحجر على الإنسان لنأخذ 
من ماله ونعطيه غيره, وأقسام من عليه دين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من ليس عنده شيء البئّة. 

والقسم الثاني: من ماله أقل من دينه. 

والقسم الثالث: من ماله قدر دينه أو أكثر. 

والمصيّف مَوَةالدَدُه ذكر هذه الأقسام الثلاثة هنا, فالقسم الأول: وهو الرجل المالك المتقى 
ما عنده شيء ذكره بقوله: (مَنْ ۾ يَقَدِرْ عَلَى وَقَاءٍ شَيْءٍ من دَيْبه). 

والقسم الثاني: أخّره المصيّف وجعله القسم الثالث؛ لأنَّ الأحكام تحري عليه وعقد المصيّف 
يله القسم من أجله في الأحكام التي تليه وهو: ((وَمَنْ ماله لا في با عَلَيْه) يعني: المال 
أقل من الدين. 

والقسم الغالث قال: ((وَمَنْ مَالّهُ قَدْرُ دَيَْه أو أَكْكَرُ) وجعله المصيّف القسم الثاني وأخّر 
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القسم الغالث , وقدَّم قسم من كان دينه قدر دينه وأَخَّر من دينه أقل؛ لآن الأحكام بحري عليه. 


١١ 


يعني: كل رجل مديون لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة: إما ألا يكون عنده شيء فإذا 
كان ليس عنده شيء ماذا نعمل معه؟ نقول: الأحكام التي ذكرها المصيّف هنا في حال الثبوت 
وليس في حال النزاع والمشاحة فمثلاً: لو قال شخص: أنا ليس عندي شيء وصدّقه غرعه 
نقول: هنا ما في نزاع فنجري عليه الأحكام التي ذكرها المصيّف, وكذلك من ماله قدر الدين 
ما في نزاع وكذلك من ماله لا يفي ما عليه حالا, فلو قال شخص مثلاً: أعطني قيمة الماء 
الذي سقيث به نخلك فقال: نخلي مات وما عندي شيء فيقول: نعم أنا أعلم أنه ما عندك 
شيء هنا نجري الأحكام, لكن لو قال: نخلي مات وما عندي مال فقال له خصمه: عندك 
مال هنا تزاع نحن لا نتكلم عن هذا النزاع, ولا تكلم الآن إذا لم يكن هناك نزاعاً بين الطرفين, 
يعني: أنَّ الغيم صدَّق الرجل المديون فيما يقول أما إذا كان في نزاع فسيأتي. 

لذلك القسم الأول: لو أن شخصاً يطالب آخر بمال وقال: أعطني عشرة آلاف ريال؛ 
لأ سقيت مزرعتك بلماء فقال: نعم سقيت مزرعتي بالماء لكنّه مات الثمر أتته جائحة من 
السماء أو مرض فمات النخل ما أثمر, فقال: نعم صحيح أنا أعلم أنه ليس عندك مال ما 
حكم ذلك؟ (لَ يُطَالَبْ به) ما نقول له: أدفع ثم يأتيه من الغد ويقول: أدفع لا, تحرم مطالبته 
أو تکرار المطالبة. 

فإذا قيل: ما هو الدليل على ذلك وأنا صاحب حق أنا أطالبه بعشرة آلاف لاذا تقولون 
لي لا تطالب؟ نقول: لن الله عز وجل يقول: ون گان دو عُسْرَة فَنَظَرَةٌ لل مسر( [البقرة: 
٠‏ ] يعني: إذا كان الرجل معسراً نمهله, وكذلك قول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ أَنْظَرَ 
مُعسِرًا أو وَضَع عَنْهُ أله اله في ظِلَهِ يوم لا ظِل إل ظِلُّ)) رواه مسلم. 

وكذلك قوله عز وجل: لا يُكَلَفُ الله َمْسا إلا وُسْعَهَا) [البقرة: 187] ولا طلب جابر 
الصدق عليه فلمًا تصدقوا قال اللي يي لغرمائه: ((خُدُوا ما وَجَدْتم ولیس لَك إلا دَيِكَ)). 

إذاً من ليس عنده شيء ونعلم صدقه تحرم مطالبته, وأيضاً يحرم أنْ نحجر عليه فإذا أتاه 
مبلغ لأكله وشربه وسكنه ونحو ذلك لا نحجر عليه ونقول: كل مبلغ يدخل عليك في مأكلك 
ومشربك ومسكنك تأخذه لنا. ٠‏ 

لذلك قال المصيّف به : ((مَنْ َ يَقَدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءِ مِنْ دَيْنِه) ما عنده ولا شيء 
(مَ يُطَالْْ به)) ما نطالبه, وأيضا الحكم الثاني (وَحَرْمَ حَبْسْهُ) فلو رُفِعَ إلى القاضي وقال: هذا 
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غريمي أنا أطالبه أقترض مني ومرض أخذ هذا المال في العلاج ثم مرض, وأنا طلبته بالسداد وما 
سِدّد أطلب سجنه حق يسدد, نقول: لا, نسأله اوا هل تعلم له مالة؟ فإذا قال: لا, ما عنده 
ولا شيء نقول: يحرم السجن. 

لذلك قال: ((وَحَوْمَ حَبْسُّهُ) وليس معنى هذا أن الإنسان يقترض من الآخرين ويتلف 
أموال هم ويقول: ما عندي شيء, نقول: هذا ما يجوز إذا كان هذا نية الشخص والتّي وله يقول: 
(مَنْ أَحَدَ أَموَالَ الاس بريد إِنلَاَهَا نة الل, والله عر وجل يقول: ولا تأَكلُوا هواك 
يكم بلَْاطِلِ) [البقرة: 18] فلا يجوز فعل هذا الأمر, لكن لو شخص أقترض من آخر مبلغاً 
ثم حصل عليه جائحة وما استطاع السداد نقول: هنا معذور لا نجري عليه أحكام الحجر ومن 
ذلك المطالبة بالمبلغ وكذلك عدم الحبس, فهذا القسم الأول. 

القسم الثاني ذكره مَوَولَدَه بقوله: (وَمَنْ ماله قَدْرُ دَيْنِه) يعني: شخص عنده عشرة آلاف 
ودينه عشرة آلاف ريال يعني: هذا أقل شيء (أَوْ أَكْفَرُ) يعني: من كان ماله قدر الدين فصاعداً 
يعني: مثلاً دينه عشرة آلاف لكن عنده خمسة عشرة ألف ( يُحْجَرْ عَلَيّه) كيف ما نحجر 
عليه؟ يعني: ما نمنعه من التصرف في ماله فنوقف جميع مثلاً أمواله في البنوك, وكذلك إذا كان 
عنده سيارات متعددة نوقفها, وكذلك إذا كان عنده أراضي القاضي لا يضع عليها لوحة مغلا 
ويكتب هذه الأرض محجور على صاحبها ما تباع لاء لان لمال يغطي الدين أو مساوياً له. 

مئال ذلك: لو أنَّ شخصاً قال: أنا أطالب هذا مئة ألف ريال أقرضته إياها قبل سنة, وأنا 
أطالب بِأنْ تحجر عليه يا قاضي فيسأل القاضي الخصم فيقول: هل ماله قدر الدين أو أكثر؟ 
فإذا قال: نعم ماله قدر الدين أو أكثر نقول: ما نحجر عليه ماذا نصنع؟ (وَأَمِرَ ِوَفَائْه) فيفعل 
معه القاضي ثلاثة أمور الأمر الأول: يؤمر بالوفاء فيقول: حكمت عليك تدفع له مغة ألف 
ريال الآن أمره بالوفاء. 

قال: (فَإِنْ أَتى) هذه المرحلة الثانية (خحُبس بِطَلّبٍ رَبْه) يعني: لو أتى الخصم قال: أنا 
عندي الصك فيه حكم عة آلف ريال لکن ما سدده مادا 'تريد؟ ريك أن نسسه؟ إذا قال ها 
لزي أن لجيه ما سحي لاله هو صاحب الحق, فإذا قال: نعم أنا أريد أن تسجنه لكي 


يخاف من السجن ويدفع لي حمّي نقول: هذا شرعاً 
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لذلك قال: ((قَإِْ أنى)) يعني: أمر بالوفاء ((خيس يطلب رَيّه)) يعني: سجن بطلب صاحب 
المال هذا الأمر الثاني . 

الأمر الثالث: هنا الحاكم يبيع ماعنده من ممتلكات بتقدر ذلك الدين ثم يسدد له لذلك 
قال: (فَإِنْ أَصَرَّ و1 يبِعْ مَالَهُ) لكن لو أصر الغريم قال: لا, ما أريد أنا عندي أرض بمليون 
ريال وديني بمثة ألف ما أريد أن أبيع الأرض قال: (بَاعَهُ) يعني: باع المال (الحاكِمُ وَقَضَّاهُ) 
أي: القاضي يبيعه ثم يوقي الدين ويعطي الزائد لصاحب الأرض فهذا هو الأمر الثالث باعه. 

فإذا باعه وقضى الدين تنتهي هنا مرحلة القسم الثاني, فمن كان عنده مال للدين مساوياً 
أو ماله أكثر من الدين يجري معه القاضي ثلاثة أمور: يأمره بالوفاء, ثم يحبسه إن طالب 
صاحب لمال بذلك, والأمر الثالث إذا حبسه ومع ذلك ممتنع من البيع فيبيع الحاكم. 

ثم قال: (وَلَا يُطَالَبْ عُوّجُل) يعني: الدين الحال إذا عُلمَ أن الشخص حجر عليه لا يكون 
حالًا, يعني: هذه مسألة مستقلة عن مسألة القسم الثاني ساقها المصيّف استطراداً. 

معنى ذلك: لو أنَّ شخصاً يطالب آخر بخمسة ملايين بعد خمسة سنوات ثم سمع أنَّ الذي 
أقرضه خمسة ملايين الآن حُجرٌ عليه من قبل القاضي فما يأ صاحب الدين ويقول: أنا 
عندي دين عليه يحل بعد خمسة سنوات أطلب أن تحكم عليه أن تدفع لي المبلغ وتبيع شيء 
من ماله, نقول: لا, إلى الآن الدين ما حل فبعد خمس سنوات تأت ونعطيك حقك؛ لاد النّي 
يقول: (االمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)) واتفقت أنت وإياه على السداد بعد خمس سنوات فلا 
يطالبه. 

لذلك قال: ((وَلَا يُطَالْبُ بمْؤّجلِ) يعني: لا يُطالب المحجور عليه بعد الحجر بالمبلغ المؤجل 
ا ع با يق ا كاهو آي أن لجر ١‏ علب الال إل ال 

ثم بعد ذلك ذكر القسم الثالث قال: (ِوَمَنْ مَالهُ لا يَفِي جا عَلَيْهِ حَالاً) يعني: أقل من 
الديق, فتلا الدين خسو آلف ريال وهو عنده عشرة آلاف ريال هنا جب الجر عجر 
القاضي مباشرة هذا إذا لم يكن هناك مشاحة لذلك قال: (وَجَبَ الْحَجْرُ) فلو تقول لشخص 
آخر تخاصمان فقال الخصم: آنا أطالب هذا سين آلف .ريال فيقول» لبس عدي شوق 
عشرة آلاف ريال ما عندي غيرها لا حال ولا مستقبل, وهذه العشرة آلاف ريال قيمة سيارة 
لا أحتاجها عند البيت هنا للقاضي أن يحجر عليه فلا يحتاج إلى سجن ولا يحتاج إلى أمره 


بالوفاء, فإذا قال: أنا أطالب بالحجر عليه فيحجر عليه, وإذا قال: أنا أطالب بالسداد نحكم 
عليه بالسداد. 

لذلك قال: ((وَمَنْ مَالُهُ لا يفي با عَلَيْهِ حَالة)) الآن المبلغ حال ليس مؤجلاً يعني: لو 
شخص أتى لآخر وقال: يا قاضي أنا أطالبه بسبعين ألف مؤجلة بعد سنتين, وهذا الرجل 
عاد یت أو جره جن اليك قدرد خسن الف رال أريف أن جر "عليه تقول لي اانه 
مؤجل متى نحجر؟ في الحال إذا قال: حل الدين قبل يومين وهذا الرجل عنده سيارة أطلب أنْ 
تحجر عليه ما يبيع السيارة نقول: يحجر عليه لذلك قال: ((وَجَب الحَجْرٌ عَلَيْه). 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة في هذه الأقسام وهي: هل الحجر يتم بمطالبة جميع الغرماء 
إذا كان لديه أكثر من غريم, أم يكتفى بغريم واحد؟ 

قان دل لر أن حصا عاك ية أشخاض فار بارال :وغلهوا بار له ريما بي 
أن يبيعه فهل يُشترط أنَّ هؤلاء الخمسة يتقدون عند القاضي ويقولون: نطلب أنْ تحجر عليه 
ما يبيع البيت, وأنت يا قاضي بعه لنا وسدد ما نطالبه من دين أم يكتفى واحد؟ يكتفى 
واخ 

لذلك قال: (بِسْوَالٍ عُرَمَائه) كلّهم (أَوْ بَعْضِهِمْ) حتى ولو واحد, لو شخص يطالبه مئة 
غريم فلو قال واحد: أنا أطالب بالحجر حجر فلا يشترط مطالبة الجميع, وتأني - إن شاء الله 
- بقية أحكام الحجر. 

وهذا الباب مهمٌ جدّاً في التعامل مع الآخرين؛ لكثرة الديون الآن على الناس والغني قد 
يُعامل الفقير بما هو على غير وفق الشريعة, فينبغي لطالب العلم أن يُفقّه الناس كيف يتعاملون 
مع المديونين بسداد دينهم عند المطالبة, وكيف يصنعون قبل القرض ومثلاً أو بعد المطالبة 
بذلك القرض. * 

قال مله : (وَيُسْتَحَبُ إِظْهَارُهُ) يعي: يُستحب أن يُبِين للناس أنَّ فلاناً الذي قد حجر 
عليه محجور عليه؛ لعلا يتعامل الناس معه وليكون تعاملهم معه على بصيرة, فإذا علموا أنه قد 

قال: (وَلَا يَنْفُذْ تَصَرَُفْهُ في مَالِهِ) هذا من أحكام الحجر, يعني: إذا قلنا: أن فلاناً محجوراً 
عليه أو إِنَّ فلاناً سوف نحجر عليه مما يترتب عليه تصرفه في ماله بعد الحجر لا ينفذ. 
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فمثلاً: لو أن شخصاً مطالب بمليون ريال وعلمنا أنَّ له أرضاً تبلغ مثلاً مليون ريال فنحجر 
عليه لا يبيع هذه الأرض ولو أنه باع هذه الأرض بعد الحجر عليه البيع ما يصح باطل, 
وكذلك لو وهبها الحبة باطلة, وكذلك لو أوقفها الوقف باطل, وكذلك لو رهنها الرهن باطل 
وهكذا, فاي تصرف فيه ينقل ملكيتها إلى آخر لا يصح به التصرف. 

إذاً المحجور أ تصرف بهذا المال المحجور فيه يتصرف فيه لا ينفذ باطل, يعني: كأنّه ل 
يتصرف فيه (بَعْدَ الْحَجْرِ) عليه, وما حكم تصرف فيه قبل الحجر؟ يعني: لو أنَّ شخصاً أقترض 
من آخر مئة ألف ريال ثم تصرف في سيارته التي بمئة ألف ريال باعها على آخر, ثم بعد ذلك 
حجر علينا فما حكم هذا التصرف الذي قبل الحجر وهو بيع السيارة؟ على قول المصِيّْف 
ولاه يصح, وعند شيخ الإسلام بالك التصرف الذي قبل الحجر إذا كان يضر لغرمائه 
نه لا يصح. 

مثالٌ آخر: لو أنَّ شخصاً مطالب بخمسة ملايين ريال وعنده عمارة بأربعة ملايين ولا عَلِمَ 
أنَّ غرماءه سوف يدعون عليه بمبالغهم باع تلك العمارة فعلى قول شيخ الإسلام تُبطل بيعه 
العمارة التي قبل الحجر ونعطي الغرماء حقَّهِم, أما على قول المصيّف لا, كلم تصرف قبل الحجر 
نافذ أما بعد الحجر فلا. 

ومن أحكام الحجر قال: (وَلَا إِفَْارْهُ عَلَيْ) يعني: ولا إقراره على ذلك المال المحجور عليه, 
مثالٌ ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده مزرعة تبلغ ثلاثة ملايين ريال وعليه ديون بخمسة ملايين ريال, 
ثم حجر من التصرف في هذه المزرعة وؤْضع على المزرعة إعلاناً بأنَّ هذه المزرعة محجورٌ عليها 
يعني: لا تباع ولا توهب ولا توقف ولا ترهن ولا غير ذلك, فلمًّا حجر عليها لو قال هذا 
الور عل إن هده اللزرعة لزيد بها عليه قبل سنة فإقراره يعد الجر اعا لفان آي نان 
لا يؤاخد به لماذا؟ لأثه قد يكون تحيلة وكذب للتخلض من ماله الحجور عليه فيه. 

مثا آخر: لو أن شخصاً عليه دين بمبلغ مئة ألف وسيارة بخمسين ألف وحجرنا على 
هذه السيارة التي بخمسين ألف, فلا حجرنا عليها قال: هذه السيارة ليست لي وما لصاحبي 
خالد نقول: إقراره بعد الحجر في المال المحجور فيه لا نؤاخذه به, لذلك قال: ((وَلَا إِقَرَارْهُ 
عَلَيْه)) أي: لا ينفذ إقراره عليه على ذلك التصرف. 
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ثم بعد ذلك ذكر مسألة قال: (وَمَنْ بَاعَهُ أو أَفْرَضَهُ شَيْاً بَعْدَهُ) إذا كان يجهل الحجر 
عليه فإِنَّ هذا البيع باطل ويعاد إلى البائع. 

مثالُ ذلك: لو أنَّ شخصاً باعه سيارة وقال: نعطيك المبلغ في الذمة؛ لأنَّ امال محجور 
عليه وإِمّا يكون البيع هنا في الذمة فقال: أعطيك المبلغ في ذمتي بعد سنة مئة ألف ريال, ثم 
عَلِمَ صاحب السيارة أله حجور عليه نقول: إذا كان يجهل الحجر يطالب بإعادة السيارة إليه 
حتى ولو قل ثمنها؟ نقول: نعم حتى ولو قل ثمنها. 

فإذا قيل: لماذا تعاد إليه حتى ولو قل الثمن؟ نقول: إعادتما عين السيارة إليه ولو قاء ثمنها 
خير من آلا يعود إليه شىء من ذلك والتّى عليه الكلاة والكلام كما فق التخاري ومسل 
يقول: ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعييِهِ عِنْدَ رَجْلٍ قَدْ أَْلَسَ؛ فَهُوَ احق به مِنْ غَْرِو)) فإذا بعته السيارة ثم 
وجدتما عند مفلس يعيد إليك نفس السيارة, معنى هذا: لو أنه استلم السيارة ثم أتى الغرماء 
قالوا: عنده سيارة احجوا على هذه السيارة وأعطونا من ثمنها, نقول: لا, الي #5 يقول: ((مَنْ 
َذْرَكَ مَالَهُ َيِه عِنْدَ رَجْلٍ قَدْ أَفْلَّسَ؛ فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَْرِِ)) نعيد السيارة لذلك الرجل الذي 
قد جَهل باه قد حجر عليه. 

لذلك قال: ((م مَنْ بَاعَهُ)) يعني: باعه السيارة (أَو أَفْرَضَّهُ سَيْئا بَعْدَهُ)) كيف أقرضه؟ يعنى 
مغلاً أتى هذا ا محجور إليه إلى رجل وقال له: أقرضني مليون ريال أعطيك إياها بعد سنتين, 
نقول: لا يخلو إذا كان يجهل أنه حجور عليه القرض يصح وتأخذ هذا المبلغ ونُقسّمه على 
الغرماء, وإذا كان لا يعلم أنه حجور عليه يجهل فنعيد هذا المبلغ المليون لصاحب المقرض؛ لاله 
يجهل الحجر لذلك قال: (رَجَعَ فيه إن جهل حَجْرَهُ) يعني: لا ينفذ التصرف (وَإِلَا فَلّا) فن 
جهل الحجر نعيد إليه المبلغ, وإذا كان يعلم أنه حجور عليه ويتعامل معه نقول: التعامل معه 
صحيح ويؤخذ المال الذي قد أخذه ويوزع على غرمائه كما شیا اک 

إذاً تصرف المحجور لحظ غيره: إما أن يكون في المال وإما أن يكون في الذمة, إذا كان في 
المال ما يصح تصرفه فيه محجور عليه, وإذا كان في الذمة يبيع ويشتري في الذمة فيصح بيعه 
وشراؤه في الذمة. 

فمثلاً: يأ رجل ويقول: بيعني هذه العمارة أعطيك المبلغ بعد خمسة سنوات نقول: 
التصرف هنا جائز في الذمة, فلو قال صاحب العمارة: أنا ما كنت أعرف أنه حجور عليه وإذا 
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ثبت أنه لا يعرف نعيد العمارة إليه, وإذا كان يعرف ينفذ التصرف فيه وهكذا, فا محجور عليه 
لحظ غيره تصرفاته لا تنفذ في مال أما في الذمة فتصح.* 

سبق لكم أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لحظ غيره وهو الذي معنا هنا, والقسم 

والحجر الذي لحظ غيره وهو الذي هنا منع الإنسان من التصرف في ماله, مثلاً شخص 
عليه ديون وعنده مزرعة نمنعه من التصرف في هذه المزرعة, أما ما يشتريه في ذمته فيصح. 

أما المحجور عليه لحظ نفسه وهم الثلاثة السفيه والصغير والمجنون يمنعون من التصرف في 
أموالهم, فلو مثلاً وهب أحدهم سيارة لا يصح له أن يبيعها, وكذلك لا يصح له أن يشتري 
بيتاً في ذمته ويقول مثلاً: بعد سنة أعطيك إياها, فلو أن مجنوناً ذهب إلى تاجر وقال: بيعنى 
هذه الأرض وبعد سنة أعطيك الثمن لا يصح هذا في المحجور لحظ نفسه وسيأت. 

إذاً امحجور لحظ غيره ينع من التصرف في المال فقط دون الذمة, والمقصود بالذمة أن 
يشتري شيئاً في ذمته فمثلاً: يذهب إلى تاجر ويقول: بيعني أرضاً بمئة ألف ريال أسددها لك 
بعد سنتين نقول: يصح لماذا؟ لأنّه ممنوعٌ فقط من التصرف في ماله, فلو كان حجوراً عليه في 
المزرعة فقط لا يتصرف في هذه المزرعة, أما أن يتزوّج مثلاً ما في بأس وكذلك يضمن ما عند 
الآخرين يقول: أنا أضمن لك ما حصل لسيارتك من الحادث أسدد لك بعد ستة أشهر نقول: 

إذاً التصرف في الذمة وهو المستقبل يصح, أما التصرف في ماله فلا يصح لذلك تعريف 
الحجر كما سبق لكم ((منعُ من وجب عليه الحجر من التصرف في ماله)) يمنع, وإذا كان لحظ 

لذلك قال المصيّف بوه : (وَإِنْ تصرف في ذمَه) الجواب: ((صَح)) كما سيأق؛ لاله 
ممنوعٌ فقط من التصرف في المال المحجور عليه. 

قال: (أَوْ أَقَرّ بِدَيْ) يصح فمثلاً: عندنا هذه المزرعة حجرناها عليه, ثم في مجلس قال: 
اشهدوا بأنَّ فلاناً يطالبي بمليون ريال نقول: الإقرار على نفسه هنا يصح, لكن هل نعطي 
الإقرار الجديد هذا بأنَّ زيداً يطالبوه مليون إذا أردنا أن نبيع المزرعة نعطيه من حصة هذا الحجر؟ 


1۹ 


لا؛ لأنّه قد يكون متواطئاً مع ذلك الرجل الذي قال: طالبني بمليون ريال, وكذلك فيه تضيع 
لحق ا محجور هم. 

فإذا أقرّ بدين يصح لكن متى نعطي صاحب الحق الذي أقرّ بدينه؟ بعد فك الحجر عنه, 
فلو أتانا قال: فلانٌ أقرّ عندكم بمليون ريال وإذا بعتم المزرعة أعطني من نصيبها نقول: لا, 
نعطيك نصيبك بعد فك الحجر عنه فما كان قبل الحجر من ديون هي التي نعطيه من قيمتها. 

قال: (أَوْ جِنَايَةِ وجب مَالاً) يعني: لو أن شخصاً فقع عين إنسان هنا في قصاص العين 
بالعين كما قال سبحانه, فلو اصطلحا على أن يدفع له عشرين ألف ريال مثلاً نقول: يصح 
- وهو مثلاً محجور عليه في المزرعة -, لكن نقول: بعد فك الحجر نعطيك تمن ما اصطلحت 
عليه, أما هذه المزرعة فلا تأخذ منها شيئاً؛ لأنّه فقط للغرماء السابقين الذين قبل الحجر. 

وكذلك لو أذ شخصاً کسر سنّ شخص هنا فيه قود كما قال سبحانه: لوَالِينٌ باليّن) 
[المائدة: 48] ثم اصطلحا على عشرة آلاف ريال نقول: يصح حتى ولو محجور عنه لكن نعطيه 
عشرة آلاف بعد فك الحجر عنه, فلا يدخل من ضمن الأنصبة أصحاب المزرعة الذين حجر 
م 

لذلك قال: ((أَوْ جَِايَةٍ وجب مَالا)) يعني: جناية ما توجب قصاصاً وما توجب مالاً 
حكومة أرش تقدير مثلاً لو أن شخصاً تضارب مع آخر فكسر يده من غير المفصل من 
المتتصف هنا ما في قصاص؛ لأنّهِ لابدٌ من شروط القصاص كما سيأقٍ - إِنْ شاء الله - في 
الجنايات لابن أن يكون من العظم, فلو كسر يده نقول: ليس فيها قصاص وكا فيها الحكومة 
وهو الأرش فتْقدّر هذه اليد قبل الكسر وبعد الكسر, فمثلاً: تخرج قرابة عشرة آلاف ريال 
نقولة اق ف اجون من الال لك عهرة آلا لكي ما تمطياك إياها: لأ بعد قاق احج 
فتلك المزرعة التي حجرناها لست داخلاً فيها. 

مغال آخر: لو أنَّ رجلاًكسر رِجْلَ رَجُل آخر مع الفخذ هذا ما فيه قصاص فلو الحجور 
عليه مع الآخر اصطلحا على ثلاثين ألف ريال نقول: يصح ذلك الصّلح الناتج عن جناية 
لكن يكون بعد فك الحجر, ولا يكون داخلاً في المال الذي قد حجرنا عليه وهو مثلاً المزرعة. 

لذلك قال: (صّحٌَ وَيُطَالْبُْ به بَعْدَ فَكِ الْحَجْرٍ عَنْهُ) فلا تدخل تلك الأمور السابقة في 
فال اجون وا يعن فلك الج غله: 


ثم بعد ذلك ذكر المصيّف ججولفه فائدة الحجر وهو الثمرة من الحجر قال: (وَيَبِيعُ الحاكم 
مَالَهُ) المال المحجور ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون من جنس الدين مثل: ريالات بريالات 
يطالبه ليون وعنده في البنك خمس مئة ألف هذه من جنسها, ولو يطالبه بعشرين قلماً وعنده 
عشرة أقلام هذه من جنسها. 

وإما أن يكون من غير الجنس - يعني: المال المحجور - من غير جنس الدين, فمثلاً: أنا 
أطالبه بثلاثة سيارات وعنده مزرعة فعندنا مزرعة وسيارات, أو أنا أطالبه بعشرين ألف ريال 
وهو عنده سيارتان هنا من غير الجنس. 

فإذا كان الدين من جنس امال المحجور ما نحتاج أن نبيعه فمثلاً: يطالبه بثلاثين ألف ريال 
وعنده في البنك عشرين ألف تأخذ هذه العشرين ونعطيه إياه ما نحتاج إلى أن نبيع, ولو شخص 
يطالب آخر عشرينا ساعةً وهو عنده عشر ساعات من نفس النوع ما نحتاج نبيعها هو يقول: 
أعطني ثلاثين ساعة فيقول: ما عندي إلا عشرين نحجر هذه العشرين الساعة ونعطيها المدعي, 
هذه إذا كانت من الجنس. 

أما إذا كان الدين المطالب به من غير جنس للمال المحجور فمثلاً: شخص يطالب آخر 
بخمسين ألف ريال وعنده سيارتان هنا نبيع السيارتين ونعطي الغرماء من ثمنها. 

لذلك قال: ((وَيَبِيعٌ الحاكم مَالَهُ)) يعني: إذا كان من غير جنس الدين المطالب به الآن 
باع المال, لو عندنا مثلاً اثنان يطالبان رجلا مديناً هذا يطالبه بعشرة آلاف ريال وذاك يطالبه 
بخمسة آلاف ريال وا محجور عليه عنده سيارة بثلاثين ألف ريال كما قال المصيّف بالك : 
(ويبيعُ الحَاكمُ) يعني: القاضي ((مَالَةُ) باع السيارة بثلاثين ألف (وَيَفْسِمْ َنَهُ بقذر ديون 
غرمّائه) عندنا ثلاثو الف ريال والمبلغ المطالب به خمسة عشر ألف ريال مذا عشر ولهذا 
خمسة, فالدين خمسة عشر ألف ريال كيف نمسم الثلاثين على خمسة عشر ألف؟ نقول: نضع 
أسهماً كم هذ له من سهم؟ عشرة نعطيه عشرة آلاف, كم هذا له من سهم؟ خمسة نعطيه 
خمسة آلاف. 

وكذلك العكس لو أن السيارة تساوي عشرة آلاف ريال وهذا يطالبه بثلاثين ألف وهذا 


يطالبه بعشرة آلاف, فنضع أسهماً كم عندنا من أسهم؟ هنا ثلاثون وهنا عشرة نضع أربعين 


سهماً, وعندنا عشرة فتُقيتَم عشرة آلاف على الأربعين السهم فيكون هذا له ثلاثون سهماً 
وهذا له عشرة آلاف سهما. 

مقال آخر أسهل: لو هذا يظالبه عة الاقف وهذا يطالبه بأل ريال وعندنا القن ر وهذا 
يطالبه بخمسة وهذا يطالبه بألف هذه ستة فنْقسّم الأسهم فنقسم ألف تقسيم ستة ونعطي هذا 
الناتج وهذا الناتج. 

مثال آخر: لو عندنا السيارة تساوي عشرة آلاف ريال وهذا يطالبه بخمسة آلاف وهذا 
بثلاثة آلاف تُقيّمها إلى ثمانية أسهم كلك سهم ألف ريال هذا له قدر وهذا له قدر وهكذا. 

يعني: أن المبالغ المطالب ما تُقِسّم إلى أسهم, ثم نقسم المبلغ على الأسهم ويعطى كل 

فمثلاً: لو كان هذا بُمْيّل نصف المبلغ نعطيه نصف المبلغ, ولو كان هذا عثّل ربع المبلغ 
نعطيه ربع المبلغ, مثل: مئة ألف هذا يطالبه بخمسين ألف وهذا يطالبه بعشرين ألف نضع كم 
سهم؟ نضع سبعين سهماً, وهنا مئة سهم فنقسم مئة على السبعين ويطلع المبلغ هذا له خمسون 
سهماً منها وهذا له عشرون سهماً منها لذلك قال: ((ويَفْسِمُ هته بقدر دیون غرمائم) 
بالأسهم. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن المحجور لحظ غيره حجر فقط المال وله التصرف ف الذمة, ولا يدخل في 
الثمن المحجور ما أَقّر به بعد الحجر سواء أقرٌ بدين أو جنايةٍ أو تصرف في الذمة, وثمرة الحجر 
أنَّ الحاكم يبيع المال المحجور ويوزعه على غرمائه بقدر ديون غرمائه.* 

هذه المسائل هي أواخر المسائل التي يذكرها المصيّف جوياله في باب المحجور عليه لحظ 
غيره. 

قوله: (وَلَا يَلُ) دين (مُوَجُلْ) إن حجر على الشخص المدين (بِفَلّسِ) أي: أن الدين 
الذي م يحل بعد يبقى كما هو على زمنه حتى ولو حجرنا على المفلس. 

مقال ذللك: لو أن شخصا اشترى أرضاً واتفقا على أن يكون السداد بعد خسة سنوات 
ثم بعد ذلك أفلس الرجل وحجر القاضي عليه, فلو أتى صاحب الأرض وقال: إِنَّ هذا الرجل 
أفلس والآن حجرتم عليه وتريدون أن تبيعوا أملاكه الأخرى أعطون حقّي قبل أن تبيعوا أملاكه 


١١ 


الأخرى, فنقول: متى الدين يحل؟ يقول: بعد خمسة سنوات نقول: لا, الفلس لا يُقدّمم زمن 
الدين واا يبقئ كما هو فليس من أسباب تقديم الدين ل 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخرى قال: (وَلَا بمَوْتِءٍ إن وَنَقَ الوَرتَهُ برَهْنِء أو كَفِيلٍ مَلِيءٍ) 
هذه المسألة يكثر وقوعها عند الوفاة وهي: لو كان الشخص قد اشترى عقاراً مثلاً مؤجل ثم 
مات الأب, هل الدين يحل بمجرد موته أم يبقى التأجيل كما هو كما قلنا في الدين المؤجل؟ 
على قول المصيّف مِوَوٌنَكَه إذا مات الميت كل ديونه المؤجلة تح إلا إذا عمل الورثة أمرين 
اثنين: إذا رهنوا لصاحب الدين شيئاً, أو أحضروا كفيلاً ملياً. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى عمارة بمليون ريال والدفع بعد ثلاثة سنوات ثم بعد يومين 
مات المشتري, فإذا مات المشتري على قول المصيّف يأتي صاحب العمارة إلى الورثة ويقول: 
أعطوني حي فإذا قالوا: اتفقت أنت وإياه بعد ثلاث سنوات السداد نقول: لا, بالموت يحل 
الدين إلا إذا عملتوا معي أمرين اثنين: 

الأمر الأول: إذا رهنتم يا يضمن لي حقي فمثلاً: إذا قال الورثة: بكم العمارة؟ قال: 
بمليون فيقولون له: عندنا مزرعة بثلاثة ملايين نرهنها لك, فإذا أتى بعد ثلاثة سنوات وما 
سددنا حقك ا تلك المررعة م نصيبك وتعطينا الزائد. 

لذلك قال: (إإِنَْ وَلَّقَ الورلة)) يعني: وق ورثته الدين الذي على مويّئهم ((برَهْنِ)) وهذا 
معنى قوهم: ل الديون تُقدَّم على الوصية وعلى الإرث, فإذا كان الميت ديناً مؤجلاً نقول: يح 
مباشرة إلا إذا ولقوا فما يح. 

والأمر الثاني الذي يجعل الدين الذي على الميت ما يحل: ((أوْ گفيل)) يعني: يكفل هذا 
المبلغ ((مَلِيءٍ)) الملأة تكون في ثلاثة أمور: ماده في المال يعني: ده لبس مفلا واا عله 
مال. 

والأمر الثاني: الملأة في البدن بحيث إذا قدمت عليه دعوى يحضر للمحكمة يعني: ليس له 
قوة لا يستطيع أن يحضر مثلاً لو تعذر ذلك. 

والأمر الثالث: ملأة بالقول يعني : ما يماطل ما يقول: أعطيكم نصيبكم بعد شهر بعد يوم 


بعد يومين بماطل. 


or 


فلابدٌ أنْ يكون متحقّقاً في الكفيل ثلاثة هذه الأمور مليء بماله يعني: ليس فقيراً, ولا 
مفلساً أنْ يكون لا يماطل في الحق, وأ يكون إذا طُّلِب إلى الحاكم يأتيه فلا يكون قوياً يتعذر 
إيصاله إلى ا محكمة إن حصل ذلك. 

لهذا کل متو يتونٌ وعليه دیون عليه تحن حتى ولو بعد عشر سنوات واستدان أمس ومات 
ل ا الا ما ل دين لامرن 

وهذه المسألة ينبغي لطلبة العلم أن يعوها ويُعَلّموها غيرهم؛ لأنَّ كثيراً إذا حصلت وفاة 
للميت يسألون عن ديونه فيقول: عليه دين بعد سنة يحل هل يلحق الميت شيء؟ نقول: ما 
يلحقه شيء إذا عملتوا أمرين اثنين: 

الأمر الأول: توثقه برهن. 

الأمر الثابي: أو أحضروا كفيلاً ا 

وأنتم إذا كنتم تتكمّلون بدين مورّثكم ما يلحقه - بإذن الله - شيء لذلك الله يقول: من 
بعْدِ وَصِيّةِ يُوصِي يتا أو يِن [النساء: ]١١‏ أولاً: الدين, ثم الوصية, ثم بعد ذلك إن بي شيء 
بورع على الورثة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ ظَهَرَ غر بَعْدَ القسْمَة: رَجَعَ عَلَى العْرَمَاءٍ بِقِسْطِه) معنى ذلك: 
لو نحن الآن حجرنا على شخص والغرماء عندنا اثنان, لما حجرنا عليه وجدنا عنده سيارة 
بستة آلاف ريال هذا يطالبه بعشرة آلاف وهذا يطالبه بعشرة آلاف وما عندنا إلا ستة فنعطي 
هذا نصف المال وهذا النصف, ثم لما سمع رجل بأد أملاكه تُقسم بعد الحجر عليه أتى وقال: 
أنا أطالب فلاناً بدين وهذا ما يغبت حقي, كم تطالبه؟ قال: أنا أطالبه بعشرة آلاف ريال 
نقول: المحجور عليه ما عنده سوى ستة آلاف أعطينا الأول ثلاثة والثاني ثلاثة وأخذوا المبلغ, 
وظهر هذا الرجل وله نفس حصة نصيب بكم تطالبه؟ قال: بعشرة آلاف إذاً الدين واحد 
عشرة عشرة عشرة, فالأسهم إذاً واحدة فنأخذ من هذا ألف ومن هذا ألف فنعطي كل واحد 
ألفين اثنين؛ لأنَّ المبلغ عندنا ستة فيكون ألفين ألفين ألفين, وقبل أن يأتينا الغالث أخذ الأول 
ثلاثة والثاني ثلاثة فلمًا ظهر الغريم نأخذ ما أعطيناه للغرماء ونعطيه نصيب الأول حتى ولو 
تصرفوا في المبلغ؟ نقول: نعم حتى ولو تصرف الغرماء في المبلغ تأخذ منهم ونعطي الغريم الذي 
ظهر لنا. 


ولو كان المبلغ مثلاً خمسة وعشرين ألف ريال والغرماء خمسة نعطي كل واحدٍ منهم خمسة 
لو كان نفس السهم عشرة عشرة عشرة مثلاً, لو ظهر آخر نخصم من كل واحد سهم سهم 
سهم حتى يكون الأخير السادس مساوياً لسهمهم وهكذا. 

كيف الطريقة؟ إذا كان المبلغ مثلاً عشرة آلاف والغرماء عشرون مثلاً تقسم عشرة على 
عشرين كم؟ نصف فيطلع جزء سهمه نصف, فنضرب ما يُطالب به في النصف كم تطالبه 
أنت؟ يقول: أنا أطالبه ألفين نقول: خذ ألفين ضرب نصف سهم فيكون لك ألف ريال, 
وأنت كم تطالبه؟ قال: أنا أطالبه بعشرة آلاف ريال نضرب عشرة آلاف في نصف يخرج له 
خمسة آلاف, وأنت كم تطالبه؟ قال: أنا أطالبه ألفين ريال نضرب ألفين في جزء السهم الذي 
هو نصف ريال فيكون له ألف وهكذا. 

يعني: يمجعل بالأسهم تأخذ الآلة الحاسبة المبلغ كم؟ المبلغ عشرين ألف الغرماء كم الذين 
يطالبونه؟ يطالبنه بمئة ألف, كم تطالبه أنت؟ أنا أطالبه بعشرين عشرة أصبح المجموع مئة ألف 
نقسم هذا المبلغ امحجور الذي خرج على الدين فيخرج جزء السهم, ثم نضرب مبلغ كلّ شخص 
كن السهم فبخرع النصيب. 

ثم ذكر نه المسألة الأخيرة بقوله: (وَلَا يَقْكّ حَجْرَهُ؛ إل حَاكِمٌ) يعني: شخص عليه 
دیون حجرنا على عمارته وعلى بيته وعلى أرضه وعلى سيارته ما يبيع منها شيماً ثم لما بيعنا 
السيارة سدّد الديون, ما الذي يفك الحجر هل هو يقول للناس: خلاص أنا انتهيت؟ نقول: 
لا, الذي حجر هو الذي يفك الحجر, فالذي حجر هو القاضي والذي يفك الحجر هو 
القاضي كيف يفكه؟ يخرج القاضي صكاً قول کت برفع الحجر عن فلان وأصبحت 
أمواله حرة له التصرف فيها وهكذا. 

ثم مسألة تتعلق بهذا الباب وهي: كيف يُنبت المدين أنه معسر ما يستطيع السدّاد؟ وهذا 
في الحالة الأول وهي: ((مَنْ ٤‏ يَفَدِرْ عَلَى وَقَاءٍ شَيْءٍ من دَيْنِه: 1 يالب به وَحَرْمَ حَبْسُه)) 
كيف يثبت؟ نقول: لا يخلو إذا كان غريمه يعرف بأنّه رجل متقع ما عنده شيء ما حجر عليه, 
فإذا أقرّ قال: نعم هذا رجلٌ فقيرٌ ما عنده شيء فما يُحبس ذلك الرجل الفقير. 

وإذا هذا الفقير يهل حاله مثلاً شخص قال: اشترى مني سيارة في المعرض وأنا لا أعرفه 
ومااسده ل سن آلف ريال فر الأصل فيه هره لذ وهو هليع غ فقول لد ا أن 


تدفع للرجل نصيبه وإما أن تُسجن حت يستظهر حاله, فإذا مكث في السجن مدّة يُستظهر 
فيها حاله إذا دخل السجن نقول للغريم: هل تعلم له أملاك؟ فإذا قال: لا أنا ما أعرف شيئاً 
هذا الرجل ما رأيته من قبل, يبحث القاضي عن ممتلكاته في الجهات المختصة يكتب للأمانة 
يسأل الحقوق وغير ذلك يسأل البنك هل في رصيده شيء أم لا؟ ثم بعد ذلك لو مكث مدّة 
يظهر من حاله أنَّ ما عنده شيء مثلاً مكث في السجن سنة ما نخرجه من السنة حتى يثبت 
اكع 

كيف يفك آله مغسر؟ قول لهذا الرجلا المدين الشسضين: اضر لنا تلانة يشهندوك باتك 
يي فإذا أحضر ثلاثة مثل ما أخبر الي ٍ: ((حَقٌ يَقُومَ ثَلَانَةٌ مِنْ دوي 
اليجى من قؤمه: لَقَدْ أَصَابَتْ فلاناً فَاقَة)) فيشهد ثلاثة شهود ويُعدّلون باثنين, ثم بعد ذلك 
0 يعني: يقول القاضي: ثبت لدي أنَّ فلاناً معسراً فما يطالب, فإِنْ ظهر له مال 
يعطى لذلك الرجل هذا إذا كان حال الرجل مجهولاً ما نعرف هل هو غني أم لا؟ 

أما إذا كان الرجل أقرٌ بألّه يوم من الأيام أله غني أو وك لمان فالأصل أله يدفع ثم 
إذا امتنع نعمل معه الخطوات السابقة يسجن حت يُستظهر حاله, فإِنْ أصرٌ أنه ما عنده شيء 
ور دا و المال ما زال عنده يبع معه الخطوات السابقة دعوى الإعسار 
ثلاثة شهود إلى آخره. 


ويكون المصيّف بىوله بهذا قد ختم باب الحجر لحظ غيره, وسيأت الحجر لحظ نفسه.* 


(فصضل) 

في هذا الفصل يذكر المصبّف ججفلله القسم الثاني من أقسام الحجر حيث إِنَّ الحجر 
ينقسم إلى قسمين: قسم حجر لحظ غيره وهو الرجل الذي قد أفلس في الأصل. 

والقسم الثاني: ا محجور لحظ نفسه وهنا يتكلم عنه المصئف. 

ومعنى المحجور لحظه يعني: نحجر عليه من أجل مصلحته هو لثلا يبدد ويبعثر المال؛ لأنّه 
لا بحسن التضرف. ف ماله. 

والفرق بين المحجور لحظ نفسه والمحجور لحظ غيره: أنَّ الحجور لحظ نفسه لا يصح أن 
يتصرف في ماله لا في الذمة ولا في الحال فهو محجورٌ عليه بكلّ حال, أما الحجور عليه لحظ 
غيره كما سبق فهو محجورٌ عليه في ماله وليس محجور عليه في ذمته فله أن يشتري في ذمته في 
أقياء بق اا اا الخال سه لا حجر عله 

والفرق الثاني بين امحجور عليه لحظ نفسه واحجور عليه لحظ غيره: أنَّ امحجور عليهم لحظ 
أنفسهم لا يحتاج إلى حكم حاكم فلا يشترط أنْ يخرج القاضي حكماً بأنَّ الجنون لا يتصرف 
في ماله, أو أنَّ الصغير لا يتصرف في ماله وكذلك السفيه لماذا؟ لأنَّ الأصل فيه ناشئ معه 
فأتى نص القرآن به, أما امحجور عليه لحظ غيره فالغالب فيه أنه يصح أنْ يتصرف في ماله ثم 
طرئ عليه شيء فحجرنا على ماله لا على ذمته. 

وامحجور عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة ذكرهم المصيّف مِوَمإلَدُه بقوله: (وَيُحْجَرُ عَلَى السّفيه 
وَالصَّغيرِ وَالَجْنُونِ؛ٍ لحَظّهِمْ) هذا هو القسم الثاني: المحجور عليه لحظ نفسه. 

وقوله: ((وَيُحْجَرٌ عَلَى السّفِيه) السّفيه هو الذي لا يمسن التصرف في ماله سواء كان 
صغيراً أو كبيراً, فقد يكون عمر الشخص أربعين عاماً وهو لا يحسن أنْ يتصرف ف ماله؛ لقوله 
عز وجل: ولا ثوا السْفَهَاءِ أَمْوالَكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قيامًا) [لساء: ]٠‏ يعني: لا نعطي 
الكفيه. المال4 لأنّه لا يخسن العضرفا. 

قال: (وَالصّغِيرِ)) كذلك الصغير محجورٌ عليه؛ لقوله سبحانه: ولوا الْيََامَى حى إدَا 
لّوا التكاح) يعني: حصل منهم بلوغ لفَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًَا قَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاطَمْ) [النساء: 
5] وكما سيأت البلوغ والرشد يُفك عنه, فالصغير محجورٌ عليه أيضا لحظ نفسه ويستثنى من 
معاملات الصغير الشيء اليسير مثل: أن يشتري الطفل الذي عمر عشرة سنوات أو خمس 


سنوات شیغاً بخمسة ريالات بعشرة ريالات لا نقول: أنه محجور عليه كاملاً, وإنما نقول: 


الشيء اليسير له أن يتصرف فيه, فله أن يشتري خبزاً ويشتري عصيراً ونحو ذلك ونقول: بيعه 
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وشراؤه صحيح؛ لأنَّ أبا الدرداء ية ((اشترى طبرا من صبي وأطاره)) فصح بيع ذلك الطفل 
الصغير في الشيء اليسير, فلا يؤخذ الحجر على الصبي على إطلاقه. 

قال: ((وَاخَجُْنُونِ)) إذا كان السّفيه محجوراً عليه فمن باب أولى الجنون؛ لألّه أكمل سفهاً 
في ذلك, وسواء كانوا هؤلاء من الذكور أو الإناث بل قال بعض أهل العلم: ولا ُؤُْوا السَمَهَاءَ 
أَمْوَلَكُمْ) قالوا: يدخل فيها النساء ونقول: ليس هذا على الإطلاق بل بعض النساء يحسن 
التصرف لكن يوجد منهنّ من لا يحسن التصرف من ناحية التبذير وعدم قدر المال قدره. 

فهؤلاء هم المحجور عليهم لحظ أنفسهم فامجنون لو اشترى سيارةً نقول: البيع باطل, وكذلك 
الفيه لو اشترى أرضاً نقول: البيع باطل, وكذلك الصغير لو اشترى عمارةً نقول: البيع لا 
يصح أصلاً لا ينعقد؛ لأكُم محجورٌ عليهم لحظ أنفسهم. 

ثم قال: (وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَْعا أو فَرْضاً: رَجَعَ بِعيْنه) يعني: إذا أعطى شخصٌ أحد 
هؤلاء الثلاثة شيئاً لا يخلو اعاطهم من قسمين: 

القسم الأول: أن يكون عالماً بحاله يعني: يعلم أنه سفيه أو يعلم أنه مجنون أو يعلم أنه 
صغير, فإذا كان يعلم ذلك وتصرفوا في المال لا يرجعون عليه بشيء. 

وإذا كان لا يحسن أتاه رجل وقال: أبيعك هذه السيارة قال: اشتريتها وأعطاه مبلغاً من 
المال, ثم تبين له أنه مجنون فله أنْ يرجع بعين المال أعطاه مثلاً مئة ألف يقول: أعطني المئة ألف 
التي في جيبك يأخذها منه, ولو كان أخذ من آخر مالآ كذلك كل شخص يأخذ عين ماله 
هذا قوله: (وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَيْعاً) مثل: شخص قال: أعطني قلماً فباعه القلم, ثم تبن أنه 
مجنون له أن يأخذ القلم بعينه (أَؤْ قَرْضاً)) مثل: لو أتاه مجنون قال: أنا أريد خمسين ألف قرضاً 
وأعطاه خمسين ألف, ثم لما ذهب أتى رجل وقال: هذا مجنون كيف تقرضه؟ ثم يعود إليه ويقول: 
أعطني الخمسين ويأخذها بعينها وهكذا. 

قال: (وَإِنْ أَنْلّقُوهُ 1 يَضْمَنُوا) هذا إذا كان يعلم أَتُمِ محجورٌ عليه يعلم أنه سفيه ومجنون 
وصغير مثلاً: أخذ القلم وأتلفه ما يضمن, وكذلك شخص مثلاً لو زار أحداً ثم أتى صغير من 
أهل الدار وأخذ نظارته فأتلفها نقول: لا يضمن هذا الصغير ما أتلفه؛ لأَنّك تعلم أله صغير 


وأعطيته هذه النظارة, وكذلك لو أعطيته الجوال ثم أفسد الجوال ما يضمن لماذا؟ لأنّك تعلم أنه 
كذلك. 

لکن لو دخلت ف بيت ثم أتى أحدٌ من أهل الدار وأخذ الجوال وأفسده, وأنت تظنٌ أنه 
رجل رشيدٌ ثم تبيّن آنه مجنون حينذاك يلزمه الضمان. 

إذاً إذا أتلف الصغير والمجنون والسّفيه مالاً وهو لا يعلم صاحب الال أو العين أَتَُم بتلك 
الصفة يضمنون, إل فلا. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً مثلاً ركب معك في السيارة وهو صغير ثم أنت برضاك أعطيته شيئاً 
ف السيارة, فدكف مسار السيارة وضدم يسيارة أخرى تقول: ما يضمن؛ لأتّك أت أعطيته 
أما إذا هو أعتدى الصبي ثم حصل حادث يضمن الصبي وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَلْرَمُهُمْ أَرْشُ الْنَايََ وَضَمَانُ مَالٍ مَنْ 1 يَدْفَعْهُ إلَيْهِن) هذه مسألة 
مهمة وهي: ما هي الأشياء التي يضمنها الصغير وكذا السّفيه والمجنون؟ لا يضمنون سوى 

الأمر الأول: أرش الجناية سواء كانت على بدن أو طرف. 

مغال ذلك: لو أن صغيراً ضرب رجلا ثم سقط ذلك الرجل وحدث في يده كسد, ثم قُدّر 
هذا الكسر بعشرة آلاف ريال هل نقول: فعل هذا الصبي ليشت ا وا هذا 
الصبي ويؤخذ من مال الصبي عشرة آلاف ريال ويدفع له, وإذا لم يكن عند الصبي مال يضمنه 
وليّه. 

وكذلك لو أن صبياً نزل إلى سيارة ثم أتلف شيئاً من السيارة والسيارة واقفة, ثم ذهب إلى 
سيارة الجار وكسر زجاجها أو أتلف شيئاً منها فإنَّه حينذاك نقول: الطفل الصبي يضمن ما 
أتلفه, وكذلك لو كان في البيت رجلٌ مجنو ثم خرج إلى سيارة أحد الناس وأحرقها نقول: 

لذلك قال المصيّف: (ويَلْرَمُّهُمْ أَرْشُ الجنَايَ)) سواء جناية على طرف أو بدن أو مال 
((وَضَمَانُ مَالِ) هذا الأمر الثاني الذي يضمنه الصغير والمجنون والسّفيه ((مَنْ 1 يَدْفَعْهُ إلَنْهمْ) 
مثل: لو ذهبت إلى بيت ثم أخذ طفل جوالاً ثم ضربه وأتلفه هنا أنت ما دفعت مالك إليه 
فيضمن, لكن لو أنت أعطيته إياه ما يضمن, وكذلك لو أنت أتيت ضيفاً عند ناس ثم أتى 
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طفاة وأخذ حذاك ورمها بعيد 
يضمن وهكذا. 

فإذا كان هم أموال يؤخذ منها ليس عندهم الولي يضمن, وف القتل العمد يكون ذلك 
على العاقلة كما سيأ تفصيل ذلك - إِنْ شاء الله - في كتاب الجنايات. 

فتبيّن ما سبق أن الفسم القان من أقساء ا محجور عليهم: هم الحجور عليهم لحظ أنفسهم 
وهم ثلاثة, ويضمنون في أروش الجنايات والمال الذي ل يدفع إليهم, ونا أخذوه قهراً أو خفية 
ونحو ذلك * 

لا رال المصيّف بجو يتكلم عن المحجور عليهم لحظ أنفسهم؛ لغلا يتلفوا أموالهم وهم: 
الصغير والسّفيه وامجنون. 

وهؤلاء إذا أزيلت العلّة عنهم يزول الحجر عنهم, فالصغير تزول العلّة عنه بالرشد والبلوغ 
ويأقٍِ معنى الرشد, وكيف نعرف أنه بالغ؟ نعرف أنَّ الصغير قد بلغ بثلاثة أمور, ويشترك في 
هذه الأمور الثلاثة الذكر والأنثى. 


العلامة الأولى لمعرفة أنه قد كبر هي قوله بوه : (وَإنْ م لصغير) يعني: النهاء س 
عَشْرَةَ سَنَة) ودخل في السنة السادس عشرة, فمثلاً: لو وُلِدَ مولود عام ألف وأربع مئة يبقى 
محجوراً عليه إِنْ لم تظهر عليه شيءٌ من العلامات حت تتم ألف وأربع مئة وخمسة عشرة, إذا 
بدأ ألف وأربع مئة وستة عشرة يكون هنا قد بلغ, فليس المراد إذا بدأ في الخامسة عشرة وإما 
إذا أتمها وانتهى منها وشرع في التي بعدها. 


7 ي 0 يَوْمَ 
العلامة أيضاً الأنثى إذا بلغت وأتمت خمسة عشرة سنة فإكما تكون حينذاك بالغة. 


كالم 0 مه يرن وعرضت عليه يوم ادق وأ 


العلامة الثانية قال: 0 0 ا فيها أيضاً الذكر 0 فإذا نبت e‏ م 
ناعم؛ فإِنَّ هذا لا e‏ من علامات ا 


والدليل على هذه العلامة: حكم سعد بن معاذ سيد الأوس أنه كشف على عوراتحم فقال: 
(مَنْ أَنْبَتَ قُيِلَ, وَمَنْ 4 ينبت حلي سبيلة)) فدلٌ على ظهور الشعر حول القبل من علامات 
البلوغ, ولو نبت شعر اللحية مثلاً أو الشارب ولم ينبت هناك الشعر فلا يحكم حينذاك بالبلوغ, 
وإِعّا ينظر إلى ذلك الشعر هناك. 

العلامة الثلاثة قال: (أَوْ أَنْرّلَ) يعني: أنزل اني سواء بأمرٍ مباح أو بأمر حرم سواء بيده أو 
بزواج أو 7 محرم, فإذا ظهر المني حينذاك علامة من علامات البلوغ قال سبحانه: 9وَابْتَلُوا 
می عَم إِذَا بَلَعُوا 5 وقال سبحانه: ودا بَلَعَ الْأَطَْالُ مِنْكُمْ الم يعني: الاحتلام 
ل مَليِسْتَأُذِنُوا كما اساد اَذِينَ مِنْ بهم [النور: 9ه] يعني: إذا ظهر منهم مني في المنام ومن 
باب أولى في اليقظة, وهذا الحكم أيضاً للرجل وللمرأة. 

فهنا هذه علامات البلوغ ويشترط لفك الحجر مع علامات البلوغ الرشدّ يكون راشداً في 
التصرف ويأق معنى الرشد, لذلك قال: (أَوْ عَقَّلَ عَجْنُونُ) فإذا كان هناك مجنون فإِلّه يحجر 
عليه فإذا عاد عقله إليه يزول الحجر عنه؛ لقوله سبحانه: ولا ونوا السُفَهَاءَ أَمْوالَكُمْ) فإذا 
كان ا لذ يفط اال کین ياب أو اشعون: 

ثم قال: (وَرَشَدَا) هذا هو الشرط الثاني من شروط فك الحجر عن الصغير والمجنون أي 
ورشد الصغير ورشد المجنون, وترتيب الكلام: ((وإن تم لصغير خمس عشرة سنة ورشد, وعَمّلَ 
ا مجنون ورشد)) زال حجره كما سيأني. 

فقوله: ((وَرَشَدَا)) أي: يعود على الصغير وللمجنون, إذاً الحجر ينفك عن الصغير بأمرين: 
بالبلوغ وبالرشد؛ لقوله سبحانه: 9وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَيٌ إِذَا بَلَعُوا اليَكّاحَ4 هذا البلوغ قن 
آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاكُ هذا الرشد بشرطين اثنين, والمجنون يُزول عنه الحجر بأمرين: بان يعقل 
ولرد واکان ضعي ليسا بارت 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ رَشَدَ سَفِيةً) يعني: إذا كان رجل أو امرأة فيهم سفه لا سنون 
التصرف يبذرون الأموال ويخدعون في البيع والشراء ونحو ذلك, فإذا ثُبهوا وبين لحم كيف الشراء 
ونحو ذلك يزول الحجر عنهم؛ لقوله أيضاً سبحانه: إن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا). 

قال: (زال حَجْرْهُمْ) يعني: زال حجر الثلاثة الصغير 05 والسكّفيه إذا توفرت فيهم تلك 
الشروط يزول عنهم الحجر, والسّفيه نشترط له أنْ يكون راشداً وإذا كان صغيراً أيضاً ننظر إلى 
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علامات البلوغ؛ فقد يكون الشخص صغيراً سفيهاً مجنوناً فإذا زالت عنه تلك الثلاثة حينذاك 
يزول الحجر عنه قال: (بلا قَضّاءٍ) يعني: بلا حكم حاكم, يعني: إذا بلغ الصبي ورشد لا يحتاج 
أن نذهب إلى القاضي ونقول: أخرج صكاً أحكم فيه بأنَّ فلاناً قد رشد. 

فإذا قيل: لماذا لا يحتاج إلى حكم حاكم؟ نقول: لأنَّ أصل الحجر لحظ نفسه بلا حكم 
فيعود الحكم بلا حكم أيضاً. 

وبناءً عليه: فإِنَّ القاضي إذا كان هناك رجلٌ ولي على قُصّار فلا يقال في حكمه: حكمت 
ببلغهم ورشدهم لماذا؟ نقول: لان زوال هؤلاء بلا قضاء فما هذا يقول؟ يقول: ثبت لدي بلوغ 
ورشد فلان. 

هذا قال: ((رَالَ حَجْرُهُمْ بلا قَضَاءٍِ)) كلمة بلا قضاء يحتاج إليها القضاة في إخراج ما 
ينبت ذلك فلا يقول: حكمت برشدهم وبلوغهم ونا ثبت لدي بلوغهم ورشدهم. 

ثم بعد ذلك قال المصيّف بجفله بعد أذ ذكر تلك العلامات الثلاثة التي يشترك فيها 
الذكر والأنثى قال: (وَتَزِيدُ الجارِيَةُ في البْلُوغْ بالِيْضٍ) فإذا حاضت المرأة حتى ولو كان عمرها 
عشر سنوات يحكم عليها بأتا بالغة, ولو حاضت وهي عمرها تسع سنوات سكم عليها أا 
بالغة؛ لقول الي بي في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي قال: ((لا يبل الله صَلَاةَ 
حَائض)) يعني: بالغة ((إلَا يجْمَارِ)) فبين العلّة في البلوغ وهي: الحيض, فهذه هي علامة رابعة 
خاصة بالمرأة الحيض. 

قال: (وَإِنْ حمَلَتْ) لم يقل: من علامة بلوغها الحمل لاذا؟ لأنَّ الحمل يكون ناشيٌ عن 
علامة أخرى قبلها وهي: الإنزال؛ لأنّه لا يمكن أن تحمل المرأة إلا إذا انزلت واي عليه الصلاة 
والسكّلام سئل في صحيح البخاري ومسلم: ((فَهَلْ عَلَى اللرَةٍ مِنْ غشلٍ إِذَا خْتَلَمَث؟ مَقَالَ 
الي يليِ: إِذَا رات الماء) فما حملت إلا بعد نزول مائها لذلك قال: (حُكم ببُلُوِغَِا) سنت 
علامة غير الحمل وهي الإنزال وهو العلامة السابقة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَنْقَكُ) يعني: الحجر يبقى على هؤلاء الثلاثة محجورٌ عليهم لا 
يفك حجرهم إلا (قَبْل شُرُوطِه) السابقة الصبي البلوغ والرشد, وامجنون العقل والرشد, والفيه 
الرشد وإِنْ كان صغيراً يضاف إليه البلوغ, ويأتي - إن شاء الله - ما هو الرشد.* 
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لما بين المصيّف بيه الذين مجر عليهم لحظ أنفسهم وبين تم إذا رشدوا فَإنّهِ يرتفع 
الحجر عنهم بلا حكم حاكم, ثم بعد ذلك ذكر ما هو ضابط الرشد. 

فقال: (وَالرْشْدُ: الصاح في الال) الله عر وجل يقول: راتوا الْيَتَامَى حي إِذَا بَلَعُوا 
التكاح فَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذْمَعُوا يهم أَمْوَامُ4 قال: ((وَالرْشْدُ: الصاح في الَالِ)) 
يعني: يصلح أن يتصرف في المال يعني: حاله حسنة في التصرف في المال. 

وقوله: (الصّلَاحٌ في الال)) لا يشترط الصلاح في الدين حتى ولو كان الذي قد عاد إليه 
عقله وهو كبير مثلاً وهو كافر وصَلّحَ أن يتصرف في ماله نقول: هو راشدٌّ فيدفع إليه ماله, فلا 
يشترط الصلاح في الدين. 

قال: (الصّلاخ في الَال)) ما هو ضابط الصلاح في المال؟ قال: بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: (بأنْ يَمَصَرّفَ) يعني: في المال بيع شراء هبة ونحو ذلك (مِرَاراً) يرج إذا كان 
أحياناً يغبن فهنا نقول: حتى ولو عَُبنَ مرة أو مرتين من عدَّة مرات لا نقول: أنه لا بحسن 
التضرف لازال غير راشد ل لأن حى غر الجر عليه قل ثفن ققد تن رعلا عمو سين 
عاماً وأحياناً يغبن في البيع والشراء ونحو ذلك. 

لذلك قال: (قَلَا يُغْبَنُ) فإذا كان غالباً عدم الغبن في ماله فنقول: حينذاك راشد, أما إذا 
كان دائماً يغبن في المال مثلاً السلعة التي تباع بألف يبيعها بمغة والسلعة التي تشترى بخمسين 
ريالاً يدفع نبوا ا خسن وال وهكذا هذا غير :راسد للف قال (غاليا) يعني: في غالب 
الأحوال أنه لا يُغبن كيف نعرف ذلك؟ نختبره مراراً هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني قال: (وَلَا يذل مَالَهُ في حَرَام) فإذا أعطينا الصغير الذي قارب البلوغ أو 
السّفيه أردنا أن نختبره وأعطينا قبل فك الحجر عنه ثم صار يستخدم هذا المال في الحرام نقول: 
لا زال محجوراً عليه, مثلاً لو أعطيناه مالا يشتري به مسكراً ونحو ذلك ولو أعطيناه مالاً 
يستخدمه في القمار والميسر أو يستخدمها في أمور محرمة وهكذا, فإذا كان كذلك يبقى الحجر 
عليه على قول المصيّف مِوَماللئه. 

والصحيح: أنه وإِنْ بذله في حرام فإنّه لا يحجر عليه, فإذا كان لا بُغبن في المال غالباً حتى 
ولو استخدمه في أمر حرم فلا يحجر عليه؛ لآن اليس من قرط ذلك ألا يستخدم المال في الحرام 
فقد يستخدمه الرجل الرشيد في أمرٍ حرم ومع ذلك لا نحجر عليه. 
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والأمر الغالث الذي يعرف به الرشد قال: (أَوْ في غَبْرِ فَائْدَة) فإذا كان يستخدم ماله في 
غير فائدة مثل: اللهو الذي لا ينفع نقول: يبقى الحجر عليه على قول المصيّف بوه , 
وكذلك لو كان يأخذ المال ويحرقه أمام الناس مثلاً يأخذ فئة حمس مئة ريال ويحرقها أمام الناس 
أو يرميها في البحر كذلك, فعلى قول المصتف إذا كان يستخدم ماله في غير فائدة يبقى الحجر 
عليه, ونقول أيضاً في هذه المسألة: إِنَّ كان طبعه هكذا دائماً يستخدم المال أو يغلب عليه في 
غير فائدة نقول: يبقى الحجر عليه. 

أما إذا كان استخدم ذلك مرة أو مرتين, أو أظهر ذلك أمام زملائه ونحو ذلك نقول: لا 
يمنع هذا على الصحيح من رفع الحجر عنه, فهذه ثلاثة أمور يُعرف بما الرشد على التفصيل 
السابق. 

ثم بعد ذلك قال قله : (وَلَا يُدْفَعْ إِلّيه ماله حى بر قَبْلَ بُلْوعْهِ با يلق به) فيها 
عدَّة مسائل. 

المسألة الأولى: متى نختبر الذي تَعرف هل يرفع عنه الحجر أم لا؟ إذا كان الصغير نختبره 
قبل البلوغ يعني: ما ختيره إذا بلغ وما إذا رأيناه قد شارف على البلوغ بَقِي مثلاً شهرٌ أو 
شهران على تمام الخامس عشرة نختبره, فإذا بلغ نعطيه المال مباشرةً. 

لذلك قال: (قَبْلَ بُلوغه)) يعني: الصغار, أما السّفيه الذي لا يمسن التصرف فلا وكذلك 
المجنون فلا؛ لأَنّه لا يعرف إلا حين الرفع جملة واحدة السكّفه يزول والجنون يعود إليه العقل جملة 
واحدة, لذلك هذه المسألة فقط في الصغير ((يما يميق به)) يعني: بالحال الذي هو عليه, فن 
كان أهله ومجتمعه في الزراعة نختبره في أمور الزراعة بيع شراء الفواكه والخضروات ونحو ذلك, 
وإذا كان والده صاحب متجر نختبره كذلك في ملابس المتجر ونحو ذلك, وإذا كان والده 
صاحب سيارات كذلك نختبره في بيع وشراء السيارات, وإذا كان والده يبيع كتب نختبره وهكذا 
نقول: هذا الكتاب كم تبيعه؟ إذا كانت قيمة ذلك الكتاب عشرين ريالاً وقال: أبيعه بخمسة 
ريالات نقول: لا رال الحجر عليه, وإذا كانت قيمة الكتاب عشرين ريالاً بكم تبيع هذا 
الكتاب؟ قال: أبيعه بعشرين ريالاً حينذاك قد ظهر عليه الرشد فإذا بلغ نعطيه ماله كاملاً. 
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فتبيّن مما سَبَقَ أنه لا يجوز أنْ يُدفع لمن حجر عليه المال لحظ نفسه حتى يثبت رشده, 
وثبوت رشده بثلاثة أمورٍ سبقت, وإذا كان صغيراً حتى نرفع الحجر عنه نختيره قبل البلوغ با 
يليق بحاله؛ لقوله سبحانه: 9وَابتلُوا الْمَتَامَى.* 

لا رَالَ المصيّف رحمه يتحدّث عن ال محجور عليهم لحظ انفسهم وهو الثلاثة: السّفيه والصغير 
والمجنون, فإذا أردنا أن نقيم ولياً على هؤلاء الذين لا يتصرفون في أمواللهم فمن الذي نقيه؟ 

قال لله : (وَوَلِبُهُمْ حَالَ الحجر) يعني: الذي يتونّ على هؤلاء الثلاثة امحجور عليهم 
(الأَبْ) هو الذي يتو على مال ابنه الصغير وسيأتي كيف يتصرف في ماله, لكن من الذي 
يتونّ أموره وأمواله مثل: إذا وهب له مالاً أو وُهِبّة له سيارة أو أرضاً أو عمارةٌ فمن الذي يتول 
قبضها وإدارتها ونمو ذلك؟ الذي يتوق ذلك هو الأب. 

وكذلك إذا كان هناك مجنون فمن الذي يتول أموره؟ الأب, وكذلك إذا كان هناك سفيه 
رجك لا يحسن التصرف ف ماله أو امرأة من الذي يتو أمرها في أموالها؟ هو الأب فتُقدّم أولاً 
الأب وقول اید ات ار ااك 

ثم قال: 2 م وَصِيهُ) يعني: : إذا كان الأب مفقوداً أو اعتذر عن الولاية فإنّه بعد ذلك يتول 
عليه الوصي , كيف الوصي؟ يعني: الذي يوصّى الأب من ۳ بعده فمثلاً: إذا كتب الأب 
وصية: إذا مث فالذي يتو على أبنائي الصغار هو زيد فإذا مات الأب الذي يتو أموالهم 
هو زيد. 

هذا ينبغي للآباء أن يكتبوا وصاياهم فخ الذي کل على أولادهم في أموالهم, فينظر 
الأصلح لمن يول على أموال أولاده الصغار الذين لم يبلغوا بعد ولم يرشدوا. 

ثم قال: (ثمّ الحاكم) يعني: إذا توفي الأب ولم يوصٌ أحداً فالذي يول أمره هو الحاكم 
والمراد هنا القاضي, أو إذا مات الأب ثم تول الوصي ثم مات الوصي الذي يتول أموره بعد 
ذلك الحاكم, فالأصل الذي يتو أمور الأيتام هو القاضي يصرف عليهم, ويقضي ديوتهم, 
ويستأجر هم بالأصلح ونحو ذلك. 

وله - أي: للقاضي كن كلك أحدا من أهله أو من يراه أن يقوم بذلك مثل: أخيه 
الأكبر أو والدته أو أعمامه أو من يراه أهلاً لذلك, فلا يشترط إذاً أ 


هو القاضي فله أنْ ول من يراه الأصلح طؤلاء. 


إذاً أن الذي يقوم بذلك مباشرة 
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وعليه: فالجد مثلاً لا يتو على أبناء أبنائه إلا إذا ولاه الحاكم يعني: لا يتو على أولاد 
أولاده بلا كم بالتولية, ونا الذي يول بلا حكم حاكم هو الأب والوصي وما عداهما يكون 
تحت نظر القاضي ينظر إلى الأصلح هل هذا مناسب فيُحضر شهوداً يشهدون بتزكية ذلك 
الرجل في قوّته وأمانته في إدارة أموال هؤلاء الأيتام, وأنّه له القدرة والأمانة عليها. 

ثم بعد ذلك لما بين المصيّف مِوَواََّه من الذي يول على أموال الأيتام, ذكر ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى: حكم تصرف الولي في المال سواء الذي تنعقد له الولاية مباشرة وهو الولي 
ثم الوصي أو من يقيمه الحاكم, والمسألة الثانية: حكم دفع الولي مال اليتيم لغيره للمتاجرة به, 
والمسألة الثالثة: حكم الأكل من مال اليتيم من قبل الولي. 

المسألة الأولى: وهي حكم تصرف الولي في مال اليتيم امحجور عليه قال: (وَلَا يَتَصَرّفْ 
ِأَحَدِهِمْ وَلِيه؛ِ إل بالأحظّ) هذه فيها تقديم وتأخير في الجملة أصل الكلام: ((ولا يتصرف 
وليه لأحدهم؛ إلا بالأحظ)) يعني: لا يتصرف الولي لأحد هؤلاء الثلاثة امحجور عليهم السّفيه 
والصغير والمجنون إل بالأحظ ومعنى الأحظ يعني: ما فيه مصلحة وارتفاع ثمن في البيع أو 
انخفاض المبلغ في الشراء. 

تقال للك لو عم الول ها آلف ريال وعدا سيارة لساري مسن آلف ريال ومالكها 
يريد أن يبيعها بمئة ألف ريال, فلو اشترها بمئة ألف ليس هذا أحظ لليتيم وإِا الأحظ لليتيم 
تسعين ألف فما دون يعني: سعرها تسعون ألفاً فلو قال مالك السيارة: هذا يتيم وسوف أرفع 
السعر لليتيم وهو لا يشعر نقول: لا, هذا التصرف جا هو ليس بالأحظ لليتيم, وإِئا لو قال: 
كم سعر هذه السيارة؟ فاتفق أهل المعارض على أنَّ السيارة بتسعين ألف ريال نقول: هذا 
الأحظ له يشتريها بتسعين, ولو قال: ما دام أنه يتيم سوف أبيعها عليك بثمين ألف نقول: 
نعم هذا أيضاً أحظ لليتيم, فليس المقصود أَنّه ليس فيه خسارة وإئّا بما فيه أيضاً مصلحة. 

ومثال ذلك: لو أن اليتيم عنده أرضٌ وهذه الأرض بمليون ريال فقال شخص: أنا أريد أنْ 
أشتريها منك بثمان مئة ألف ريال نقول: لا, هذا ليس فيه أحظ وإنا غبنٌ لليتيم ولا تباع 
بمليون أو بأكثر؛ لأ في الأكثر أيضاً أحظ لليتيم, فلو قال شخص: أنا أريد أن أشتريها منك 
بمليون ومئة ألف ريال نقول: نعم هذا أحظ لليتيم يتصرف بالأحظ؛ لأنَّ الله يقول: ولا تَفْرَبُوا 
مال اليم إلا باي هي أَحْسَنٌ) [الأنعام: ]٠٠١‏ فالمراد بالأحسن يعني: الأحظ وليس الأحسن, 
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فلو مثلاً أن قيمة السيارة مغة وعشرة آلاف الأحسن له أن يشتريها بمئة وعشرة أو بجا دون 
ذلك ولا نزيد عليها. 

لهذا قال: ((وَلَا صرف لِأَحَدِجِمْ وَليه؛ إل بالأحظ)) وهذا في كل شيء سواء كان في بيع 
أو شراء أو هبة أو رهن ونحو ذلك. 

قال: (وَيَتَجِرْ لَه جاناً) د يعني: ما حكم تنمية مال اليتيم من قبل الولي هل يأخذ عليه عوضاً 
أم لا؟ الولي على قول المصيّف جييلله لا يأخذ عوضاً على أتعابه في المتاجرة فمثلاً: لو ذهب 
وسافر واشترى بمال اليتيم ثم أتى بالبضاعة هنا وباعها وفيها أرباح خمسين ألف ريال, على 
قول المصيّف لا يأخذ الولي شيئاً من أتعابه. 

لذلك قال: ((وَيَكَجِرُ لَهُ َجَانً) بلا مقابل, والقول الصحيح: أنَّ له أن يأخذ الولي في 
متاجرته بما فيه العرف فمثلاً: إذا كان يأخذ الناس ف المتاجرة ۲./ له أن يأخذ ۲ من الربح 
وهكذا. 

الآن هنا انتهى من الولي وهو أنه لا يتصرف في ماله إلا بالأحظ من الشراء والبيع والنفقة 
والسكنة وشراء أضحية وهكذا, المسألة الثانية في مال اليتيم من قبل الولي إن تاجر به هو 
يتاجر مجاناً لا يأخذ شيء على أتعابه. 

ثم بعد ذلك ذكر المصيّف مِوَعالدَدَه المسألة التي بعدها وهي: حكم دفع مال اليتيم لغير 
الول للتجارة به؟ 

فمثلاً: الولي هنا الأب فهل يذهب الأب إلى مكتب عقاري ويقول له: خذ اشتري أرضاً 
وكلت فيها تشتري با لليتيم الذي عندي القاصر حيث أنه هِب مثلاً مليون ريال وخذ هذه 
اللبون اشى ها رض 

على قول المصيّف بِوَعلِنَكُه يجوز له (وَلَهُ دَفْعُ م ماله مُضَارَبَةً) والمراد بالمضاربة يعني: شركة 
المضاربة كما سيق نوع من أنواع المضاربة من اليتيم المال ومن الآخر عمل البدن, فيعمل به 
ويكون الربح بينهما (يُزْ) مشاع معلوم (مِنَ الرَّبْح) مثلاً يقول له: إذا ربح مال اليتيم لك 
مط الكشر أو قول لك مه المتفسى أو والنسية قول للق له مه دا أنه ار وشو ذلك 
فان في ذلك مصلحة لمال اليتيم. 
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لذلك قال: ((وَلَهُ فغ مَالِهِ مُضَارَبَةَ ُء مِنَ الرنح)) يعني: للطرف الآخر الذي يتاجر 
بالمال له أن يأخذ جزءً من الربح. 1 

إذاً عندنا ولي وعندنا تاجر, الولي على قول المصيّف يتاجر بمال اليتيم مجاناً لا يأخذ شيئاً, 
والتاجر إذا دفع الولي له المال له أن يأخذ ربحاً على متاجرته بمال اليتيم, فالولي لا يأخذ على 
تحارته شيعا والرجل الأجنبي الذي يُوَكُله أو يُفوّضه أو يُشارك بمال اليتيم له أن يأخذ شيعاً. 

ثم بعد ذلك ذكر مَوَكالَيَه المسألة الأخيرة وهي تكثر ولا يكاد يخلو منها يتيم وهي قوله: 
(ويأكل الول الفقِيرُ من مَالِ مَوْلِيَه: الأَقَنَ من كفايته. أؤ أجرتهء تجانا) هذا الكلام فيه 
تقديم وتأخير, أصل الكلام: ((ويأكل الولي الفقير مجاناً من مال موليه: الأقل من كفايته أو 
أجرته)) فمجاناً تقديم, يعني: معنى هذا الكلام: أنَّ الولي له أن يأكل مال اليتيم لكن بشروط: 

الشرط. الأول: أن يكوة ففرا كما قال سيان لفق كاد غا لیف ود كان 
قرا فَلْيأَكُل بِالْمَعْرُوِ)» فإذا كان الولي فقيراً له أن يأكل مال اليتيم كيف؟ لو أهدي مثلاً 
لليتيم لحماً أو طعاماً مثل: شخص رأى هذا البيت قالوا: فيه أيتام ثم أرسل لحم طعاماً أو لحماً 
أو مشروبات فهل للولي أن يأكل منها ويشرب أم لا؟ نقول: إذا كان الولي فقيراً له أن يشرب 
ويأكل بالمعروف مما يكفيه, وإذا كان غنياً ما يأكل يدعه لليتيم أو يأكل معه لكن يعطيه بدل 
هذا الأكل مالاً, فيأكل الولي واليتيم سواء مباح إذا كان فقيراً. 

الشرط الثاني على قول المصيّف: أن يكون أكله بالأقل من كفايته. 

الشرط الثالث: أن يكون الأقل من أجرته. 

معنى هذا الكلام: لو عندنا يتيم وأعطى ألف ريال, والولي يحتاج لنفسه ولسيارته مثلاً مئة 
ريال, وأجرة القيام على اليتيم برعايته وذهابه للمدرسة وإعادته من المدرسة ونحو ذلك مثلاً 
كلف متي ريال في الشهر, وشخص قرّر لليتيم ألف ريال شهرياً على قول المصيّف أَيُّهما أقل 
مئة ولا معتين؟ المئة أقل كفايته فلا يأخذ إلا الأقل هنا سواء من كفايته أو أجرته فالكفاية هنا 
مئة يأخذ مئة. 

والعكس لو كان الولي الذي يكفيه لسيارته وعنده ابن آخر مريض وأهدِي له وللآخر لا, 
فيحتاج شهرياً إلى أربع مئة ريال وأجرته مثل المدرسة ونحو ذلك مئتي ريال أيّهما أقل الآن 
الكفاية أم الأجرة؟ الأجرة فيأخذ الأقل من الأجرة. 
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لذلك قال: ((الأَقَكَ من كفايتهء أو أَجْرته)) يعني: سواء كانت الأقل هي الأجرة أو الكفاية 
تكون هي الأقل, وإذا أخذ يكون ((تجانا)) يعني: ليست ديناً على الولي يعيدها إلى المحجور 
عليه إذا زال الحجر عنه, فلو كان الولي يأخذ كل شهر بما يكفيه مئة ريال ثم بعد سنة رشد 
يكون أخذ ألف ومثتي ريال فلا نقول للولي: أعدها لليتيم؛ لاك أخذت منه لذلك قال: 
((تجاناً). 

والقول الصحيح: أنَّ الله عز وجل قال: ومن گان غَيًا فَلْمَسْتَعْفِف وَمَنْ گان فَقِير فليا گل 
بالْمَعْرْوفِ) لا ننظر إلى الأقل كفاية ولا من الأجرة, وما بالمعروف يعني: المتعارف عليه تأخذ 
بما يكفيك لا بأس إذا كنت فقيراً أنت واليتيم, مغلاً اليتيم أتاه ألف ريال وأنت مرضت احتجت 
منها خمسين ريالاً نقول: لك أن تأخذ ذلك, والباقي لليتيم تشتري بها طعاماً وَكُسِوةٌ ونحو ذلك 


ع 


وهكذا, فلا نأي وتُقدّر ما هو الأقل من كفايتك وما الأقل من أجرتك من هذا العمل؛ لأنَّ 
لله قال: ليأ كل بِالْمَعْرُوفٍ» ولم يشترط ذلك وإِا اشأرط في الآية أمران اثنان: 

الأمر الأول: فقر الولي. 

والأمر الثاني : أن يكون بالمعروف. 

بمعنى: لا تأخذ من مال اليتيم ما لا حاجة لك به وأنت فقير, فمثلاً: لو أتى اليتيم مئة 
آلف فما الخد جسن آلف وتشائر ها للنزفة رفي ذلك ما حون وا بالمعروقت. مدا آثاه 
خمسين ألف تأخذ منها ما يُسدد الكهرباء وتشتري بما طعاماً لك ولأولادك وهو معهم ما في 
بأس وهكذا, فالضابط مع الفقر بالمعروف ما لا يُستنكر عرفاً أنه كل مال اليتيم.* 

قال مله : (وَيْفْبَلُ قَوْلُ الوَليّ) المراد بالولي يعني: الذي تول أمر امحجور عليهم لحظ 
أنفسهم وهم: الجنون والسّفيه والصغير (وَالخَاكم) أو من ينوب منابه وهم: القضاة (بَعْدَ فك 
الحجْر) يعني: إذا أقام أحدٌ من هؤلاء الثلاثة بعد فك الحجر عنهم مثل: الصغير بلغ ورشد 
وكذا امجنون رشد والسّفيه رشد, فإِنَّ هؤلاء إذا أقاموا الدعوة على الولي فالقول هو قول الولي 
مع يمينه في الأمور الآتية الخمسة, والحاكم لا يكون مع بمينه. 

يعني: لو بلغ الصغير فأقام دعوة على وليه وقال: إِنَّ هذا قد أنقصني مالي لما بلغت فأنا 
عندي لما توفي والدي خمسون ألف ريال والآن 5 لي أربعين ألف ريال أين العشرة؟ نسأل 
الولي أين العشرة؟ فإذا قال: أنا أنفقتها عليه في الكسوة ونحو ذلك فنقول: القول قولك لكن 
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عليك اليمين أحلف ييناً بأنَّ العشرة الآلف ذهبت ف النفقة عليه, فإذا حلف يُخلى سبيل 
5 

وإذا كان المتولي على هؤلاء الثلاثة أو أحدهم القاضي فإلّه لا يُلْف, فلو أنَّ الصغير بعد 
فك الحجر عنه قال للقاضي: أين مالي؟ قال: اشترينا به عقاراً لك فالقول قوله ويسقط قول 
الذي قد فك الحجر عنه. 

والفرق بين الولي والحاكم في طلب اليمين؛ لأنَّ الولي مدعي فأقمنا عليه اليمين, أما الحاكم 
فليس مدعياً وما هو قاضي مُنصّب للحكم بين الناس وهذا الفرق بِأنْ جعلنا اليمين على 
الول وم نجعلها للحاكم. 

لهذا قال: ((وَيُقْبَلْ قؤل الو وَالَاكِم بَعْدَ فلك الحَجْرٍ) أي: أنَّ قبل الحجر كما هو 
معلوم من شروط الدّعوى: التكليف, فالصغير لا يصح أن يقيم دعوى كذلك الجنون كذلك 
افيه ((بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرٍ)) لا قبل الحجر؛ لأنَّ قبل الحجر محجور عليهم لا تقام عليهم دعوى؛ 
لعدم توفر شروط صحة إقامة الدعوة. 

قال: (في: التَقَقَة) يعني: كالمثال السابق فلو قال: نقص شيءٌ من مالي؟ قال: أنا أنفقته 
عليك فيحلف الولي وتسقط الدعوة تنتهي, (والضرورة) يعني: أنا صرفت مالك في أشياء 
ضرورية لك من علاج أو جوع أصابك ونحو ذلك, يعني: في أمرٍ فيه ضرورة أنت بحاجة ها 
صقت جيك ذلك, فإذا قال: آنا عفدي أكل وشرب فيقول: نعم أنا ما أنفقتها في الأكل 
والشرب ولكن جعلتها في أمورٍ ضرورية لك. 

ثم قال: (والغبطة) الغبطة: أنْ ببذل تمن أكثر ما هو عليه, فمثلاً: لو عند الصغير بيت 
يساوي معة ألف فأتى رجل وقال: أنا أريد أن أشتري هذا البيت بمئتي ألف ريال هنا فيه غبطة, 
فإذا قال الصغير: أين بيقي؟ فقال: بيعته, فقال: لماذا بيعته وأنا أريده؟ فقال: أنا بيعته لما فيه 
غبطة لك؛ لأ لو جعلته لك في هذا المكان يكثر فيه السّراق ونحو ذلك, فالناس لا يريدونه 
فأتاني مشترٍ بسعر مرتفع أعطيته إياه. 

وكذلك قي الشراء لو قال: أين مبلغي؟ فقال: آنا اشعريت لك به أرقا تساوي ثلاث مئة 
ألف لكن صاحب الأرض لما عرف أنّك يتيم أعطاني إياها بعتي ألف ريال فهنا فيه غبطة 


يعني: مصلحة وفائدة لليتيم, فتُحلّف الولي هل تحلف بالله بأنَّ في هذه غبطة؟ فإذا حلف 
تنتهي الدعوة. 

ومن هنا نعلم أنَّ في أصل الشرع لا يحتاج في الشراء والبيع إلى مراجعة القاضي من قبل 
الولي في أصله, فللولي أن يبيع ويشتري عقار القاصر أو الحجور عليه, وجعِلَ الآن الترتيب أن 
يكون عن طريق امحكمة فلا تبيع ولا تشتري نقول: هذا من باب الحيطة لمال المحجور عليهم 
وإلا في الأصل تصرفه صحيح. 

بمعنى: لو أنَّ الولي اشترى أو باع شيئاً من عقاره بما فيه غبطة ثم رُفِعَ أمره إلى القاضي 
ورأى القاضي أنه كما قال مصلحة يجيز التصرف, فلا نقول: إِنَّ أصل البيع باطل في ذاته؛ 
بسبب تصرف الولي فيه لا وما هو صحيح, وما جُعِلَ عن طريق القاضي من باب الحيطة 
لمال ا محجور عليهم. 

وكذا لا يلزم إخراج أهل الخبرة هل في ذلك غبطة ومصلحة أم لا؟ كما هو موجود الآن في 
ا محاكم شرعاً لا يلزم, فللولي أن يبيع ويشتري بنفسه ولكن جُعل ذلك تنظيم عن طريق القاضي 
والقاضي يكتب إلى أهل الخبرة كل ذلك من باب الأحوط لمال المحجور عليه. 

وثمرة هذه المسألة في تصرف الولي هل هو صحيح أو لا؟ بمعنى: لو اشترى بيتاً بدون 
الرجوع إلى القاضي, ثم بعد ذلك لما رفع الأمر إلى القاضي وقال: أنا أريد إجازة التصرف فهل 
نقول: إِنَّ أصل البيع باطل فأنت خذ الثمن ولك أنت أيّها البائع أن تبيع بعد بيعك للولي إلى 
رجل آخر أم لا؟ هنا ثمرة الخلاف. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالتَلَفِ) بمعنى: لو أنَّ الولي اشترى سيار للمحجور عليه كالصغير 
مثلاً ثم تلفت تلك السيارة بصاعقة مثلاً أو أخذها السيل ونحو ذلك, فلمّا قُكَّ الحجر عنه 
أقام دعوى عند القاضي قال: إِنَّ هذا لم يعطني سيار أخفاها عني, فإذا قال الولي: إا تلفت 
وأخذها السيل مثلاً فنعرض عليه اليمين نقول: هل تحلف على هذا الكلام؟ فإذا حلف تنتهي 
حينذاك الدعوة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَدَفْع الَالِ) يعني: لو أنَّ الحجور عليه رفع أمره إلى القاضي وقال: إَِّ 
والدي خلّف من التركة مارت ريال ولم يعطني إياها, فإذا قال الولي: أنا دفعتها له فنقول لهذا 
للولي: هل تحلف أنّك دفعت المال له؟ فإذا حلف ينتهي الأمر هنا وتسقط دعوى المحجور 


۷۱ 


عليه بعد فك حجره؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ» [التوبة: ]3١‏ 
فيصدق وهو مؤتمن - يعني: الولي -. 

وبعض أهل العلم يرى أنَّ اليمين في هذه المسألة وهي الدفع تكون على المحجور عليه بعد 
فك الحجر عنه؛ لأنّه منكرٌ والنَِّي 5 يقول: (وَاليمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيْه)) فتُطالب الولي هل 
دفعت المبلغ؟ قال: نعم, فنقول: أعطنا بينة أنْك دفعت المبلغ للمحجور عليه فإذا أظهر بينةً 
وفيت تنتهي الدعوة, أما إذا قال: ما عندي بينة على الدفع ((وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكْرَ) الذي 
هو الصغير بعد رشده فتُحلّفه هل تحلف أنَّ الولي ما دفع لك شيئاً؟ فإذا قال: نعم وحَلّف 
يؤمر حينذاك الولي بدفع ما أذّعى به من المبلغ. 

إذاً الخمسة المسائل على قول المصيّف مو ليه القول قول الولي وهو الذي يحلف, والحاكم 
لا يحلف. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة قال: (وَمَا أَسْتَدَانَ العَبْدُ: ْم سَيّدَهُ إِنْ أَذِنَ لَه يعني: 
کل ما يتدينه العبد فهو على قسمين: إما أن يأذن سيّده له أو لا يأذن له, مثل لو قال السيّد 
للعبد: أذهب وخذ من فلان خمسين ألف ريال لي هنا أَذِنَ له يذهب ويأق بحا, أو العبد 
يذهب إلى رجل ويقول: أعطبي خمسين ألف ريال فيذهب ذلك العبد من نفسه خمسين ألف 
ريال الست ها امه هذه هي المسألة. 

وكذلك لو أنَّ الأب أمر ابنه الصغير وقال: خذ من فلان ثلاثين ألف ريال ثم ذهب الصغير 
وأخذ الثلاثين وأعطاها الأب, أو يكون غير مأذون له أتى صغير لتاجر وقال: أعطي ثلاثين 
ألف ريال, فإذا أَذِنَ له السيّد أو الأب للصغير أو للعبد الذي يضمن السيّد أو الأب, وإذا ل 
يأذن السيّد حينذاك يكون في رقبة العبد كيف في رقبة العبد؟ كما سيأت بالتخيير يعني: جُخير 
السيّد بين ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إما أن يعطي العبد للرجل الذي أخذ منه العبد المال يقول: خذ هذا العبد 
بقيمة ما أخذه, فإذا كان العبد مثلاً يساوي مئة ألف والمال ثلاثين ألف, فيأخذ العبد ويعطيه 
ذلك الزائد المبلغ الفاضل أعطني الباقي ينعن الل 

الأمر الثاني: إما أن يفي عنه كم أخذ منك؟ عشرة آلاف فيقول: خذ عشرة آلاف ويبقى 
العبد عند السيد. 


1۷1۲ 


الأمر الثالث أن يبيعه وأقل الثمنين يأخذه الرجل المستدان الذي أخذ منه العبد, فيُنظر إلى 
الأقل من قيمة البيع أو الدين مثلاً استدان خمسين ألف والعبد يساوي عشرة آلاف, فلمًا باعه 
الأقل ما هو؟ وهو العشرة نعطيه ذاك الرجل التاجر عشرة ونقول: ليس لك سوى ذلك. 

وإذا كان الذي قد أتلفه قيمته عشرون ألف ريال والعبد يساوي عشرة آلاف ريال, فنبيع 
العبد بعشرة آلاف ونقول: هذه هي العشرين. 

وإذا كان بالعكس إذا كان العبد يساوي مئة ألف وقيمة المتلف عشرة آلاف فيبيع العبد 
ويعطي ذلك التاجر عشرة آللاف وسيّده بعل الباقي تسعين لف ريال. 

لذلك قال: (وَإِلا قفي رَقَتِ) يعني: يبقى المبلغ في رقبة ذلك العبد بالأمور الثلاثة: إما 
بالإيفاء, أو بتسليم العبد لذلك المدان, وإما ببيع العبد من قبل السيّد ويعطيه الأقل من الدين 
أو من تمن المبيع. 

قال: (كأستيدًاعه) يعني: كالعبد إذا أخذ وديعة وأتلفها تبقى في ذمة العبد إذا لم يأذن له 
إن أذن تبقى في ذمة السيّد. 

قال: (وَأَرْشٍ جِتَايه) يعني: مل العبد إذا جنى على شخص بقتلٍ أو بما دون القتل, مثل: 
قتل رجلا ولَرِمَ فيه مغل الدية معة ألف ريال, نفس المسألة للسيّد ثلاثة أمور: إما أن يدفع العبد 
لأولياء الدم ديةً هم وليس هم إلا ذلك سواء كان يساوي أقل أو أكثر, وإما السيّد يقول: 
خذوا المئة ألف مني, وإما السيّد يبيع العبد وأقل الثمنين من البيع أو أرش الجناية يُسِلّم للأولياء 
الدم فإذا بيع العبد بستين ألف نقول: ليس لكم سوى ستين ألف, فإذا بيع العبد بمئة وعشرين 
ألق يسم مغة آلف والفاضل تسام للسيد. 

هذا معنى: ((وَأَرْشٍ جتَاتته)) يعني: بحب أرش الجناية سواء في النفس أو ما دونما, وكذلك 
في المضاربات مثلاً والمناوشات إذا حدث هناك أضرار على الطرف الآخر من قبل العبد يجرى 
عليه فيه الأمور الثلاثة. 

قال: (وَقِيمَةِ مُتْلَفِهِ) يعني: على غير الإنسان مثل: السيارة أو بحيمة أو الدار أو الأثاث 
ونحو ذلك, فإذا فعل ذلك العبد لا يخلو: إما أنْ يكون بإذن السيّد أو ليس بإذنه, بإذن السيّد 
يضمن ليس بإذنه تكون الأمور الثلاثة في رقبة العبد بالأمور الثلاثة السابقة. 


۷۳ 


ويكون المصيّف جمّه بهذا قد ختم باب الحجر, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
الوكالة. * 


N: 


(بَابُ الوَكالَة) 

الوكالة في اللغة: هي التفويض. 

واصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثلّه فيما تدخله النيابة وسيأق. 

والوكالة دل عليها الكتاب والسّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه إخباراً عن يوسف: 
قال علبي عَلَى حَرَائِن الْأَرْضٍ4 [يوسف: ]٠١‏ يعني: وكُلني على أموال مصر أصرفها في 
مصارفها, وقوله سبحانه إخباراً عن سليمان: اذْمَبْ بكتابي هَذَا لِه َيه [السل: ,]5١‏ 
ومن السْنّة قول التي يل كما في البخاري ومسلم: (وَأغْدُ يا اتيس إلى آمْرأٍَ هَذَا, إن َرَت 
َأَنْمُنْها) فالئّي يل أنابه على إقامة الحدود, وأيضاً ((وكل الي بيك عروة البارقي في شراء شاة 
وأعطاه دينار, ثم أتاه بشاة ودينار)), وكان الي عليه الصّلاة والسّلام يُوَكْل غيره في قبض 
زكوات الناس وحراجهم ما يخرج من الجهاد, وني صحيح مسلم: ((بَعَتَ رَسُولُ الله وَل رجلا 
إل حي من أَحْيّاءٍ العَرب)) يعني: ليقبض الركوات (فُسَبُوهُ وضربو فَجَاءَ إل رَسُولٍ الله كل 


فاخب فال سول الله و: لو أن أ 


ا 


نَ أَهْلَ عْمَانَ أَنَيْتَ ما سبو ولا ضربوك)) والله عز وجل 
قال: لوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاكُ [التوبة: ]1٠‏ يعني: الركاة, فالإمام أن يُوكّل من يعمل على استخراج 
الركاة, و الإجماع عليها. 

لذلك قال قله : (تصخ) يعني: الوكالة (كُلِ قولٍ يدل على الإذْن) مثل: ولتك ف 
شراء سيارة مثلاً, أو أنبتك عني في شراء أرض ليّ, أو فوّضتك في شراء كتاب لي وغير ذلك 
من الألفاظ الدّالة على الوكالة؛ لأ الوكالة من أوسع أبواب العقود الجائزة. 

والمصيّف بوه على قوله هنا لا يصح التوكيل بما يدل عليه من الفعل يعني: من الكتابة, 
لذلك قال: ((بِككُلَ قَوْلِ)) يخرج الكتابة, فلو كتب في قرطاس ولتك في كذا وكذا ودفع إليه 
على قول المصيّف لا يصح؛ لأنَّ التوكيل على قوله بوبه بالقول. 

لكن الصحيح أنَّ التوكيل بكلّ أمرٍ يدل على الوكالة بقول أو فعل ويدخل في الفعل 
الكتابة, فلو سأل سائل له من نوكل هل تُوكل أحداً في شراء سيارة لك؟ فأشار بيده فلان 
فعلى القول الصحيح تصح الوكالة, وعلى قول المصيّف لابدٌ من اللّفظ. 
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نم قال: (وَيَصِحُ) يعني: للوكيل (القَبُولُ) على ما َكل فيه (عَلَى القَوِ) يعني: مباشرة 

تلقّظ ثم أجابه الآخر مثل: لو كان بجنبه قال: ولتك بشراء سيارة فقال: قبلت أن أكون وكيلاً 
لك, أو قبلت وسكت, أو ما عندي مانع, أو راضي بذلك وهكذا. 

قال: (وَالتراخي) فلو مثلاً قال: قولوا لفلان: أنت وكيل عني في شراء العمارة ثم بعد اسبوع 
أتوا إليه وقالوا: إِنَّ فلاناً ولك في شراء عمارة له, فقال: قبلت فيصح؛ لأنّهِ لا يشترط في 
القبول الفورية حتى ولو كان متراخياً سنة سنتين ثلاث يصح فيها التراخي 

قال: (بكُلّ قَوْلٍِ) يعني: بكلّ لفظٍ مثل: قبلث وكالتك, أو ما عندي مانع أن أتوكّل, أو 
رضيت بتوكيلك وهكذا, (أَو فِعْلِ دال عَلَيْ) مثل: قال: أنا ولتك فيومئ برأسه بالقبول 
بذلك, ويدخل في الفعل الكتابة فلو كتب: أنا قبلت أن أكون وكيلاً عنك يصح وهكذا المهم 
ا لض 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ لَه التَصَرْفَ في شَيْءٍ) الذي له التصرف في الشيء أن يكون 
1 حراً رشيداً مأذوناً له في ذلك التصرف. 

((حرا)) يُخرج العبد فالعبد لا بول غيره؛ لألّه في حقيقته مال ((ورشيدا)) يُخرج المحجور عليه 
سواء صغير أو سفيه أو مجنون, ((ومكلفاً) أنْ يكون بالغاً عاقلاً, ((ومأذوناً له في ذلك 
التصرف)) فلا يصح مثلاً شخص يقول لآخر: ولتك أنْ تطلق زوجت جاري؛ لاله غير مأذون 
في ذلك التصرف, فكل أمرٍ لا يحقُ للموكل أن يتصرف فيه كذلك لا يحق للوكيل أن يوكل 
غيره. 

لذلك قال: (قَلَهُ التؤكيل) يعني: لك أن تُوَكُل إذا كنت مأذوناً لك في ذلك الفعل, فلو 
قلت: ولتك على أنْ تتزوّج عني بنت عمي بأ تقبل أعيّ زوج يقبلها ووالدها موجود فلا يصح 
هو أن يقوم بمذا الأمر؛ لأنّه ليس ولي عنها كذلك لا يصح أن يُوَكل غيره, (وَالتَوَكْن فيه 
يعني: له أن يقبل تلك النيابة فلا يصح مثلاً أن يُوكل رجلا مجنوناً؛ لاله ما يصح أنْ يتوكّل فيه 
ولا يُوكل محجوراً عليه وهكذا. 

فمن يصح أن يتصرف في شيءٍ يصح أن يقبل الوكالة, إذاً لابدٌ من أنْ يكون الوكيل 
والموكل كلاهما من جائزي التصرف. 


١ا/ك‎ 


لذلك في تعريف الوكالة: استنابة جائز التصرف مثلّه فيما تدخله النيابة, لما تدخله النيابة 
يأت غداً - إن شاء الله - الأمور التي يصح التوكيل فيها والأمور التي لا يصح التوكيل فيها.* 

الأشياء التي يصح أن يُوَكْل فيها الإنسان غيره تصح في ثلاثة أمور على سبيل الإجمال. 

الأمر الأول: تصح ئی کل حق آدمیٰ م تصح فيه النيابة. 

والأمر الثاني: في كلّ حقّ لله ما تدخله النيابة من العبادات. 

والأمر الثالث: في الحدود إثابتاً واستيفاءً ويا تفصيل ذلك 

أما القسم الأول في حقوق الآدميين وذكره بقوله: (وَيَجُورُ التَؤكِيل في کل حَق آدمِيَ) 
يعني: يصح أن نوكل في كل حقّ خاص بك أنت أيه الآدمي قال: (منَ العْقودٍ) يعني: في 
جميع العقود مما تدخله النيابة مثل: البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والكفالة والضّمان الرّهن 
والصّلح وغير ذلك, فكل العقود التي فيها سواء معاوضات أو توثيقات أو توثقة حق من 
الكفالة والرّهن والضمان, فكل عمَدٍ من هذه العقود الثلاثة يصح التوكيل فيها. 

مغل تقول: ولت زيداً على بيع سيارتي يصح هذا عقد, وتقول: وكلت خالداً أن يرهن 
بيتي لفلان يصح, وكذلك وَكّلت فلاناً يستأجر لي منزلاً في مكة وهكذا, فكل عقدٍ من العقود 
من المعاوضة أو الاستيثاق أو عقود الإرفاق يصح فيها التوكيل. 

ثم قال: (وَالفْسُوخ) مثل: الإقالة أو الخلع ونمو ذلك, فهذه يجوز فيها التوكيل مثل: وكّلت 
فلاناً أن يفسخ عقد البيع الذي بيني وبين فلان إقالةٌ يصح, أو ولت فلاناً في مخالعة امرأتي 
يصح فتقول المرأة: خالعت موكل هذا الحاضر معي وهكذا. 

ثم قال: (والعتق) كذلك العتق يصح التوكيل فيه مثل: وكلت فلاناً أن يعتق عبدي وهكذا, 

(وَالطّلاقِ) كذلك الطلاق يصح فيه التوكيل مثل يقول شخص: وَكّلت فلاناً أن يطلق زوجتي, 
أو وكلتكِ يا زوجتي في طلاق نفسكِ مني يصح؛ لأنَّ الطلاق بيد الزوج فله أن يوكّل غيره من 
هو مثله, (وَالرَجْعَةٍ) يعني: في مراجعة الزوجة مثل أن يقول الشخص: وكلت فلاناً أن يراجع 
زوجتي فيقول ذلك الرجل: راجعث زوجة موكلي فتصح الرجعة. 

ثم قال: (وَمَلْكَِ المباحَات مِنَ الصيد) مثل يفول الشخضص: وكلتك أن تصيد عني الطير 
الفلا فيصيده وبأ به إليه فيكون ملكا له وليس للصائد, وكذلك لو قال: ولتك أن تصيد 
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لي أرنباً فيطلق ذلك الرجل كلبه اليعلّم على الأرنب ثم يات به إليه فيكون في ملك الموكّل وليس 
الوكيل. 

قال: (والخشيش) المراد بالحشيش ما ينبت على ظهر الأرض من المباح ما بُتّخذ علفاً 
للدواب ونحوهم, فيقول مثلاً: وكلتك أن تقطع شيئاً من الحشيش لغنمي فيأخذ من الحشيش 
ويأقٍ به إليه, فلو تنازعا قال: أنا وكلته؟ نقول: يصح هذا التوكيل فيكون هذا الحشيش للموكل. 

قال: (وَنحُوِه) مثل: الحطب فيقول: وكلتك أنْ تحتطب عني فيأتي بحطب ويُسلّمه للمؤكل 
فلو تنازعا قال: أنا وکلته, فنقول: هل عندك بينة على التوكيل؟ فيقول: نعم عندي شهود 
فيكون الحطب للموكل. 

ومثله أيضاً: جمع الكمأة يقول: ولتك على أنْ تجمع لي كمأت هذا المكان فيجمع له 
مثلاً عشرة كيلو أو عشرين كيلو فتكون للموگل, فلو أتى شخص واشتراها منه وهو في الطريق 
يكون الثمن للموكل. 

وكذلك في إحياء الموات بما هو مأذونٌ فيه, فلو أَذِنَ السلطان في إحياء الموات وأخذ رجلٌ 
مثلاً مزرعة نصف كيلو في نصف كيلو نقول: هي للموكل, فلو تنازعا قال: مزرعتي أنا أحييتها؟ 
فيقول ذاك الرجل: أنا وَكّلته قلت له: أحبي عني ذلك المكان فتكون للوكيل. 

وكذلك عقد النكاح له أن يُوكْل غيره في عقد النكاح فيقول الولي: زوجت موكل هذا 
الرجل بابنتي فيصح التوكيل في النكاح, وكذلك دفع الصداق وتأثيث المنزل وغير ذلك؛ لأا 
تدخل أما في الأجرة أو في هبة التصرفات. 

إذاً ما تدخله النيابة في حقوق الآدميين يصح التوكل فيها, ثم ذلك أمثلة لذلك عقود 
الفسوخات, ثم ذكر بعض الأمور التي يصح فيها التوكيل من العتق والطلاق والرجعة وغيرها. 

ثم شرع الآن في الأمور التي من حقوق الآدميين لكن لا يجوز التوكيل فيها قال: (لا الظَهَارٍ) 
يعني: لا يجوز توكيل رجلاً آخر في الظهار لماذا؟ لاله منكر وزر وحم والله يقول: َعَم 
ََقُولُونَ منْكرًا من الْقَوْلٍ وَرُورا) [امجادلة: ؟] فما يجوز لرجل أن يقول لآخر: وكلتك أنْ تظاهر 
زوجتي فيقول ذلك الرجل مثلاً: زوجة فلان عليكَ كظهر أمه ما يجوز أصلاً؛ لأنّه محم فما 
يُوَكل في شحرّم. 
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قال: (وَاللعَانِ) كذلك اللّعان لا يجوز أن يول شخصاً فيه؛ لأَنّهِ متعلقٌ بذات الآدمى 
فيذهب مثلاً الملاعن والملاعنة عند القاضي ويقول الملاعن يتلقّظ: ربع شَهَادَاتٍ بال !' 
لَمِنَ الصادِقِينَ * وَالْحَامِسَةُ أن لَعْنَتَ اله عَلَيْه إن گان من الكاذيين) [النور: ٠‏ - «] فالذي 
يتلقّظ هو الملاعن, فما يأ شخص ويقول: لعنة الله على موكلي إِنْ كان كاذبا لاء لأنَّ هذه 
الأمور متعلقة بذات الشخص. 

قال: (والأَمّان) كذلك الأيمان عند القاضي وغيره لا يجوز أن يُوَكل فيها فمثلاً: لو أدَّعى 
رجلاً على آخر شيئاً وليس عند المدعي بينة وتوجّهت اليمين على المدعى عليه فلاب من 
إحضار الأصيل لا يكفي فيها الوكالة, فما يأ شخص يحلف يقول: واللّه إن مؤكلي قد دفع 
المبلغ ونحو ذلك؛ لأنَّ اليمين متعلقة بذات الشخص. 

ومثل ذلك أيضاً: الغصب لا يجوز التوكيل فيه؛ لاله حرم فما يقول شخصٌ لآخر: أغصب 
عني أرض جاري لي لا لأَتما محرمة, وكذلك الجناية فما يقول: أسرق من بيت فلان وما سرقته 
أعطني إياه لأنَّ هذا أمر محرم. 

وكذلك الرضاع فلا يصح أنْ تقول امرأة: وكلتكِ أن ترضعي عني ابني وإِنْ أرضعته كأنّه ل 
يرضع منك وما أنتِ أرضعته عني بالوكالة فيسب إل لا يصح؛ لأنّ هذه متعلقة بالبدن, إذاً 
هذه الأمور التي في حقوق الآدميين منها ما يصح, و ومنها الذي لا يصح. 

القسم الثاني الذي يصح فيه التوكيل قال: ( وني کل حَق ق لله تَدْخُلَهُ اليَيَابََ - منَ العبادات) 
وحقوق الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما هو قي العبادة الحضة لذات الشخص مثل: الصلاة؛ لأنَّ المقصود بما 
ذات الرجل ليخضع ويسجد لله, ومثل: الوضوء, ومثل: التيمم, ومثل: قراءة القرآن فهذه أمور 
متعلقة بذات الشخص فلا يصح التوكيل فيها. 

ومثل: الصيام فلا يصح التوكيل فيه, فلا يقول شخص: إذا دخل شهر رمضان وَكّلتك أنْ 
تصوم عني ما يصح, ويُستثنى من ذلك فقط النذر في الصيام؛ لقول الي : ((مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَِيّ) فإذا مات الشخص وعليه نذر صيام وما صام يصوم عنه وليه. 

فإذاً العبادات المحضة لا يجوز التوكيل فيها البتّة, ويستثنى صيام النذر على الصحيح. 
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القسم الثاني: عبادات لله متعلقةٌ بالمال, فهذه يصح النيابة فيها مثل: تفريق إاكاة مثلاً 
شخص يقول: هذه ركاق عشرة آلاف ريال أعطها الفقراء, ومثل: تفرقة الصدقة شخص يعطي 
آخر يقول: خذ هذه خمسة آلاف صدقة للأيتام يصح هي لله فتفريقها يجوز , وكذلك تفريق 
النذر وتفريق أموال الوقف إذا كانت على الفقراء ونحوهم, فحقوق الله عز وجل المتعلقة بالمال 

القسم الثالث: ما يتجاذبه الأمران عبادة بدنية ومالية وهو الحج, ويجوز النيابة فيه إذا كان 
عن ميت أو حي لا يستطيع الحج لكِبّر أو مرض لا يُرجى بروؤه هنا يصح التوكيل فيه. 

وما دخل فيه من عبادة بدنية محضة مثل: ركعتى الطواف تكون داخلة وملحقة بأصل ما 
كل فيه وهو الحج وكذلك التلبية تدخل فيه, فلا يتوگل شخصٌ عن آخر إلا عن ميت أو 
كبير أو عاجز لكِبّر أو مرض لا يرجى بروؤه وقي فرضٍ فقط. 

فمثلة: لو كان الشخص كبير في السن وسبق له أن حَجّ فما يُوَكل غيره ويقول: : چچ عي 
رل احج يكون عن الفريضة ((ي 1‏ سُولَ اللّو! إن فرب ا 
سَبْخاً كبيراً, لا يَنْبْتُ عَلَى الراحلة, اح عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ)) فهذه الأقسام الثلاثة. 

وقول المصئف: ((وَف کل حَقّْ لله تَدْخُلَهُ الَيّابة - من العبّادّات)) يُشير جا إلى القسم 
الثاني يعني: المتعلقة بالمال فيجوز التوكيل فيها مثل: تفريق الصدقة وتفريق أموال النذر وتفريق 
أموال الأوقاف وتفريق أموال الكفارات ونحو ذلك, مثل تذهب إلى الجمعية الخيرية وتقول: 
هذه خمسة عشرة كيلو من الأرز ورّعها على الفقراء يصح التوكيل فيها؛ لأتما حق لله متعلق 
بالمال. 

ثم بعد ذلك قال مَوَعلدَدَه: (وَالحُدُودِ) هذا هو القسم الثاني ما يصح فيه التوكيل. 

القسم الأول: حق الآدمي م يد خله التوكيل وكيل, القسم الثابي: حق لله على التفصيل مما 
تدخله النيابات, القسم الثالث: الحدود والذي يصح التوكيل في الحدود في أمرين: 

الأمر الأول: (في إِنْبَاقَا) مثل: قاضي يُوَكّل قاضي كين يكفب للا طا ولات انات 
الحد على فلان يعني: هل سرق واعترف مع شهادة الشهود ونحو ذلك, أو يوكّل السلطان 
رجلا ويقول: أذهب إلى فلان هل يعترف أم لا؟ يعني: في إثبات الحد. 


الأمر الثاني: (وَاسْتِفَائِهَا) يعني: وكّل شخصاً أن يقيم الحد على فلان مثل: الحاكم يُوَكّل 
الشرطة في استيفاء الحد يعني: اقتلوا فلاناً فيقتلونه يصح التوكيل فيه يعني: لا يازم أنَّ السلطان 
هو الذي يقيم الحد بنفسه, والدليل أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام بعث رجلاً وهو أنيس قال: 
((وأغْدُ يا َنب إل مره هَذَا, مَإِنْ أغترقث - هنا الإثبات - فَأَنْجْهَا - هنا الاستيفاء -)) 
والمقصد بالاستيفاء يعني: تنفيذ الحد في السرقة: القطع, وقي الزنا إذا كان يستحق الرجم: 
الرجم, أو الجلد: الجلد إذا كان في البكر, وف القذف: الجلد, وحد الحرابة في الأحكام الأربعة. 

لذلك قال: (وَاححُدُودٍ في إِنْبَاهَا وَأستيفائها)) خرج بذلك التوكيل على مَنْ وقع عليه الحد 
مثل: شخص حكم عليه بقطع اليد ما يقول: وكّلت فلاناً عني اقطعوا يده ما يصح التوكيل 
فيه, يعني: لا يصح التوكيل فيمن وجب عليه الحد أن يُوَكل غيره ليقام عليه, والذي يصح هو 
أمران إثيات واسعيفاء:. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: هل للوكيل أن يوكّل آخر أم لا؟ قال: (وَلَيْسَ 
للْمُوَكلٍ أَنْ يُوَكِلَ فِيمَا وَكَلَ فيه) مثل لو قال شخص: ولتك أن تبيع بيتي فلا يذهب هذا 
الوكيل يقول: وكلتك يا فلان أن تبيع بيت موكّلي لماذا؟ لأنّه لم يُوكله. 

قال: (إِلا أن بعل إِلَبْه) يعني: يصح أن يُوكل الوكيل غيره في ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: أن يجمعل إليه يعني: أنْ يُفَوّض الموكل الوكيل فيقول له: وكلتك أن تبيع مزرعتي 
ولك أن توكل غيرك فنقول: هنا يصح التوكيل من قبل الوكيل, وكذلك لو قال شخص: وَكلتك 
في عقد نكاحي من فاطمة وجعلت لك حق أنْ توكل غيرك فتذهب إلى زيد وتقول: أنا ولتك 
تزؤج موكّلي من فاطمة يصح, لذلك قال: (إلَا أَنْ يُجْعَلَ إِلَيْ) هذا يجعل إليه قولاً بين له 
ذلك, أو عرفاً يعني: إلا أن يوكّل الوكيل غيره عرفاً ويكون ذلك في أمرين: 

الأمر الأول: ألا يقوم هو بمثل ذلك العمل. 

مثالُ ذلك: لو شخص أراد أن يسافر وول رجلاً وجيهاً قال: وكلتك أنْ تُغستل سيارتي 
كل يوم أخشى أن تسرق إذا راواها قد اغبرّت, فالعرف يقتضي ليس هذا الرجل الوجيه الذي 
ينظف السيارة فله أن يأ بعامل يلها فيصح أن بول هذا الوكيل الآخر لماذا؟ لأنَّ مثل 
هذا الرجل عرفناً لا يقوم بمذا العمل, ومثل أيضاً: لو قال شخص لرجل وجيه: أنا وكلت كل 
يوم تأت بطعام لغنمي التي في مزرعتي, فالعرف أنَّ هذا الرجل لا يقوم بمثل هذا الأمر يُوَكّل 
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غيره من يقوم بذلك الفعل وكذا تنظيف المزرعة وهكذا, مثل شخص يقول لآخر: وكلتك أنْ 
ّف مزرعتي والمراد بذلك أن يُوكُل غيره؛ لاه هو ما يقوم بمثل ذلك الأمر ولا يعرفه. 

والحالة الثانية من الأمور التي يصح أن يُوَكُل الوكيل غيره: إذا كان عرفاً أنَّ ذلك الرجل لا 
يقدر عليه. 

مثل لو شخص قال لآخر: وكلتك تبني عمارق أنا أريد أن أسافر, فالعرف يقتضي أن هذا 
الرجل ليس بنفسه أنْ يبني عمارة يأ ات وی و لكر وا ياي بعمال يُوَكُلهِم افعلوا 
واصنعوا وهكذا فمثل هذا الفعل يعجزه لا يقوم به مثله, فالعرف يدل على أنه وکل غيره. 

ومثل لو قلت لأخيك: ولتك أن تحمل المئة الكيس الأرز هذا إلى أعلى السطح وأنت 
طالب صغير ثانوي ما تسطيع أن تحمل تلك الأكياس, فالعرف يدل على أنّك تحضر عمال 
يحملونه إلى أعلى السطح فيصح عرفاً ذلك. 

إذاً لا يصح الوكيل أن يوكّل غيره إلا بأمرين: إما بالقول, أو ما يدل العرف على أنّك 
نوكل غيرك, والعرف يكون في أمرين اثنين: أن مثلك لا يقوم بمثل هذا العمل, أو أن ذلك 
العمل يعجزك فلك أن نوكل غيرك. * 

قال جيل : (وَالوَكالَةُ: عَفَدٌ جَائِرٌ) يعني: لكل واحدٍ منهما أن يفسخ الوكالة متى شاء 
فليمتت لازا ق بق اعدهاء لأنما من قبل الموكل يعني: أذنت أن تبيع عني وتشتري, فله أن 
يقول: لا أريد أن تبيع عني ولا تشتري, ولأَتَا في حق الوكيل بذل نفع يعني: هو يريد أن ينفك 
بشرائي مثلاً طعام لك أو شراب وأنت قلت له: لا أريدك أن تشتري لي طعاماً ولا شراباً فله 
أن يفسخ ذلك. 

م بعد ذلك بين ما هي الأمور التي تُلغى جا الوكالة قال: (تَبْطُل بشخ أَحَدِهِمَاء وَمَوْتِه 
وَعَزْلِ الوؤكيل وَحَجْرٍ السّفيه) هذه أربعة أمور تُلغى جا الوكالة. 

الأمر الأول: ((بقشخ أَحَدِهما)) بالقول يعني: امول يقول: لا أريدك أن تكون وكيلاً لي 
والوكيل يقول: لا أريد أن أكون وكيلاً لك, أو بالكتابة يكتب أنا لا أريد أن أكون وكيلاً لك 
أو الموكل يكتب لا أريد أذ تكون وكيلاً لي, وكذلك بالفعل مثل: لو وكُله على طلاق زوجته 
ثم وطئها هنا في حقيقة الفعل قد أبطل الطلاق وهي في العدّة فبوطئها له يكون قد راجعها, 
إذاً الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالفعل هذا الأمر الأول. 
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الأمر الثاني قال: ((وَمَوْتِه)) يعنى: موت أحدهما سواء الموكل أو الوكيل, فإذا مات أحدهها 
تنفسخ الوكالة تُلغى ولا تستمر الوكالة حتى ولو كان للموكل ورثة, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً وكل 
آخر على بيع عقاريّ له ثم مات الموكل وله عشرة أبناء, الوكالة تنفسخ حتى ولو كان العشرة 
الورثة ما زالوا أحياءً ما الذي يتطلب؟ يتطلب إذا أرادوا أن يُوكُلوا هذا الشخص يوكلونه من 
جديد ووكالة والدهم تنفسخ . 

لذلك قال: ((وَمَْتِه)) أما إذا كان الموكل ناظر وقفٍ أو ولي على يتيم ونحو ذلك أو وصي, 
فالولي وناظر الوقف والوصي لو مات تسري العقود يعني: لا تنتهي الوكالة فمثلاً: لو أنَّ ناظر 
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الوقف وَكّل آخر على أنْ بجر عمارةً ثم مات, ليس معنى ذلك أنَّ الوكيل تبطل وكالته لماذا؟ 
لأنَّ الولي والناظر والوصي ليس أصيلاً عن نفسه ولا عن غيره, فيستمر في ذلك ولا تنفسخ 
العقود وإذا أتى ولي آخر وأبدله فله ذلك, المهم أنه لو مات أحدهما فإِنَّ الوكالة تنفسخ. 

ثم بعد ذلك قال: (وَعَزْلٍ الوكيل) ني أوهما قال: ((بقشخ أَحَدِهِمَ)) وني ظاهر الجملتين 
أكّما سواء فالعزل فسخ والفسخ عزل, لكن إذا تأمّل الشخص وقال: لماذا المصيّف ذكر هنا 
بعد العزل الفسخ؟ ذكرها المصيّف بوياله؛ ليبين أن عزل الموكل لوكيله ولو قبل علمه جميع 
تصرفاته باطلة, كأنّه يريد أن يضيف إليك معلومة يقول: وفسخ أحدهما ولو أنَّ الموكل تصرف 
فيما وکل فيه بلا عليه؛ فإنَّ تصرفاته لاغية. 

ال ذلك: لو أنَّ شخصاً وك آخر قال: ولتك أن تبيع سيارق أخذ الوكيل السيارة لما 
ذهب بعشر دقائق قال الموكل لمن حوله: اشهدوا أنا فسخت وعزلت وكالتي من هذا ثم ذهب 
ذلك الرجل وباع السيارة, على قول المصيّف مَوَملَدَه أن البيع باطل لاذا؟ لأَنّه عل قبل 
عليه. 

ولو عُزِلَ بعد عليه فلا إشكال تبطل الوكالة يعني: لو قال: وكلتك على بيع السيارة وهو 
حاضر قال: عزلتك ما أريدك, ثم ذهب وباع السيارة بالاثّفاق تصرفه باطل. 

لكن المسألة الخلافية لو تصرف الوكيل قبل علم موكله بالعزل هل تنفذ تصرفاته أم لا؟ على 
قول المصيّف جميع تصرفاته باطلة عَلِمّ وحتى ولو ل يعلم. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً قال: ولتك على طلاق زوجتي ثم لما ذهب قال: اشهدوا أنا 


فسخت طلاق زوجتي, ثم ذهب إلى القاضي وأثبت طلاق زوجته قال: أنا طلّقت زوجة موكلي 
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وانتهت العدة ثم تزرّجت من رجل آخر, على قول المصيّف مِوَملتََه الطلاق لاغي وعقد 
النكاح أيضاً باطل؛ لأنَّه مب على باطل وما بني على باطل فهو باطل. 

هذا على قول المصيّف لذلك أفردها بقوله: ((وَعَزْلِ الوكيل)) لبن أنه عل دون علمه 
تصرفاته أيضاً باطلة. 

وذهب شيخ الإسلام ويله وهو مذهب الشافعية والأحناف إلى أن تصرفات الوكيل 
قبل عليه بالعزل صحيحة, فلو قال: ولتك على بيع سيارتي ثم ذهب وقال لمن حوله: اشهدوا 
أنا فسخت وكالتي من هذا الرجل ثم باعها بدون علم فسخ الوكالة فالبيع صحيح وهكذا, 
قال: لعلا تحدث مفاسد في ذلك, ومثّلنا لكم في مسألة الطلاق بالمفسدة فيه. 

يعني: إذا قيل ما الفرق بين قول المصيّف جنه : ((وعزل الؤكيل)) و((بقشخ أحَدها)؟ 
نقول: أفردها المصيّف هنا؛ ليُبيّن أن تصرفات الوكيل قبل العلم أيضاً باطلة. 

ثم بعد ذلك قال: ((وَحَجْرٍ السّفِيه)) يعني: إذا حجر على الوكيل لسفهٍ أو على الموكل 
لسفهٍ مثل: جنون, أو سفيه حجرنا عليه لسفهٍ لا يحسن التصرف بالمال سواء الوكيل أو الموكل 
تنفسخ الوكالة, واحترز بذلك عن حجر الفلس فإذا كان الموكل مفلساً فلا يجوز أن يتصرف 
في ماله لكن له أن يُوَكّل التصرف في ذمته مثل يقول: وكلتك أَنَّك تذهب إلى فلان يقرضني 
مبلغاً مئة ألف ريال يصح؛ آله قورف ن الذمة لکن قال ما ايض عل أن يبيع سيارته 
بيته ما يصح؛ لأَنّهِ محجورٌ عليه بفلس. 

والوكيل المحجور عليه لفلس له أن يتوكل فلو أنَّ هذا الرجل غير محجور عليه وهذا مفلس 
محجورٌ عليه من أجل الفلس جميع أمواله مجمدة محجور عليه, فلهذا الغني أن يُوكّل الفقير يقول: 
كلتك على بيع عمارتي ما في بأس. 

وقوله: ((وَحَجْرٍ السّفِيه)) يعني: المراد به سواء لسفهٍ من قبل الطرفين أو بجنون أحد الطرفين, 
ولآ تمكن أن يكون الحجر الحجر لصغر؛ لأثه لا مكن أن الكبير يضغر لذلك قكدها بالكفه 
ويدخل فيه امجنون. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ وڳل في بيع أو شِرَاءِ: ل يبغ و يشار من نَفْسِهِ) يعني: لو 
شخص قال: ولتك أنّك تبيع بيتي لا يجوز للوكيل أن يبيع على نفسه, فيذهب إلى كاتب 
العدل ويقول: أفرغ هذا البيت لي ما يصح للتهمة, (وَوَلَدِهِ) كذلك لا يبيع البيت لولده, 
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وكذلك من لا تقبل شهادته له كالزوج مع الزوجة والزوجة للزوج. إذاً عمودا السب والزوجان 
شهادةٌ أحدهما للآخر لا تقبل. 

وكذلك الوكالة في البيع والشراء لأحد هؤلاء لا تصح على قول المصيّف بِوَء اَنُه و لكن لو 
قال: وكلتك على بيع عمارتي فباعها على أخيه يصح؛ لأنَّ شهادة الأخ للأخ مقبولة, وكذلك 
لو قال: وكُلتك على بيع سيار فباعها على ابن عمه يصح؛ لأنَّ شهادة ابن عمك مقبولة 
وهكذا. 

فما مُنِعَ من الشهادة لك ينع من البيع لك؛ دفعاً للتهمة لعلا يتهم الشخص بأنَّه قد حابى 
نفسه أو قد حابى غيره, فیتھم بالخيانة وعدم الصدق ونحو ذلك. 

ثم قال: (وَلَا يَبِيعُ) يعني: من وکل ليبيع فلا يبيع (بِعَرَض) يعني: بأعيان, يعني مثلاً لو 
قال: ولتك على أن تبيع مزرعتي ما يبيع مقابل المزرعة بخمسة سيارات لا, 5-7 يبيع بمقابل 
المزرعة بنقد ولا يبيع بسيارات أو يبيع مزرعة بمقابل أرض وهكذا؛ لأنَّ الأصل في العرف إذا 
أطلق المراد بالنقد. 

قال: (وَلَا نَّسَاءِ) يعني: ولا بقبض المبلغ مؤجل فمثلاً: لو قال: وكُلتك على أن تبيع بيتي 
ثم أتى إليه وقال: بيعت بيتك بمليون ريال يُسِلِّم لك المبلغ بعد سنة لا؛ لأنَّ الأصل أن يكون 
حال إلا إذا وَكُلهِ أذ يكون مؤجلاً أو يتصرف ما شاء, والمراد بِنَسَاءٍ يعني: المؤجل. 

قال: (وَلا بغر نفد اليلد) يعني: بالعملة التي في البلد فلو قال: بع بيتي ثم أتى وقال: 
بيعت بيتك بمليون جنيه مصري وهو في السعودية لا, يبيع بنقد البلد مليون ريال سعودي وإذا 
كان في مصر مليون جنيه مصري؛ لأنَّ هذا المتعارف قد يكون عليه ضررا فمثلاً: لو باع بمليون 
جنيه مصري لا تساوي إلا أقل عند الصرف, ففي ذلك ضرر على الموكّل وهكذا. * 

يذكر المصيّف بوه هنا حكم تصرفات الوكيل فيما لم يأذن به الموكّل وفيه ضررٌ على 
الموكّل, فهل تصح تصرفات الوكيل أم لا؟ 

والمصيّف مهاده ذكر تصرفات الوكيل تنقسم إلى قسمين: تصرفات في الكمية يعني: في 
المبلغ زيادة أو نقصاً 

والقسم الثاني: تصرفات في الكيفية من الحال إلى المؤجل والعكس. 


والقسم الأول وهو التصرفات في الكمية ذكره مِوَلنََه بقوله: (وَِنْ باع بدُونِ تمن المفل) 
جواب الشرط: ((صّحَ وَضَّمِنَ التقص). 

قوله: ((وَإنْ ًع دون ن المذل)) مثل: لو أنَّ د شخصاً وکل آخر أن يبيع سيارته الجديدة 
التي معروف سعر مثلها بخمسين ألف ريال, فباعها على صديق له بأربعين ألف ريال فهل 
يصح هذا التصرف أم لا؟ قال المصيّف بجىبالنكه في جواب الشرط: ((صَح)) يعني: صح العقد 
بين الوكيل وبين المشتري الآخر ((وَضَمِنَ التَقَّصَ)) النقص هنا عشرة آلاف ريال فيُعطي الوكيل 
الموكل أربعين ألف ريال وهو الثمن الذي دفعه المشتري الأخير, والوكيل يعطي من ماله للموكل 
عشرة آلاف ريال وهو قيمة ضمان النقص. 

أي: لت الوكيل في هذه الحالة؟ نقول: العقد صحيح لكن يضمن الوكيل ما 
نقص هنا عندنا بقمن المفل. 

الحالة الثانية: (أَوْ دُونَ مَا قَدَّرَُ لَهُ) يعني: لو قال له: لا تبع هذه الأرض إلا ليون ريال 
فباعها بثمان مئة ألف ريال, هنا أيضاً ((صّحٌ وَضَّمِنَ التّقْصَ) فالتصرف في نقص الثمن 
إما أن يكون بأقل من مثلها, أو هو حدّد له السعر في البيع لا تبع بأقل من كذا, فلمًا باع 
أقل من كذا نقول: البيع صحيح ويضمن. 

الآن ذكر صورتان في البيع, صورة أخرى في الشراء قال: (أَو أشْتَرى لَهُ بأَكْثَرَ مِنْ من 
المثلٍ) مثل لو قال له: اشتري لي جوالاً والجوال السعر المعتاد مثلاً بألفين ريال, فاشترى له 
جوالاً بئلاثة آلاف ريال هنا أكثر من نمن المثل, قال المصيّف في جواب الشرط: ((صّح 
وَضَّمِنَ الزَيَادَة) يعني: يعطي الوكيل امكل الجوال ويعيد له من ماله الخاص - أي: الوكيل 
للموكل - ألف ريال؛ لأ نمن المثل هنا ألفين ريال هو اشتراه بأكثر ما من ثمن المثل. 

الصورة الثانية في الشراء (أَوْ يما قَدَرَهُ لَهُ) يعني: قال له مثلاً: لا تشتر الساعة الفلانية بأكثر 
من ألف ريال فذهب واشتراها بألف وخمس مئة i‏ هنا الذي يدفع الزيادة خمس مئة ريال 
للبائع الوكيل والموكل لا يدفع سوق آلف ريال؟ لأله قذّر له هذا السعر, 

لذلك قال: (صّحَ وَضَّمِنَ التقص وَالزيادة) وهنا فيه لف ونشر, فقوله: ((صّحٌ وَضَّمِنَ 
النَقصَ)) أي: في البيع دون نمن المثل أو با قُدّر له, وقوله: ((صّحَّ» وَضّمِنَ الزِيَادَة) أي: في 
الشراء بأكثر من ثمن المثل أو بما قُدّر له 
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الآن هنا انتهى من تصرفات الوكيل في الكمية, ولو تأمّانا قول المصئّف في الحالة الأول 
كلها فيها ضررٌ على الموكّل, لکن عكس هذه الصور فيما لو کان ليس فيها ضررٌ على الموكّل 
فمن باب أولى تصح تصرفات الموكل. 

يكال :لقع لو قال هاري ل سار جس مهلا هة وسن الف معروق سا عدار 
فأتى واشترى له سيارة بمئة وعشرين ألف ريال جمس فهل يصح تصرفاته؟ نعم تصح ولا يضمن 
أحدٌ الآخر والمستفيد هو الموكل. 

وكذلك في مسألة البيع لو قال له: بع أرضي التي تساوي مليون ريال فبعها بمليون وخمس 
مئة ألف ريال هنا لا يضمن الوكيل شيئاً؛ لأنّه قد نفع الموكل في ذلك. 

لذلك المصيّف مِوَولنَيَه ذكر الصور الأربعة ذكر اثنتين في البيع وذكر اثنتين في الشراء ما 
فيه ضرر على الموكل, أما إذا لم يكن فيه ضررٌ فيصح. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة ما فيها ضمان فقال: (وَإِنْ بَاعَ بأَزْيَدَ) يعني: لو قال له: بع هذا 
الجوال بألف ريال فباعه بألفين ريال هنا يصح هذا التصرف, والدليل على ذلك كما في 
الصحيح: ((أنَّ النّهيَ يل أغطى عروة البارقي ديئاراً شري به اصح أو شاد فاشترى شَائَيْنِ 
َبَاعَ إخداهما بيتار» فَأَتَاهُ بِسَاةٍ وَدِيتار)) يعني: ربح الي بلي في ذلك, فهنا تصرف من قبل 
الموكل فيما فيه نفع للوكيل فلا يضمن ويصح ذلك. 

وهذه المسألة يترتب عليها مسألة أخرى وهي: هل إذا زاد الثمن في البيع هل الذي يأخذ 
الثمن الوكيل أم يعود الثمن للموكل؟ وهذا مما يحصل فيه غش كثير في الشركات والمؤسسات 
ونحو ذلك, فيقول: بكم تشتري مني هذا؟ فيقول: أشتريه منك بخمسين ألف ريال فيقول: 
زدها اثنين وخمسين ألف ريال وأتقاسم أنا وأنت المبلغ نقول: الزيادة تكون للموكل. 

لذلك قال: (وَإِنْ باع بِأَْيَدَ)) فيعود للموكل, فك زيادةٍ بغمن تكون للموكل. 

فإذا قيل: لو حدّد الموكل قال: بع أرضي بمليون ريال فباعها بمليون ومئتي ألف ريال هل 
الزيادة يأخذها الوكيل أم الموكل؟ نقول: تعود للموكّل, ولو قال له: بع أرضي بمليون ريال وإ 
أتى مشتر بأكثر من هذا الثمن فالثمن لك نقول: حينذاك أذن الموكل للوكيل بأخذ الزيادة 
فتكون الزيادة للوكيل, إذاً كل زيادةٍ في صا الموكل تعود إليه ولا يأخذ الوكيل منها شيئاً. 


AY 


2 SE 


نم بعد ذلك قال: (أَوْ قَالَ: بغ بكَذًا مُوجَلاً فاع به حَالَ) الجواب: ((ولا ضَرَرَ فيهما: 
صَّحّ) مغال ذلك: لو قال له: بع هذه السيارة بثمن مؤجل نستلم المبلغ بعد خمس سنوات, 
ثم أتاه وقال: بيعت السيارة حالاً بمئة ألف وهذا مبلغها فهنا تصرف في الكيفية, فيصح هذا 
التصرف بشرط ألا يكون فيه ضررٌ على المؤكل. 

كيف يكون الضرر؟ مثل: لو أن المؤكل لا يريد أن يستلم شيئاً الآن من المبلغ يخشى عليه 
من السراق أو من الظلمة, أو يخشى أن يتصرف في المبلغ الآن فيما لا يحتاجه حينذاك نقول: 
البيع لا يصح؛ لأنه غير مأذون فيه فيبطل العقد وتعود السلعة إلى صاحبها. 

والصورة الثانية: (أَو) قال له: (أَشْتَرٍ بكذَا حَالَة؛ فاشتری په مُوَجًلاً) مال ذلك: لو قال 
لد ار ل .بها يرن ريال أدفعها له 25 فأتى إلية وقال: اشتريت للك بيتاً بمليون. ريال 
وتدفع الثمن بعد خمسة سنوات هنا الآن في صا مَنْ؟ الموكّل فيصح هذا التصرف بشرط ألا 
يكون فيه ضررٌ على الموكل. 

كيف يكون فيه ضرر؟ مثل: أن يقول له: أنا الآن أخشى أنْ أموت وخلفي أولاد صغار 
فأنا أريد أن أدفع الثمن الآن؛ لأبزي ذمتي وذمة الأولاد من بعدي, أما إذا كان ما في ضرر 
عليه فيصح البيع. 

لذلك قال: (وَلا ضر فِيهمًا) يعني: في الصورتين الأخيرتين وهي: المؤجل والحال, والحال 
والمؤجل (صَعٌ) يعني: البيع (وَِلَا) وإ كان فيه ضررٌ (فلا) يصح البيع.* 
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(فصن) 

عقد المصيّف مَوَوَلِدَكَه هذا الفصل؛ لبيان: فيما لو اشترى الوكيل سلعةٌ فبانت معيبة, وكذا 
ما الذي يُسلّمه وكيل المشتري والبائع, وإذا حدثت خصومة يُقبل قول الوكيل أم المؤكل؟ 

قال اه : (وَِنِ آشترى) يعني: الوكيل (ما يَعْلَمْ عَْيَهُ) من المبيع (لَزقة) يعني: لزم 
الوكيل تلك السلعة إذا كان يعلم بعيبها, يعني: لا تلزم الموكل ونما تلزم الوكيل (إِنْ ل يَرْضَ 
فر يتصرف الوكيل بشراء سلفة فيها عيبو مغال ذلك لو أن شخصاً ول رجلا الشراء 
سيارة فالوكيل اشترى سيارة ويعلم أنَّ فيها عيباً هنا الشراء صحيح بين الوكيل وبين البائع, لما 
علم الوكيل أنَّ فيها عيباً تكون للسيارة للوكيل, فإذا ذهب إلى الموكل وقال: أنا اشتريت سيارة 
وفيها عيب وأنا أعلم بالعيب الموكّل لا تلزمه تلك السيارة ولا يقبضها؛ لأنَّ هذا تصرف من 
قبل الوكيل فيما وكل فيه وهو الصدق والأمانة فتكون السيارة عند الوكيل, وثلزم الوكيل أن 
يعيد الثمن إلى الموكل الذي أعطاه إياه. 

مال آخر: لو أنَّ شخصاً ول آخر على شراء جوال مثلاً فذهب إلى امحل التجاري وعلم 
الوكيل بأد في الجوال عيباً, هنا الجوال يكون للوكيل ما يلزم الموكل أنْ يأخذه؛ لأنّه وكُله في 
شراء مثمن والأصل في المثمن أنْ يكون الشراء بلا عيب, ففرّط ذلك الوكيل واشترى سلعة 
فيها عيب فتلزم الوكيل. 

يعني: أنَّ عقد البيع بين الوكيل وبين صاحب امحل صحيح ولازم للوكيل, أما الموكّل فلا 
يستلم الجوال ونقول للوكيل: أعد المبلغ للموكل. 

لذلك قال: ((وَإِنِ أشْترى)) أي: الوكيل ((مَا يَعْلمُ عَيْبَه) في المثمن ((لَزِمَهُ)) يعني: لزم 
الوكيل تلك السلعة ((إِنّْ ل يَرْضَ مُوَكلُه) فإِنْ رضي قال مثلاً: أنا أرضى بالجوال ولو كان فيه 
عيباً ما في بأس هنا يكون قد لزم الموكل؛ لأنّه رضي بالعيب. 

قال: (فَإِنَْ جَهِل) أي: الوكيل العيب في المخمن (رَدَهُ) يعني: رد تلك السلعة إلى البائع. 

مال ذلك: لو أن شخصاً اشترى مكيفاً مثلاً فلمًا اشتراه وسلّمه للمؤكل فتبيّن أن هذا 
امكيف فيه عيب والوكيل يجهل ذلك العيب, فيأخذ الوكيل المكيف ويذهب به إلى صاحب 
امحل ويطلب منه فسخ البيع بتسليم المكيف ورد الثمن, لذلك قال: (فَإِنَ جَهِلَ) أي: العيب 
(وَدْ0ُ) أي: رد تلك السلعة, هذه المسألة الأولى انتهت. 
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المسألة الثانية: لو أن بائعاً وَكّل شخصاً يبيع عنه فما هي التصرفات المأذون فيها للوكيل 
أن يتصرف؟ 

قال ل4 : (ووكيل الييع يُسَلِمُ) فوكيل البائع يُسلّم السلعة للمشتري هذا ما تقتضيه 
الوكالة, (وَلَا) وكيل البائع (يَفِضُ القّمَنَّ) يعني: لو أنَّ شخصاً وَكّل آخر في حل تَحاريّ ليس 
إجارة بل وكالة, مثل: وَكّل أخاه الوكالة شيء والإجارة شيء, لو كان عامل يعمل في محل 
تحاري تسميه إجارة, نحن نتكلم عن الوكالة مثلاً شخص ف انحل وهو مالك امحل وأراد أن 
يسافر مثلاً ثلاثة أيام فول أخاه يبيع عنه, على قول المصيّف بوه وكيل البائع يتصرف في 
تسليم الثمن للناس (بِغَيْرٍ قَربئَةِ) يعني: لا بأس باستلام الثمن إذا كان هناك قرينة في استلام 
الثمن, مثال القرينة: إما أن تكون قرينة شرعية, وإما أن تكون قرينة عرفية. 

قرينة شرعية لو كان البيع ما يدخله الربا ذهب بذهب شعير بشعير بر ببر وهكذا هنا ملزم 
بالقبض؛ لثلا يدخل في الحرام مثلاً في محل تحاري باعه ذهباً يأخذ الثمن مباشرة فهنا يكون 
قرينة شرعية في القبض. 

أو قرينة عرفية مثل: لو شخص مجهول لا يُعرف أتى يشتري فما يقول وكيل البائع: ما 
أقبض الفمن غير موكل, فيلزمه هذه قرينة على أنه يقبض الفمن؛ لأنّه قد لا يوجد. 

لهذا قال: ((ووكيل ابيع يُسَلَمُهُ) يعني: يُسلّم المشتري المثمن يعني: السلعة ((ولا يَفْبِضُ 
القّمَنَ بعر فَرينّة)) ومن القرائن أيضاً لو قال له: بع سيار وإذا اشترى أحد منك السيارة خذ 
هذا رقم حسابي في البنك هذه قرينة على أنه يقبض الثمن من المشتري ويُسلّم الثمن للموكل, 
هنا انتهت تصرفات وکیل البائع. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى تصرفات وكيل المشتري قال: (وَيْسَلّمْ وكيل الشَرَاءِ الثَمَنَ) يعني: 
مغلا يكم فل السيارة؟ فال + السيارة يعشرين الف قال آذ اريك أن اشتريها عن موكلي ت 
هذا الغمن, (فَلَوْ أَخَرمُ) يعني: وكيل المشتري تسليم الثمن إلى البائع نقول: إذا ره (بلا عُذْرٍ 
وَتَلِفَ) الثمن (صَّمِنَهُ) يعني: الوكيل؛ لأنّهِ أخّر عنه التسليم. 

كال ذلك لو أن شخضا قال: خد .هذه مغة آلف ريال اشترق ل نهنا سيار ر فذهب إلى 
معرض السيارة وقال: أنا أريد شراء سيارة منم لموكّلي زيد بمئة ألف ريال, فقال: بيعتك فقال: 
أعطني الثمن فقال: أعطيك الثمن بعد أسبوع وبعد أسبوع سرف ذلك الثمن الذي في منزله 
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هنا فرّط, أو أعطاه شخص وديعة فسافر ذلك الشخص أو تعيب يضمن؛ لأنَّهِ هنا مُفرّط أو 
وضع الثمن في مكان غير حرز فسرق المبلغ هنا مُفرّط. 

لكن إذا كان غير مُفرّط مثل: أتى لصاحب المعرض وقال: عندي مئة ألف ريال خذها 
فقال له صاحب المعرض: لا؛ لأ أنا مشغول خذها عندك وأتني بها يوم غد, ثم حفظها وأتت 
صاعقة من السماء مثلاً أو مطر أو رياح شديدة فأتلفت ذلك المبلغ هنا ما فرّط الوكيل, 
فيكون الذي يضمن المبلغ هو البائع. 

فهذه هي تصرفات وكيل البائع وكيل البائع فقط يُسلّم السلعة, ولا يستلم الثمن إلا إذا 
كان هناك قرينة أو إذن بالاستلام قال: بعه السيارة واستلم الفمرةء أما لو قال له: بع هذه 
العمارة ودعه يكتب شيكاً باسمي هنا ليس في معناه قبض فلم يله في القبض ونا وكُله في 
إذن الحوالة كتابة الشيك. 

ووكيل المشتري في تصرفاته يُسلّم الثمن ولو تلف الثمن لا يخلو: إما أنْ يكون بتفريط من 
الوكيل, أو بغير تفريط منه.* 

يذكر المصيّف مِوَوالدَيُه هنا ما هي التصرفات التي لا تصح من قبل الوكيل, ذكر مسائل 
منها قوله ويله : (وَإِنْ وَكُلَهُ في بَبْع فَاسِدِ) يعني: إذا وگل رجل آخر؛ ليعقد له عقد بيع 
فاسد مثل لو قال له: اشتر لي خمراً (َبَاعَ صّحِيحاً) أي: اشترى بيعاً صحيحاً فاشترى بدل 
الخمر عصيراً للا يصح؟ أن الأمر الأول وهو العقد الفاسد ينعقد 2 الشرع ولا يصح العقد 
الصحيح؛ لأنَّ الوكيل لم يوگل في شراء العصير. 

ومثل أيضاً: لو أنَّ شخصاً قال لآخر: اشتر لي هرة؛ لأنَّ بيع الحرة ما يجوز فذهب واشترى 
له أرنباً على قول المصيّف مَوَوَُه لا يصح هنا شراء الأرنب؛ لأنّه لم يوكل فيه, وكذا لو قال: 
اشتر لي كلباً فاشترى له غنما كذلك التوكيل لا يصح. 


نم بعد ذلك قال المصيّف لته : (أَوْ وَكلَهُ في كُلَ قَلِيلٍ وَكثيرٍ) يعني: لو قال له: وَكّلت 
في جميع شؤوني من طلاقٍ وبيع وشراءٍ وإقرار وإنكارٍ ونحو ذلك لا يصح؛ لأنَ في ذلك ضرر 
على المودّل فقد يُوَكْلهِ في كلّ شيء ويُطلّق نساءه ويحجر على أمواله بإقرارات يدعيها ونحو 


ذلك, ففي ذلك ضرر والئّي َل يقول: ((لا ضر ولا ضِرَارَ)). 
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ثم قال ننه : (أَوْ شِرَاءٍ مَا شَاءَ) يعني: وكّله أنْ يشتري له ما شاء يعني: قال له: أنا 
وكلنك تشتري الذي تريده لي, والفرق بين هذه العبارة والعبارة السابقة: (أَوْ وَكُلَهُ في كل قَلِيلٍ 
وگثير)) في كلّ قليل وكثير في البيع وغير البيع, أما هنا ففي الشراء وله في شراء ما شاء يعني: 
اشتر لي ما شعت بيتاً أو أرضاً أو مزرعة أو عقاراً ونحو ذلك لا يصح؛ لأنّهِ قد يشتري له ما 
تعجز عنه ذمته فقد يكون عنده فقط مئة ألف ويشتري له مزرعة بخمسة ملايين وهكذا. 

ثم قال: (أَوْ عَيْناً جا شَاءَ وة يُعيْنْ) يعني: قال له: اشتر لي سيارة بما شعت هنا لم يعين نوع 
السيارة المعينة ولم يُحدّد أيضاً الثمن, فلم يقل له: اشتر لي السيارة الفلانية بمئة ألف ريال مغلاً 
(1 يَصِحٌ) فلابدٌ من تعين النوع والشمن, أو ما هو نمن مثله, أو مقدار ما عنده من مال. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: إذا وله في شيء معين فهل هذه الوكالة تتضمن 
أمراً آخر أم لا؟ 

قال: (وَالوكِيلُ في الْخُصُومَةِ: لا يَفْبض) يعني: لو قال: ولتك أن تخاصم فلاناً في المحكمة 
في تسليم لي القرض الذي أقرضته إياه خمسين ألف ريال, فقط يتوكّل في الخصومة ولا يذهب 
إلى المدعى عليه ويقول: أعطني الثمن؛ لأنَّ وكالته مقصورة على الخصومة فقط, وكذا لو قال: 
وكلتك في مطالبة المستأجر بدفع الثمن فقط في المطالبة لكن لا يستلم الثمن. 

ثم قال: (وَالعَكْمنْ بالعكس) يعني: لو قال له: وَكّلتك أن تأخذ من فلان مئة ألف ريال 
التي أقرضته إياها استلمها منه وأعطني إياها, هنا تدخل الوكالة ضمناً فله أن يذهب إلى القاضي 
ويطالب بالخصومة ونحو ذلك؛ لأنَّ الوكيل وَكل في قبض الثمن ولا يمكن قبض الثمن أحياناً 
اال ف ان الركالة. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي قوله: (وَآَفْبِضْ حَقّي مِنْ زَيْدِ) يعني: لو قال له: اقيض 
واستلم ما أقرضت زيداً من المال وهو عشرون ألف ريال, فإذا قال: اقبض من زيد (لا يَفْبِضُ 
مِنْ وَرَنَّته) يعني: لو مات زيد فإِلّه لا يطالب الورثة؛ لان وكالته مقصورة على زيد اذا لا 
يطالب الورثة؟ لأنّهِ الموكل قد يكون يرحم الصغار أو يعطف عليهم أو قد طابت نفسه من 
مطالبة خصمه. 

قال: (إِلّا أن يَقُولَ الَذِي قِبَلَهُ) يعني: إلا إذا قال له: اقيض حقي من جهة زيد أو الذي 


على زيد سواء من جهته يعني: تشمل حياته ومماته, أو اقبض حقي من مال زيد فيدخل ذلك 
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فيه زيد حع وميتاً, ومثل هذه الألفاظ يرجع فيها إلى العرف فإذا كان متعارف عليه خذ حقي 
من زيد والمراد به حي أو ميت يؤخذ به, فالمراد بذلك العرف ف الألفاظ. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في هذا الفصل قال: (وَلَا يَضْمَنْ وكيل الإيدّاع إِذَا 4 
يُشْهِدٌ) يعني: لو أنت أعطيت رجلاً سبائك كيلو ذهب وقلت له: أنا أريد أن أسافر هذا 
الذهب الكيلو أعطيها خالداً - كما سيأت في الوديعة - إذا خالد استلم هذا الذهب وأتى 
المودّع صاحب الذهب وقال: أعطني الذهب قال: أنا أعطيتك إياه فالقول قول المودع؛ لته 
مؤتمن ومصدّق فيما يقوله, فإذا قال: أنا أعطيته فيقبل قوله, وكذا لو قال: إِنَّ الذهب سُرقَ 
أو تلف يقبل قوله قال: أعطني الذهب قال: تلف. 

فهنا قال: (إوَلَا يَضْمَنُ وكيل الإيداع) يعني: لما أعطى الوكيل المودّع الذهب وقال له: 
أعطه خالداً ثم ذهب وأعطاه خالد, ثم خالد قال لنا: أنا أعطيت الذهب لكم فصاحب 
الذهب يقول: ما جاءني شيء من الذي يضمن؟ هذا الوكيل ما يضمن سواء شهد أو لم يشهد 
لذلك قال: ((وَلَاِيَضْمَنْ وكيل الإيداع إذَا 4 يُشْهِد)). 

فإذا قيل: إذا كان القول قول المودّع فلماذا يُشهد الوكيل على التسليم؟ نقول: يُشهد ليدفع 
الفهمة عه عند الموكل فيقول: آنا غددي شهود أنّ أعطيت الذهب لالد آنا لست كذايا لكن 
خالد أنكر, وعلى كلا الحالين أشهد الوكيل أو لم يشهد لا يضمن الوكيل. 

مئال آخر: لو شخص خرج من الحرم أراد أن يتوضأ وقال لصديقه: خذ هذا الجوال أعطه 
زيداً أنا أريد أن أتوضاً وآ , ثم لما أتى وقال الوكيل: خذ الجوال من زيد فقال: زيد أنا رددته 
لوكيلك, الوكيل هنا ما يضمن لاذا؟ لأ القول قول المودع فنقول للمودّع: أين الجوال؟ فإذا 
قال: الجوال أتى شخص وأخذه مني القول قوله, وإذا قال: الجوال أنا رددته للوكيل فالقول قوله 
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يصدق. 

فلو الموكل أعطى الجوال للوكيل وقال: أعطيه للذي عند العمود هذا أنا أتوضاً وآقّ, فأخذ 
الوكيل الجوال وأتى باثنين وقال: أشهدوا الجوال أعطيته لزيد الذي عند العمود فإذا رده أو قال 
أنه تلف سُرِقَ فالقول قوله. 

يعني: سواء أشهد أو لم يشهد الوكيل لا يضمن, ويأقٍ هذا في باب الوديعة - بإذن الله - 
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ويكون المصيّف مَوَوانَدَه بهذا قد انتهى من هذا الفصل, وبأ في الفصل الذي 


E 


Ê 


(فصل) 

هذا الفصل هو آخر ما يتحدّث عنه المصيّف بيبل في الوكالة, ويسوق المصيّف في هذا 
الفصل الأحكام المتعلقة بما يضمنه الوكيل وما لا يضمنه, ويقبل قول مَنْ الوكيل أو الموكل؟ 

قال مَوَكْلََه: (وَالؤكيل: أَمِينُ) فسرها بقوله: (لا يَضْمَنْ مَا تَلِففَ بِيَّدِهِ) والوكيل وكذا ما 
هو في حكم الوكيل مثل: الناظر على الوقف, والوصي في الوصية, والولي في مال المحجور 
عليهم, فهؤلاء أمناء يُقبل قوهم في التلف وف هلاك العين ونحو ذلك لاذا؟ لان الوكيل قائم 
مقام الموؤكّل وما وكّله الموكل إلا لصدقه في نظره فقوله يقبل, لکن إذا كان ما حدث منه (بلا 
تفريط) أي: أنه م يتجاوز ما حُدّد له أو تعدي أي: فعل ما هو محوم عليه فيه, فإذا لم يفرط 
وأيضاً لم يتعدّى في ذلك فإنّه لا يضمن ما تلف. 

كال دل ل أن شخضا قال لك خد هده السار أذغي ها إلى يد وهو داهب ا 
أتنها صاعقة فاحترقت السيارة, هنا لم يتعدّى ولم يُفرَط فلا يضمن الوكيل تلف هذه السيارة, 
وكذلك لو أنَّ شخصاً قال: خذ هذا القلم أعطه زيداً وهو ذاهبٌ به أتى رجل وسرقه منه فلا 
يضمن الوكيل هذا القلم المسروق. 

لذلك قال: ((والوكيل: أَمِينٌ - لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيَدِه)) أو بيد غيره من سرقة أو غصب 
أو اختلاس ونحو ذلك (ربلا تَفرِيطِ)) أما إذا كان مفرّطاً مثلاً لو قال له: خذ هذه الأموال 
عشرة آلاف ريال أعطها ابن عمي في الحي الجاور ثم ذهب وصلى والسيارة مفتوحة ووضع 
النقود على السيارة, ثم أتى شخص وسرقها نقول: هنا مُفرّط يضمن الوكيل. 

وكذا يضمن إذا كان بتعدي منه مثل لو قال له: خذ هذا الجهاز المحمول أعطه صاحبي في 
الحي المقابل, فأخذ الجهاز يحمله بأطراف أصابعه فسقط فتلف هذا الجهاز يضمن الوكيل لماذا؟ 
أنه فرط في حمله لم يحمله جيداً وهكذا, فكل أمر يُفرّط فيه الوكيل أو يتعدّى فيه فَإنّه يضمنه. 

قال: (وَيُقبَلُ قَوْلَهُ في نَفِيه) أي: والوكيل أمينٌ يقبل قوله في نفي التلف, يعني: لو قال 
له: خذ هذه الثلاجة وأعطها صديقي فذهب هذه الثلاجة إلى صديقه, ثم لما صديقه استخدم 
الثلاجة وجدها لا تعمل فإذا قال: الوكيل إا لم تتلف عندي أنا أعطيتها إياه يصدق الوكيل, 
ا بالشرظين الا يكيق عم عدي لذ يكون من اها فف 


قال: (والاك) أي: ويقبل قوله أيضاً في الحلاك يعني: أن هذا هلك بخارج عن إرادته 
وكذلك هلاك هذه العين أنه لم تملك عنده. 

وجميع ما تقدّم من هذه الأحكام الثلاثة: التلف ونفي التلف والحلاك مع قوله (مَعَ تينه) 
والذي مُحَلّفه اليمين هو القاضي, فإذا أدّعى الموكل بأنّه أعطاه المحمول ثم تلف وقال الوكيل: 
ما تلف عندي وما تلف بفعل فاعلٍ من قبلي, فنقول للوكيل: أحلف بأنَّ هذا الجهاز لم يتلف 
وهو عندك وهكذا. 

فقوله: ((مَعَّ تجينه) المراد في الخصومة عند القاضي وليس يتحلفان يحلف بعضهم عند 
بعض, يعني: لمن توه اليمين للموكل أو الوكيل؟ للوكيل في النفي والتلف والملاك. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: التنازع بين الوكيل والموكل وطرف آخر, عندنا تاجر اسمه 
زيد, والتاجر هذا عنده وكيل امه ناصر, وعندنا صاحب محل صغير امه عمرو, ذكر المصيّف 
مسألة فيما لو حصل نزاع بين هؤلاء الثلاثة فالقول قول من في التسليم وغيره؟ 

قال: (وَمَنِ آَذَّعَى) الذي هو ناصر (وَكَالَةَ رَيْدِ) يعني: ذهب ناصر إلى صاحب الحل 
وقال: يا صاحب امحل أنا وكيل عن زيد التاجر يقول لك: أعطني ثلاجة, لا يلزم من صاحب 
امحل الصغير الذي اسمه عمرو أنْ يعطي الثلاجة لناصر وأيضاً لا يحلف لو قال: أنت تكذب 
لست وكيلاً عن زيد التاجر ما يحلف؛ لأنّه لو قلنا له: أحلف ولوم يحلف لا نحكم عليه بالنكول 
فلا لزم بالدفع. 

لذلك قال المصيّف بوه عن هذه المسألة: (وَمَنِ أذّعَى)) الذي هو ناصر (وَكَالَةَ ريد 
في فَبْضٍ حف من عَمْرِو) وهو صاحب امحل الصغير قال له: أعطني الثلاجة (لَ يَلْرَْةُ دَفْعْةُ) 
دفع البضاعة (إِنْ صَدَّقَهُ) لو قال: نعم أنت صادق عندي وصحيح وكيل لزيد التاجر الذي 
أتعامل معه من سنوات لكن لن أعطيك الثلاجة لم يلزمه دفع, فلا نقول: يُلزم بالدفع لماذا؟ 
لأنّه الآن هنا دعوى أنه وكيل, أما إذا ثبت أنه وكيل مثل لو أتى بوكالة من كاتب العدل أو 
من قاضي يلزمه الدفع, وإنما هنا الآن دعوى يأ إليه يطرق الباب أنا وكيل زيد أعطني الثلاجة 
هذه هنا قي الدعوى. 

لذلك قال: ((وَمَنِ أَذّعَى) ل يقل: ومن ثبت وإًا دعوى (( يَلَرَنْهُ دَفْعْهُ) أي: دفع 
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المشمن ((نْ صَدَقُ) قال: نعم أنت وكيل زيد التاجر لكن لن أعطيك الثلاجة. 


۹٩ 


قال و البَمِينٌ إن عدب ما يلم صاحت اخخل الصغير عمو أن لف فلو قال لعمرو: 
أحلف أي لست وكيلاً لزيد ما يلم عمرو صاحب انحل أنْ يحلف هذه المسألة. 

يعني : لو شخص أتاك وقال لك: أنا وكيل عن صاحب البقالة التي عندكم يقول: باقي من 
الحساب ألف ريال أعطني إياها, ما يلزمك أن تدفع الألف لهذا الرجل الذي لا تعرفه. 

المسألة الثانية قال: (فَإِنْ دَفَعَهُ) يعني: صاحب الحل الصغير أعطى الوكيل ناصر الثلاجة 
(فَأَنْكُرَ رَيْدٌ) هذا التاجر الدفع هذا (الوكَالَةَ حَلّفَ) هذا التاجر زيد (وَضَمَِهُ عَمْرُو) يعني: 
صاخ انا الصفير, 

يعني: لو تاجر كبير أتى إلى نفس صاحب امحل الصغير قال: أين الثلاجة؟ قال: الثلاجة 
أعطيتها موكّلك ناصر, قال: ما أعطاني شيء هل تحلف أنَّ ناصر ما أعطاك الثلاجة الذي 
أعطيتك إياها؟ قال: نعم أحلف, فإذا حلف يضمن عمرو الثلاجة ويأق بثلاجة أخرى, أو 
يأخذ الثلاجة من ناصر ويعطيها زيداً التاجر يعني: زيد التاجر ما يضيع حمّه يبقى. 

مثالٌ آخر: لو أتى شخص وقال: أنا أرسلت لك موكلي لكي تعطيه عشرين ألف ريال 
التي أقرضتك إياها أين هي؟ فقال: أنا أعطيت وكيلك ناصر العشرين ألف, قال: ما أعطاني 
إياها فيقول له القاضي: هل تحلف أنَّ وكيلك ما أعطاك عشرين ألف؟ فإذا حلف يدفع عمرو 
عشرين ألف, ثم عمرو إن كان صادقاً يذهب ويُطالب الوكيل الذي هو زيد يقول: أعد إل 
عشرين ألف ريال, هذه هي المسألة وهي: إذا كانت الخصومة في دين أو عينٍ سواء قرض أو 
بيع أو غير ذلك. 

لكن إذا كانت الخصومة في وديعة قال: (وَإِنْ كان الَدْفُوعٌ وَدِيعَة: أَحَذَّهَا) الذي هو 
صاحب الثلاجة التاجر زيد, يعني: جيران عند بعض فقال: لو سمحت نريد ثلاجة مدَّة أسبوع 
ثم أعطاه الثلاجة بعد أسبوع أرسل التاجر ناصر وقال: أعطني الثلاجة, فأخذ ناصر الثلاجة 
فقال التاجر: أعطني الثلاجة قال: أنا أعطيتها ناصر هذه وديعة, فإذا وجدا زيد أو عمرو 
أحدها الثلاجة عند ناصر أو غير ناصر نأخذها ونعطيها التاجر الذي هو زيد. 

قال: (فَإِنْ تَلِقَتْ) الغلاجة لكنها منتهية الثلاجة (ضَمَّنَ) زيد التاجر (أَيّهُمَا شَاءَ) إما 
وكيله أو عمرو يختار أيهما شاء, إما أن يقول لعمرو: أعطن ثلاجة مكان ثلاجتي التي تالفة, 
أو يقول لناصر: أعطن الثلاجة مكان الثلاجة التالفة. 


1۹۷ 


لذلك قال: ((فَإنْ تلفث: ضَمَنَ أَيّهُمَا شَاءَ)) يقول لأيّهما: أعطني قيمة الثلاجة أو ثلاجة 

مماثلة. 
: ا کک i‏ ع ا 

ويكون المصتف بيهللكه بهذا قد ختم هذا الفصل وهو هل الوكيل يضمن أو لا يضمن؟ 
إذا حدثت خصومة بين وكيل وموكل ومن عنده السلعة فلا يخلو: إما أن تكون ف دينٍ أو 
عين في غير وديعة, وإما أن تكون وديعة. 

ويكون المصيّف ببله بهذا قد ختم باب الوكالة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
ال 


۹۸ 


(باب الشركة) 

الشركة لغْة: هي الاختلاط. 

واصطلاحاً عرّفها المصيّف بوه بقوله: (وَهِيَ: أجْتمَاعٌ في أستخقاق» أو تصَرْفٍ). 

والشركة دل عليها الكتاب والسّة والإجماع في الجملة, فمن الكتاب قوله سبحانه: ون 
كيرا من الخُلَطَاءِ ينغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض إلا الِْينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصالجَاتِ وليل ما هُْ» 
[ص: 4؟] وقوله سبحانه: (ضرب الله متلا رجلا فيه شْرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ)4 يعني: شركاء 
متخاصمون ورجلا سَلَما لرجُلٍ) [الزمر: 5؟], ومن السّنّة كما جاء في الحديث القدسي: ((1] 
الث الشُرِيِكَيْن ما 1 ن أعذها صاحة), ودل الإجاع في الجملة عليها فلم بكر حكم 
الشركة. 

والشركة من محاسن هذا الدين فقد يكون عند شخص مال ولكن لا يستطيع يعمل به, 
وقد يكون عنده مال ولكن هذا المال ناقص فيُكبّله الآخر, وقد لا يستطيع هو أن يعمل أيضاً 
ببدنه في العمل فيقوم الآخر بالشركة ببدنه وماله. 

والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود, وشركة الأملاك هي التي عرّفها 
الصف بقوله: ((وَهِيَ: أجْتِمَاعٌ في أَسْتَحْقَاق)) يعني: هذا شيءٌ مستحقٌ لاثنين فصاعداً, 
مثل: لو أن شخصاً عنده عمارة فمات فخلّف ثلاثة أبناء هؤلاء الثلاثة هم شركاء في هذه 
العمارة شركاء استحقاقاً وملكاً, فأصبحت ملك من أملاكهم لا تباع إلا بإذن الجميع منهم 
وهذا معنى شركة أملاك. 

وشركة الأملاك قد تكون شركة فق غين كما ف الثال السابق عهارة أو مزرعة أو سيارة, 
مثل: شخص عنده سيارة ثم مات وخلّف ورثة, أو شخص قال لآخر: هذا الكتاب ملك لك 
هبة لك أنت وزميلك زيد, فهؤلاء شركاء في التملك. 

والقسم الثاني من أقسام شركة التّملك: شركة في المنافع مثل: أنْ يكون عبداً لاثنين ينتفعان 
بذلك العبد من خدمة هما ونحو ذلك, ومثل أيضاً: لو ظلٌ في جانب عمارة أو بناية ملك 
تلك المنفعة لاثنين أو ثلاثة ونحو ذلك, إذاً الشركة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: شركة 
أملاك وتنقسم إلى قسمين. 


١8 


القسم الثاني من أنواع الشركة: شركة عقود وهي التي قال عنها المصيّف: ((أؤ تصرف 
فالشركة في التصرف هي الشركة التي امت شركة عقود يعني: عقد أعقده أنا وفلان, فإذا 
عقدنا عقداً في الأصل نحن متفرقون عنه ثم عقدنا عقداً على أن نعمل هذا العمل؛ لذلك 
ميت شركة عقود. 

أما القسم الأول: ملك ما يحتاج عقد, مُوّث مات وخلّف تركة فيه شركاء, أو وهب 
شخص للجميع شركاء فما عقدوا عقداً يتصرفون في ذلك. 

أما القسم الفاي: الأصل أكّم متفرقون ثم عقدوا عقداً يعملون فيه على وفق ما جاء من 
أنواع الشركة. 

والمصيّف بَوالَنُهِ عقد باب الشركة من أجل القسم الثاني وهي: شركة العقود, وشركة 
العقود تنقسم إلى خمسة أنواع: 

النوع الأول: شركة العنان. 

النوع الثاني : شركة المضاربة. 

النوع الثالث: شركة الأبدان 

النوع الرابع: شركة الوجوه. 

النوع الخامس: شركة المفاوضة. 

لذلك قال: (وَهِي) أي: شركة العقود (أَنْوَاعٌ) فإذا قيل: لماذا لم يتكلم الصيف ماله 
عن القسم الأول من أنواع الشركة وهي: شكة الأملذكة تقول: لن شركة الأملاك كل نوع 
منها له باب أصلاً مستقلاً, فما كان في أصل النّملك هبة يجري عليه حكم المبات, وماکان 
إرثاً يحري عليه حكم الإرث وهكذا. 

قال: (فشرگة عِنَانِ) أي: النوع الأول: شركة عنان وسميت شركة عنان؛ تشبيهاً هما بعنان 
الفرس فكلٌ واحدٍ منهما يجريان سواء في ب متقاربين عند رأس الفرس هذا مين وهذا همال 
يجريان سواء شركاء. 

وعئف شركة العنان بقوله: (أَنْ يَشْئرِكَ بَدَنَانِ) أي: شخصان (مَالَيْهِمَا العْلُوم) فهنا عندنا 
عنان يشترط فيها أن يكون العمل بالبدن وأنْ يكون العمل بالمال, فتكون الشركة في أمرين 


اثنين. 


يعني: ركن الشركة في العنان ركنان: مال وبدن تدفع مالا وتعمل ببدنك ما تنام أو يُوَكُل 
أحدها الآخر من الشركاء لا الجميع يعملان, مثل: لو أن اثنين اشتركا في محل ثلاجات 
ومكيفات فقال: كل واحدٍ منهما أدفع أنت عشرين ألف وأنا أدفع عشرين ألف, وأنت تبيع 
في امحل في الصباح وأنا أبيع في امحل في المساء, هذه تُسكّى شركة عنان المال منهما وكلاهما 
يعمل سواء في محل واحد أو في أكثر من محل مثل: شخص عنده محل جوالات ومحل آخر 
يبيع حديد فقال: كل واحدٍ منهما أدفع أنت مئة ألف وأنا أدفع مئة الف أنت تبيع في محل 
الجوالات وأنا أبيع في خل الحديد هذه تُسمّى شركة عنان, فركنا شركة العنان بدن ومال. 

لذلك قال: ((أَنْ يَشترك بَدََنِ اليما العْلُوِ)) يعني: لابدٌ أن يكون ما دفعاه في الشركة 
دن اال ليس ا ک کی ن وھ ع ی حول ف الاك 
يكون نصيب كل واحدٍ منهما معلوماً في الأرباح أو الخسارة مثلاً شخص دفع عشرين ألف 
والآخر دفع عشرة آلاف يكون لهذا الثلثان من الأرباح وللآخر الثلث من الأرباح. 

ثم قال: (وَلَوْ مَُفًاوتاً) يعني: لا يشترط أن يكون المال بينهما متساوياً فلو واحد دفع مليون 
والآخر دفع ألف ريال تصح الشركة لكن الجميع يعمل, ولا يشترط في العمل أن يعمل هو 
بذاته فيكفي لو وگل آخر يعمل معه مثل: لو قال له: أدفع مئة ألف وأنا أدفع خمسين ألف 
أنت عندك العامل يبيع وأنا عندي العامل يبيع في امحل الثانى, فما وَكُلاه يقوم مقامهما فلكلٌ 
واحدٍ منهما أن يقول للآخر: لماذا ما تعمل معي؟ إما أن يعمل ببدنه أو يقيم آخر يعمل معه 
ببدنه فلا يشترط بذاته هو. 

فلو أن شخ صاً كبيراً في الّن اشترك مع آخر كبيراً في اليّّن هذا وَكل ابنه يبيع وهذا وكُل 
أخاه يبيع يصح, المهم الطرفان يأتيان بمن يعمل فيه ببدتهما. 

فإذا قيل: ما هي الحكمة من وضع المال والبدن؟ قال: (ليعْمَلا فيه) في المال (يبَدَنَيْهِمَا) 
مال وبدن. 

الآن انتهى التعريف وما الذي يعملان فيه هو المال والبدن, ثم ما هي التصرفات التي تصح 
لكلّ واحدٍ منهما؟ 


قال: (فَيَنفُذٌ نص تصرف كل مِنْهُمَا فيهما) يعني : الآن عندنا اثنان يعملان هل يصح أن 
يعمل هذا وهذا لا يعمل؟ لا الجميع يعملان, الوت الأول يعمل بصفته مالكاً وأيضاً وكيلاً 
عن الا کر اراي ا لسر 

لذلك قال: (فَيَنْفُذ تصرف كل مِنْهُمَا)) يعني: من الشريكين ((فيهمًا)) يعني: في الال 
يبيع ويشتري ينفذ تصرف کل لم ا وهذا يبيع في الحديد يشتري 
ويستورد ويبيع, وهذا يبيع في الجوالات ويشتري ((فينفد صر رف کل منهُمَا فيهمًا) يعني: في 
ا مال يبيع ويشتري ويجمع وحخاسب ويخصم. 

قال: (يُكم الْمِلْكِ في تصيبه) لأنَّ عمله ينقسم إلى قسمين: شيء له وشيءٌ للآخر, 
(وَبالوكَالَةِ في تصيب شَرِيكه) فكأنَّ غيره قد وكُله في ذلك العمل. 

ثم بعد ذلك بدأ يذكر شروط شركة العنان الشرط الأول قال: (ِوَيُشْترَطٌ) يعني: مع ما سبق 
أن وكوف اال معلوماً..وآن بکد یادن أن کن ب الال مِنَ التَقَدَيْنِ المحضروبة) يعني: 
ليس سبيكة ذهب كيلو ذهب نصف ذهب ربع ذهب, أو عرض ربع طن حديد أو نصف 
طن خشب, وما ((مِن التّقدَيْنِ المَضْرُوبَة)) يعني: ضُرب عليهما مقدار ذلك النقد جنيه دينار 
درهم دولار ريال ونحو ذلك, حتى يُعرف عند انقضاء الشركة كم دفع هذا. 

لكن لو قال: دفعت كيلو ذهب وأنا دفعت نصف كيلو ذهب كم قيمتها عند التصفية؟ 
قال: لا نعلم نجهل فيكون هنا نزاع, ودراً عن هذا النزاع نقول: حيّد كم دفعت؟ يقول: خمسين 
ألف وأنت كم دفعت؟ قال: عشرين ألف فنجعل سبعة أسهم بينهما عند فسخ الشركة أو 
انقضائها ا ل وهذا له سهمان, لذلك قال: (وَلَوْ مَعْشُوشَةٌ يسيراً) 


o 


وذهب المالكية وإليه ذهب شيخ الإسلام جوقلفه إلى أله يصح أنْ يكون رأس الال ولو 
من العرض. 

مثل: لو شخص قال: نريد أن نشترك في شركة ما هو رأس المال؟ قال: أنا آي بسيارة من 
النوع الشويل وأنت تأت بسيارة من النوع القلاب نشترك فيهما نحمل تراب ونبيع التراب. 


ما هو رأس المال هنا؟ عرض على المذهب لا يصح, لكن القول الصحيح يصح؛ لاله 
متميز كم قيمة الشويل نكتب في العقد اشترك اثنان في شويل قيمته كذا والثاني قاب قيمته 
كذا وهكذا. 

وأيضاً لو اثنان اشتركا في محل جوالات قال أحدهما: أنا أحضر عشرين جوالاً وقال الآخر: 
أنا أصنع ديكوراً في امحل هنا رأس المال ما هو؟ عرض فعلى القول الآخر يصح وهكذا, ويأتي 
الشرط الأخير من شروط صحة العنان. * 

لا َال المصيّف ويله يتحدّث عن شركة العنان وذكر الشرط الأول, والشرط الثاني قال: 
(وأَنْ يَسْترِطا) أي: كل من الشريكين في شركة العنان (لَكُلّ مِنْهُمَا) كل واحدٍ منهما يتبين 
فيه كم ربحه (جُزْءاً) لإخراج الكل فليس الربح كاملا لأحدها وا يكون بينهما؛ لأا شركة. 

قال: (مِن الرَبْح) الآن يتكلم عن الأرباح, والخسارة تأت في قوله: (وَالوَضِيعَة: عَلَى قَذْرٍ 
المالِ)). 

قال: (مُشَاعاً) يعني: يُشترط أن يكون الربح في شركة العنان مشاعاً مثل: الربع الخمس 
النصف, أو بالأسهم مثل: 5,/: لك من الأرباح, لك /٠١‏ أو /٠‏ وهكذا (مَعْلُوما) يعني: 
تُزول به الجهالة مثل: ربع خمس, لك /5٠0‏ لك /٠١‏ من الربح ولي المتبقي وهكذا؛ لفلا 
يحدث نزاع في توزيع الأرباح أو عند فسخ الشركة, إذاً لو اشترك اثنان في شركة العنان فلابدٌ 
أن يقول كل واحدٍ منهما: نسبة الربح كم هي؟ لك الربع ولي ثلاثة الأرباع, أو لك /٠١‏ ولي 
۰ وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر احترازات التي بطل هذا الشرط, وبناءً عليه تبطل شركة العنان قال: 
(فَإِنْ 1 يَذْكْرَا الرَنْحَ) يعني: اتفقا على أن يكونا شريكين لكن لم يبينا الربح قال: أنا وإياك 
نعمل في هذا المحل, لكن ما بنا الربح لم تصح الشركة, فلابدٌ من تبيين الربح. 

قال: (أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهمًا جُزْءِاً تجْهُولاً) يعني: كأنْ يقول: نعمل ولك بعض الربح هذا 
شيء مجهول, أو يقول أحدهما للآخر: لك نسبة مثل نسبة تاجر في أستراليا وهم يجهلان ذلك 
فهنا لا تصح الشركة, فلابدٌ أن يكون الربح معلوماً لكل منهما. 

قال: (أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومًَ) وهذه تُكثر كما ستأني - إِنْ شاء الله - في شركة المضاربة مثل: 
لو قال له: أنا وإياك نعمل في هذا امحل أنت الصباح وأنا المساء, ولك من الربح ألف ريال 


هنا لا يصح؛ لأنَّه قد يكون الربح أقل من ألف وقد يكون الربح أكثر بكثير من الألف؛ 
فيتضرر هذا الشريك الذي جُعل له ألف ريال وهكذا. 

قال: (أَوْ رِبْحَ أَحَدٍ التَوْبيْنِ) يعني: لو كانا مشتركين في بيع أقمشة فاتفقا وقالا: لي أرباح 
بيع الثياب البيضاء ولك أرباح بيع الثياب الملوّنة هنا لا يصح؛ لأنّه فرق بين الشراكة التي 

وكذا لو قال: لك أرباح شهر ولي أرباح شهر هنا لا تصح؛ لأتما قد تكون متفاوتة, 
وكذلك لو قال له: لك أرباح الصباح ولك أرباح المساء لا تصح لذلك قال: 3 بَصِحّ) يعني: 
شركة العنان. 

إذاً ما هو الذي يصح؟ الذي يصح أن بين جزء الربح بينهما ويكون جزء الربح هذا 
مشاعاً يعني: مشاع بجميع الربح, ومعلوماً بينهما إما بالأبعاض ربع نصف ثلث ثلثان وهكذا, 
أو بالأسهم لك عشرة أسهم ولي خمسة عشر سهماً, أو بالنسبة لك /٠١‏ وَل /9٠‏ وهكذا. 

ثم قال: (وكذًا مُسَاقَاةٌ) يعني: وكذلك المساقاة كما ستأي لابدّ أن يكون الربح جزءاً مشاعاً 
معلوماً, مثل: أن يأتي رجل ويقول: أنا عندي مزرعة وأريد أن تعمل فيها بتنظيفها والقيام 
بشؤوتحا ولك ربع ما يخرج ولي ثلاثة الأربا ع, فيُشترط في الربح أن يكون مشاعاً معلوماً. 

قال: (وَمُرَارَعَةٌ) كما ستأق - إن شاء الله - مثل: لو شخص عنده أرض بيضاء وأتى إلى 
شخص وقال: أزرع هذه الأرض وما خرج فيها من نتاج لك النصف ولي النصف, فهنا لابدٌ 
أن يكون مشاعاً معلوماً. 

قال: (وَمُضَارَبَة) يعني: وكذا في شركة المضاربة كما سيأق لابدّ من تحديد الربح, وشركة 
المضبارية: أن يكون راس الال من احدغنا والعمل ادد فن الكغري مدل :"لو أن شخصا اشترك 
مع آخر في محل تحاري قال: خذ هذه مليون ريال أنا مشغول وأنت أفتح محلاً تجارياً كبيراً 
واعمل فيه واشتري بضائع وبع البضائع ولك ربع الأرباح ولي ثلاثة أرباع الأرباح هنا يصح 
لابلٌ مشاعاً معلوماً. 

أما لو كان وهو الذي يغلب على بعضهم دراهم معلومة مثل يقول له: لك كل شهر من 
الأرباح خمسة آلاف ولي الباقي لا يصح؛ ففيه ظلمٌ لأحدهما فقد تزيد الأرباح وقد تقل, أما 


إذا كان عند شخص مثل محل تحاري صغير ووضع فيه عامل يبيع سواء على كفالته أو غير 
كفالته وقال: بع في هذا امحل وأعطني في كلّ شهرٍ ألف ريال نقول: هذا ما يصح من وجهين: 

الوجه الأول: ما ذْكِرَ هنا دراهم معلومة لابدّ أذ يكون جزءاً مشاعاً من الربح ربع ثلث 
نصف وهكذا. 

الوجه الثاني: هذا الذي جعلته يعمل في هذا انحل التجاري بقالة ونحو ذلك في عمله في 
هذا الموضع لا يصح؛ لأنَّ أصل استقدامه من بلاده أجرة بعقد بينك وبينه يعمل عندك براتب 
مثلاً ألف ريال, فإذا جعلته يبيع في هذا امحل ويعطيك هو كل شهر ألف أو ألفين ريال يكون 
هذا مخالف لمقتضى العقد الذي بينكما. 

وكذا أصحاب الأجرة يأتي برجل ويقول له: هذه السيارة أجرة اعمل فيها وأعطني كل شهرٍ 
خمسة آلاف ريال مثلاً هذه لا تصح للوجهين السابقين: 

اليجه الأول لذن أصل العامل فق استقدانه هنا أن بكرن أجيرا غندك هو يعمل رأف 
تدفع له الأجرة والأرباح عا سالك 

الوجه الثاني: أنَّ في المضاربة لابدّ أن يكون جزءاً مشاعاً معلوماً فإذا هنا دراهم معلومة 
حدّد له أعطني كل شهر خمسة آلاف ففي هذا ظلم على الرجل, فقد لا يحصّل صاحب 
الأجرة في الشهر سوى ألف ريال فأنت تلزمه خمسة آلاف وهكذا. 

ثم بعد ذلك لما انتهى من أحكام الأرباح كيف توزيعها, انتقل بعد ذلك إلى الخسارة. 

قال: (وَالوَضِيعَةٌ) يعني: الخسارة (عَلَى قَذْرٍ الال) القاعدة في الشركة أنَّ الأرباح على ما 
شرطا مثل ما سبق لكم: (وَأَنْ يَشَِْطَا ِكل مِنْهُمَا جُزْءاً مِنَ الزنح مُشَاعاً مَعْلُوم)) الأرباح 
على ما شرطا, والخسارة على قدر رأس المال هذه القاعدة الفقهية في الشركة. 

ولا يدخل في هذا شركة المضاربة؛ لأنّه كما سيأتي الذي يُضارب ببدنه لم يدفع مالاً فلا 
نحسب عليه مالاً إذا لم يُفرّط, أما إذا فرط فيضمن ما حدث من خسارة. 

مثال ذلك: لو أعطاه مئة ألف ريال في شركة المضاربة وقال له: اعمل في شركة المضاربة 
والربح لي النصف ولك النصف, ثم احترق الحل الذي يعمل ببدنه ما تُحَيّله شيئاً من الخسارة 
ولا الذي يخسر هو صاحب المال هذا إذا لم يُفريّط العامل, أما إذا فرط فهو الذي يضمن ما 


لمهم أنَّ الوضيعة يعني: الخسارة في شركة العنان تحسب على قدر رأس المال كيف؟ لو هذا 
دفع مثلاً ۸٠‏ من المال وهذا دفع ٠١‏ / تكون الخسارة على هذا /۸٠‏ والخسارة على هذا 
ا 

مغال ذلك: لو أنَّ شخصاً دفع ثمانين ألف ريال والآخر دفع عشرين ألف ريال في شركة 
العنان, فخسرت هذه الشركة أغنام ماتت وفيه ديون عليهما نقول لهذا: أدفع /.۸٠‏ من الديون 
وأنت أدفع من الديون ./.۲١‏ 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يُشْترَطُ خَلَطُ الالَينْ) كما سبق لكم شركة العنان كلك منهما يعمل 
بماله وبدنه سوياً وقال: لا يشترط أن نجمع المالين في مكان واحد ونبيع ونشتري. 

يعني: لو احتاج فتح محل إلى دفع خمسين ألف ريال لا يشترط أن نأخذ الخمسين ألف 
هذه ونخلطها مع بعضها حتى لا تتميز, وما لو كانت موجودة في رف هذه خمس وعشرون 
ألف من هذا وهذه خمس وعشرون من هذا فلا يُشترط جمعها. 

وكذلك في الأقمشة لا يُشترط أن تكون مختلطة غير متميزة هذه لمن وهذه لمن لا, لو مثلاً 
هذا أتى بأقمشة بيضاء وهذه ملونه لا يشترط أنْ نخلطها حت لا يُعرف من دفع. 

لذلك قال: (رولا يُشْتَرَطُ خَلَطُ اللَيْنِ) وكذا جمعهما في مكانٍ واحدٍ فيصح أن يفتح 
محلاً هنا ومحل آخر فی مكة مثلاً, فلا يشترط أنْ يكونا في مكان واحد. 


قال: (وَلَا كَوْهُمَا مِنْ جنس وَاجِدِ) يعني: لا يشترط أنْ يكون امال من جنس واحد ذهب 


بالدنانير والفضة بالدراهم, والدينار الواحد يساوي اثنا عشر درهماً. 

وكذلك لا يشترط كما سبق على خلاف قول المصيّف بيه أن يكونا من النقدين 
فيصح هذا أن يشتري هذا البضاعة والآخر يشتري بضاعة أخرى ويدفع مالاً. 

لذلك قال: ((وَلَا گؤكمًا من جنس وَاجد)) فيصح أن يدفع هذا ذهب وهذا فضة, ويصح 
أن يدفع هذا ريالات سعودية وهذا دولارات, ويصح أنْ يدفع هذا جنيهات وهذا ريالات 
وهكذا بشرط أن يعرف مقدار ما دفع هذا وما دفع هذا, دفع هذا دولارات يُعرف كم مقدار 
الدولارات ودفع هذا الريالات يُعرف كم مقدار الريالات وكم الدولار يساوي بالريال حينها, 
مثلاً لو دفع ألف دولار كم تساوي بالريال حينها وهكذا. 


ويكون المصيّف موده بهذا قد انتهى من بيان النوع الأول من الشركة وهي شركة العنان, 
ويليه - بإذن الله - النوع الثاني وهي: شركة المضاربة.* 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف مَوَنَدَه النوع الثاني من أنواع الشركات وهي: شركة المضاربة, 
وشركة المضاربة هي نوعٌ من أنواع الشركات الخمسة وهي تعود إلى شركات العقود. 

قال: (اللاين) أي: النوع الثاني (الُضَارَبَةُ) قيل: مأخوذٌ من الضّرب في الأرض وهو السفر؛ 
أن غالب التجار سابقاً تجارتهم على السفر, وقيل: مأخوذٌ من ضَرّب كل واحدٍ منهم ماله 
للآخر؛ لأنَّ واحداً منهما يضرب ماله للآخر يعني: يدفعه له, والله عز وجل يقول: #وَآحَرُونَ 
يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ) يعد يعني: يسافرون في الأرض يعون من فَضْلٍ اللو [للزمل: .]٠١‏ 

ثم قال: (ِلِمُْتَجِرٍ 0 أصل الكلام: دفعٌ مال معلوم مجر به, ماذا له إذا أخذ هذا المال 
الذي يتاجر به؟ له بعض الربح لذلك قال: (بِبَعْضٍ رغه). 

وعندنا ركنان في شركة المضاربة من واحد المال ومن الآخر العمل, مثل: لو أن ظا 
يستطيع أن يعمل فيقول للآخر: خذ هذه مئة ألف ريال بع واشتري بها في السيارات وغيرها, 
ولي ربع المال ولك ثلاثة أرباعه مثلاً هذه مضاربة, وكذا لو قال شخص لآخر: أنا مشغول 
وخذ مليون ريال واشتري با أراضي وعقارات وبع فيها واستثمر فيها ولك النصف ولي النصف, 
والآخر يعمل ولا يدفع شيقاً ولا مقابل أتباعه له جزءٌ من الربح على ما شرطا. 

لذلك قال: (االُصَارَبَةُ مجر به)) أنت تضرب المال تعطيه لآخر, والآخر يتجر به في 
البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك ((بِبَعْضٍ رثْحه)) يعني: ببعض ربح المال يأخذه الذي يعمل 
ببدنه في ذلك لمال. 

ثم بعد ذلك يذكر ما هي الاحكام المترتبة على الألفاظ في المضاربة قال: (فَإِنْ قَالَ: 
وَالرَبْحُ بَْتَنَا) يعني: يصح والمراد بذلك (قَنِصْفَانِ) يعني: لو قال له: خذ هذه مئة ألف بع 
واشتري في السيارة والربح بيننا, نقول: تصح شركة المضاربة هنا. 

فإذا قيل: ما هو نصيب كل واحدٍ منهما؟ نقول: هذه اللتفلة تا فيد أن النصض 
لك والنصف لِيّ, وكذلك لو قال: وشطر الربح بيننا, أو قال: نتقاسم المال بيننا, المهم كل 
لفظ يدل على المناصفة فيصح فيه. 


كذلك (وَإنْ قَالَ: وَل أو لَكَ ثُلنهُ: صح( يعني: لو قال تاجر بالذال: اريت ثاكثة الأرباع 
مفهومه أنَّ لي الربع, وكذا لو قال تاجر بالمال: ول الثلث يصح؛ لأنَّ مفهومه أنَّ لك ثلثاه 
وهكذا, لذلك قال: (والباقي لِأَآخَرِ) لأنَّ هذه لفظة واضحة. 

لكن لو كان الشركاء أكثر من واحد وعُيّن نصيب اثنين منهما والآخر مجهول, مثلاً لو 
اجتمع خمسة فقال أحدهما: لي الريع والآخر قال: لي الخمس وم بين كم نصيب الشركاء 
المتبقين, فإنَّ هذه الشركة المضاربة لا تصح؛ لأنّه لابدٌ أن يكون بياناً واضحاً للجميع. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنِ أَخْتَلََا لِمَنِ المَشْرُوطُ) يعني: الآن رجل أعطى الآخر مئة ألف 
وقال: تاجر فيها بالسيارات ولك ثلاثة الأرباع ولي الربع ثم تاجر وخرج ربح خمسون ألف 
ريال, فلمًا أتى بالخمسين الألف قال: نتقاسمها لي ثلاثة الأرباع أنا العامل ولك يا صاحب 
المال الربع, فقال صاحب المال: لا لي أنا ثلاثة الأرباع ولك الربع يعني: قد يكون طمِعَ أو 
ا (فَلِعَامِل) يعني: القول هو قول العامل الذي اشتغل وعَمِلَ في هذا المال؛ لأنّهِ هو الذي 
تعب فيه لكن مع هينه, وتكون هذه اليمين عند القاضي فيحلف العامل ويقول: والله إِنَّ 
جزئي من الربح قدره ثلاثة أربا ع فنعطيه ثلاثة أربا ع الربح. 

قال: (وَكُذَا مُسَاقَاةٌ) يعني: وكذا لو اختلفا في نسبة الربح في المساقاة هل هي للعامل أو 
لصاحب الزرع والنخل؟ فالقول هو قول العامل؛ لأنّه هو الذي عَمِلَ وجهد في العمل مثل: 
لو قال له: خذ مزرعتي هذه واعمل فيها ولج الثلث ولك الثلثان, فلمًا طاب الثمر صاحب 
المزرعة طَمِعَ أو تسى فقال: لي الثلثان ولك الثلث فتنازعا فالقول قول العامل يحلف أنَّ له 
الثلثان ونعطيه إياها. 

قال: (وَمُرَارَعَةُ) يعني: لو شخص سلَّم لآخر أرضاً بيضاء وقال: ازرعها أشجاراً, فزرعها 
عنباً مثلاً ولا خرج الثمر اختلفا ما هو القدر الذي لكل واحدٍ منهما, القول قول العامل 
ويحلف ويُعطى على ما حلف عليه.* 

يذكر المصيّف مَوَوالنَيُه هنا فيما إذا اتفق صاحب مال مع آخر ليضارب ماله فأعطاه مثلاً 
مئة ألف ريال, هذا الرجل الذي يُضارب بالمال لا يصح له أن يأخذ مالاً من آخر في هذه 
الشركة أو في شركة أخرى إلا إذا كان ليس فيه ضرر على شريكه الأول الذي أعطاه مئة ألف 
ريال مثلاً, أو قال: أنا أذنت لك أن تدخل معنا أحداً في الشركة, أو تعمل في شركة أخرى 


مع آخرين, فإذا رضي بذلك فإ الرجل المضارب الذي ليس معه رأس مال حينذاك إن ربح 
من الشريك الأول يأخذ حصته وإِنْ ربح من الشريك الثاني يأخذ حصته. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال لآخر: خذ هذه مليون ريال اعمل فيها بالتجارة في بيع 
وشراء السيارات فأخذها ليبيع ويشتري, ثم أتى للرجل المضارب رجلٌ آخر وقال له: خذ هذه 
ثلاثة ملايين ريال اشتري بما في العقار بع واشتري والربح يننا, على قول المصيّف بل لا 
يجوز أن يتفق مع الآخر؛ لان شركته معه قائمة وفي عمله مع الآخر إضرارٌ بالشركة الأولى. 

لذلك قال: (وَلَا يُصَارِبُ يال لِآخَرَ) لألّه لا زال في الشركة الأولى (إِن أَنْصَرٌ) أي: 
الشريك الثاني (الأَوّلُ وَل يَرْضَ) أي: الشريك الأول فإذا فيه ضررٌ على الشريك الأول أو لم 
يرض الشريك الأول لا تصح مشاركته في الشركة الثانية. 

لكن لو أنَّ المضارّب فعل سواء فيه إضرار بالأول أو أنه لم يرض, ثم خرج للذي يبيع 
ويشتري وهو الرجل المضارّب أرباح من الشريك الثاني فكيف يصنع؟ على قول المصِيّف 
يدنه أن أرباح الثاني نصيب المضارب جعل شركة بينه وبين الأول. 

فلو مثلاً خرجت عشرة آلاف ريال من أرباح الشريك الثاني لصاح المضارّب تأخذ هذا 
المال الضازب ونتسعةه«بين الشريلك الأول وبين المضارب, يعني: لا يختص المضارّب به لماذا؟ 
امقول بعمله الأول هاا غل قول الصف 

لذلك قال: (فَإِنْ فَعَلَ) يعني: المضارب واشترك مع آخر (رَدَ حِصّعَةُ) يعني: رد الربح (في 
الشرگة) الأولى هذا على قول المصيّف موده . 

وعلى قول شيخ الإسلام بول لا يرد أرباح الشريك الثاني على الشريك الأول؛ لان 
أخذ الشريك الأول لأرباح المضارّب مع الشريك الثاني أخذه بغير حق, وما قول: ما فعله 
المضارّب بدون إذن الأول أو في حال الإضرار به يأثم به المضارّب هذا جانب. 

والجانب الثاني نقول: ما تقدّم إذا كان عرفاً فيه إضرار بالشريك الأول, أما إذا م يكن فيه 
إضرار بالشريك الأول نقول: ما في بأس ولا يحتاج إذن أو رضى الشريك الأول. 
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مثا ذلك: لو أذ شخصاً يعمل في كل سنة لك في بيع سيارتين والأرباح بينكما, فله في 
خلال هذه الفترة أن يعمل مع آخر يبيع ويشتري له أرض ونحو ذلك لاذا؟ لان العرف ليس 
فيه إضرار بالشريك الأول. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يُفْسَمُ) يعني: الربح (مَعَ بَقَاءٍ العَقْدِ) يعبي: مدَّة العقد لم تنته (إِلّا 
بآتَمَاقِهِمَا) بفسخ الشركة, مثلاً لو اتفقا بينهما أن مدّة الشركة سنة كاملة ثم حصلت أرباح 
بعد خمسة أشهر من عمل الشركة, فليس لأحدٍ من الشريكين أن يُلزم الآخر بقسمة الأرباح 
إل إذا افق الطرف الآخر معة. 

فمثلاً: لو أعطاه مئة ألف فأصبح رأس المال بعد خمس أشهر مئة وعشرين ألف ريال لا 
يُلزم أحد الطرفين أن تأخذ العشرين ألف ونقسمها أرباحاً بينهما, وما تبقى مع رأس الال 
حتى انتهاء زمن الشركة بينهما. 

لكن لو قالا: الآن حصّلنا أرباحاً ونريد أن نقسم هذه الأرباح واتفقا بينهما هما ذلك؛ 
أن الي ول يقول: (االمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ)) والأصل بقاء الربح مع رأس المال؛ لأنَّ في 
ذلك تقوية لرأس المال. 

لهذا قال: ((وَلَا يُقَسَمُ)) أي: الربح ((مَعَ بَقَاءٍ العَقَدِ)) يعني: مع استثمار العقد ما انتهى 
(إِلّا بِآتَقَاقِهِمَا)) يعني: إذا اتفقا على توزيع الربح قبل انتهاء الشركة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ تلف رأ الال أو بَعْضْهُ بَعْدَ الصف أو خَسِرَ: جير مِنَ 
الرَبْح قَبْلَ قسْمته أو تَنْضِيضِه) عندنا أمران اثنان: 

القسم الأول: إذا تلف رأس المال قبل عمل الشركة قبل التصرف فيه, فهنا ما بَقِيَ من 
التلف يعود إلى رأس المال يعني: الشركة تنفسخ. 

فمثلاً: لو قال شخص لآخر: أريد أن اشتري لك سيارة وأنت تعمل ها أجرة واشترى 
سيارة بستين ألف ريال وقال: آتني غداً الصباح تأخذ السيارة, وق الليل احترقت السيارة, 
نقول: هنا تنفسخ الشركة وهذا واضح. 

لذلك قال المصيّف: ((بَعْدَ التَصّرّفٍ)) قبل التصرف معناه انفساخ الشركة رأس المال انتهى 
فماذا يعمل المضارب؟ ما يعمل بشيء, وكذلك لو أتى شخص وقال: أنا أتيت ببضاعة وأريدك 


N 


أن تبيعها ولك /.۲١‏ من أرباحها, ثم في الليل سُرِفّت هذه البضاعة نقول: تنفسخ الشركة ليس 
هناك بضاعة ماذا يعمل المضارّب؟ وهذا واضح. 

القسم الثاي: وهو الذي ذكره ((وَإِنْ تَلِفَ رَس الال أو بَعْضْهُ بَعْدَ القَصَرْفِ)) يعني: بعد 
بداية الشركة فكيف نُغطي نقص رأس المال أو تلف رأس المال؟ نغطيه من الربح. 

فمثلاً: لو عندنا الشركة بخمسين ألف ريال وحصل أرباح للشركة خمسة وعشرون ألف 
ريال, ثم هذه السيارة مثلاً التي بخمسين ألف ريال احترقت كيف نغطي رأس المال؟ نقول: هذا 
الربح نعيده لمالك رأس المال فنجبر ما حصل في الشركة من نقص من مال لرأس المال نأخذه 
من أين؟ من الربح, يعني لا نأخذ ما حصل في رأس المال من نقص من المضارّب أو نازم 
صاحب ران المال بدفع مال آخر. 

مثالٌ آخر: لو أنَّ شخصاً قال لآخر: خذ هذه مئة ألف ريال اشتري ها مكيفات, فاشترى 
مكيفات وربحت هذه المكيفات وأتت بربح مقداره عشرون ألف ريال ثم المكيفات المتبقية 
تلفت, فعندنا عشرون ألف ريال هذه العشرون ألف ريال نقول: هي راض اكالم 

هل نُورّع الأرباح على الطرفين؟ ما نُوزّع, وهل نعطي المضارّب الذي يبيع ويشتري شيئاً 
من الأرباح؟ نقول: ليس لك شيء لماذا؟ نقول: الشركة خسرت , فإذا أراد الاستمرار في الشركة 
يعملان بهذا الربح وإذا أرادا فسخ الشركة هما ذلك. 

لذلك قال: (وَإِنْ تَلِفَ رَس الال)) يعني: جميعه ((أَوْ بَعْضُه)) عندنا مثلاً عشرة مكيفات 
تلفت خمسة فالنقص تُسدّده من الأرباح, مثلاً عندنا أرباح عشرة آلاف نضيفها لرأس المال 
ولا نورّعها على الشريكين ((بَعْدَ التَصَرْفٍ)) يعني: بعد عمل الشركة. 

قال: ((أَوْ خَسِرٌ)) يعني: خسرا رأس المال مثل: لو أَتُما عندهما شركة بمليون ريال فعملا 
في بيع الأرز فرحا مليون وخمس مئة ألف, ثم فجأة خسروا نزل بيع الأرز وأصبح رأس المال 
فقط سبع مئة ألف ريال. 

عندنا رأس مال الشركة كم؟ مليون فحصل نقص سبع مئة ألف من أين نأخذ النقص؟ من 
الربح ريحت الشركة خمس معة ألف مُجبر هذا النقص الذي حصل لرأس المال من الربح, فلا 
تُلزْم العامل المضارّب ولا تُلزم صاحب رأس المال بدفع رأس مال آخر. 


AY 


لذلك قال: ((جُيِرَ من الرَنْح قَبْلَ قِسْمَته)) يعني: ما نقسم الربح على الاثنين لماذا؟ لألّه 
سوف يستفيد المضارّب العامل ويتضرر صاحب رأس المال, فنقول للعامل: ليس لك شيء 
من الأرباح لماذا؟ نقول: لكي مُجبر به رأس المال, لذلك قال: ((شَبْلَ قِسْمَته)) متى قبل قسمته؟ 
عند انتهاء موعد الشركة, الشركة تنتهي بعد ثلاث سنوات فإذا انتهى وقت ثلاث سنوات 
ننظر كم أرباح الشركة؟ فيقول: ليس فيها أرباحاً؛ لأنّه نقص رأس المال نقول: ليس لك أيه 
العامل شيء. 

فإذا قيل: كم أرباح الشركة؟ أرباح الشركة مئة ألف, كم خسائرها؟ خسائرها أربع مئة ألف, 
نضع الربح مع رأس المال ونعطيه صاحب رأس المال ولا نعطي العامل شيئاً؛ لاله ليس هناك 
ربح. 

لذلك قال: ((قَبْلَ قِسْمَتِه)) يعني: عند انتهاء موعد الشركة الذي حدّداه ((أَؤ تضيضه) 
يعني: أو فسخ الشركة برضاهما ما حل زمن انتهاء الشركة بعد ثلاث سنوات والآن الشركة ليس 
لها سوى سنة, فوجد مثلاً الطرفان خسائر بعد استمرارهما بستة أشهر فاتفقا على فسخ الشركة 
والتي تُسمّى التنضيد, أو فسخ الشركة أو تصفية الشركة أو إعادة المال لصاحبه بعد أن كان 
عيناً, ثم اتفقا بعد ستة أشهر وقالا: الآن في خسائر في الشركة ونريد أن نفسخها نقول: كم 
أرباح الشركة؟ أرباح الشركة تسعين ألف, كم خسائر الشركة؟ خسائر الشركة مئة ألف, فنضع 
هذا الربح على رأس المال فيكون رأس المال الذي تلف مثلاً وهو مئة ألف نقول: الآن أصبح 
رأس المال الذي أخذناه من الربح تسعين ألف ريال, وما ليس فيه أرباح فليس لك أيّها 
المضارب العامل شيء ويعود المال لصاحبه, ولو بَقِي مثلاً من الأرباح عشرة آلاف واتفقا على 
انو یکن نيا ضفن ذا اله كيز هذا ی 

ويكون المصيّف بيمله بهذا قد انتهى من بيان النوع الثاني من الشركة وهي شركة العنان, 
ويليه - بإذن الله - النوع الثالث وهي: شركة الوجوه.* 
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(فضل) 
في هذا الفصل يذكر المصيّف مِوَعَتُه النوع الغالث من أنواع الشركات وهي: ركة الوجوه. 
لذلك قال: (الثَّالِثْ) أي: النوع الثالث من أنواع الشركات (شَرِكَةُ الوْجُوو) التي من نوعي 
عموم الشركة وهي المتفرعة عن شركة العقود. 
وتعريف شركة الوجوه كما ذكرها المصيّف بمه بقوله: (أَنْ يَشْئرَِا في ذِمَتَيْهِمَا بيجَاجِهِمَاء 


او 


فَمَا را فَبَيْتَهُمَا) هذا ا شركة الوجوه. 


ومعنى ذلك: رن در يا في ذَمّتَيُهِمَا)) ايا زمر ط أنْ يذهب اثنان فصاعداً إلى شخص 


لذلك قال: (أنْ يشر يا في ذَمَّتَيِهِمَا)) يعني: ما عندهم مال وإعًا قي الذمة, يعني: يشترون 
هذه 1 ديناً عليهم (اههما) أي: بثقتهما ومعرفتهما عند ذلك الرجل الذي ذهبا إليه 
شتريا منه ذلك وليس عن مال, لذلك قال: ((يجاههما)) لأنّه مأخودُ من الوجه ولذا ميت 
7ه المحوية ا ماخوذة من "اليس ونان" چ كاه ا مع قاذ امال 
39 منه معرفة الرجل وهكذا. 
فمعرفة الوجوه أي: الوجه ومن الوجه الجاه, يعني: المكانة والمنزلة والمعرفة والثقة وهكذا, 
ا أمور عينية عينية, لكن لو ذهب شخص 
واحد واشترى منه في الذمة م تعر شركة, فالشكة كما سبق اثنان فصاغدا. 
((هَمَا رجا فَبَيْئَهُمَا)) يعني: ما ترنّب على هذه الشركة فالربح يكون بينهما سواء مناصفة 
أو غير مناصفة, يعني: أن الربح يكون لكلا الاثنين اللذين أتيا إلى البائع أو التاجر فاشتريا منه 
ما أرادا من سلع ليتاجرا بحما, ثم هذا الشراء سداده في الذمة بعد سنة أو بعد ستة أشهر على 
ما يتفقان ل 
شال للك لو ذعي اثناث إل عرض السياراك وقلا تريد أن نشار سن سباراف؛ 
لنتاجر فيها ونحن ليس عندنا مال, ولكن كما تعلم نحن ثقة عند الناس ولا نكذب ولا نماطل 
في الدفع, فنشتري منك هذه السيارات وبعد سنة نعطيك قيمتها, ثم يأخذان الاثنان هس 


السيا رات هذه ويبيعان ويشتر يشتريان فيها هذه هي شركة الوجوه. 
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فلو كان المال من أحدهما والآخر يعمل تكون شركة مضاربة, ولو كان المال من الاثنين 
وهما يعملان تكون شركة عنان كما سبق لكم, فشركة الوجوه ليس فيها رأس مال وما شراء في 
الذمة. 

ثم لما بين تعريف شركة الوجوه بين جيه ما هو صفة كل واحدٍ منهما في السلعة التي 
اشكُريتت بالذمة. 

قال: (وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: وكيل صَاحِبِه) يعني: يتصرف عن الآخر في البيع والشراء كأنه 
وکيل جزء في نصيبه وني نصيب الآخر بالوكالة كأنّه وكيل (كَفِيل عَنْهُ بِالتّمَنِ) يعني: كل واحدٍ 
من الطرفين كفيلٌ أي: ضامن عن الآخر في الثمن. 

بمعنى: لو أنَّ التاجر أتى إلى واحدٍ منهما وقال: أنتما اشتريتما مني خمس سيارات بخمس 
مئة ألف أعطني إياها, لو طالب من هذا الشخص فهذه مطالبة صحيحة فلا نقول: لابدٌ من 
التاجر أن يطالب الاثنين بل يكفي أنْ يطالب واحد لاذا؟ لأنَّ كل واحدٍ منهما وكيل عن 
الآخر وكفيل - يعني: ضامن - عن الآخر, وكذلك التاجر له أن يطالب بالمبلغ أو يؤخر المبلغ 
من أي واحدٍ منهما. 

ثم بعد ذلك بين كيف يكون تقسيم الشركة من ناحية ملك أحدهما للسيارات ومن ناحية 
الربح ومن ناحية الخسارة؟ 

قال: (وَالْلكُ بَيْنَهُمَا عَلَى ما شَرَطَاةُ) يعني : لما ذهبا للتاجر قالا: نريد خمس سيارات, 
وما اخذوا الخمس السيارات قال أحدها للآخر: لي أربع سيارات ولك سيارة هذا صحيح 
الآن هذا الملك, طيب لو حصلت خسارة؟ (وَالوَضِيعَةُ عَلَى قر مُلْكَيْهِمَا) فهذا له أربع 
سيارات وهذا له سيارة واحد فالخسارة نحسب لذاك الخمس عليه ونحسب على هذا من الخسارة 
أربعة الأخماس. 

فمثلاً: لو كانت الخسارة خمسين ألف ريال نضع لصاحب السيارة الواحدة عشرة آلاف 
ريال, ونضع أربعين ألف ريال على صاحب الأربع سيارات لذلك قال: ((وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ 
مُلْكَيْهِمَ)) سواء بالنسبة أو بالأسهم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالرَيْحُ عَلَى مَا شَرَطًا) يعني: على ما اتفقا عليه يعني: لو قال أحدها 
للآخر: لك ثلاثة سيارات ولي سيارتان لكن لي أنا 1.۸٠‏ من الربح ولك /٠١‏ من الربح 
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يصح, حتى لو كان الملك بينهما متفاوتاً مثلاً لو اشتريا عشر سيارات واحد له سيارة والآخر 
له الباقي تسع سيارات, ثم اتفقا على أنَّ الذي له سيارة واحدة له ربح 5٠١‏ يصح. 

فإذا قيل: فيه ظلم؟ نقول: هما اعرفا بحالهما فقد يكون صاحب السيارة هو الذي يعمل 
أكثر والآخر مشغول عن هذا العمل لذلك: ((وَالرَبْحُ على ما شَرَطا)) والملك كذلك على ما 
شرطا. 

لكن الوضيعة التي هي الخسارة على قدر الملك مثل: شركة المضاربة الخسارة على المالك 

. 0 کر ا چ 2 5 E‏ مه ع کک 

ويكون المصيّف جوفله بمذا قد انتهى من بيان النوع الثالث من الشركة وهي شركة 
الوجوه. * 

قال يله : (الرًابع) يعني: هذا هو النوع الرابع من أقسام شركة العقود (شَرگة الأَبْدَانِ) 
يعني: الشركة بالأبدان وجعِلّت الإضافة مقام حرف الباء يعني: الاشتراك بالأبدان. 

وعئفها المصيّف به بقوله: (أَنْ يَشترگا فيمَا يَكْتَسِبَانِ بأَبْدَامَا) يعني: يشتركا 
بأبداتهما في العمل, والكسب بينهما يُقسم على ما شرطاه بينهما. 

مثا ذلك: لو اتفق اثنان وهما يعملان في النجارة مثلاً وقالا: نفتح محلاً ونعمل فيه, أنا 
أعمل في الصباح وأنت تعمل في المساء والربح الذي أن بيننا نتقاسمه هنا شركة أبدان. 

يعني: العمل واحد النجارة وسواء عملا في زمنٍ واحدٍ أو تفرقا أحدهما الصباح والآخر 
المساء أو كلاهما الصباح, أو اختلف العمل مثلاً أحدهما نجاراً والآخر حداداً فلو قالا: أنت 
تعمل في النجارة وأنا أعمل في الجدادة ما يأتبني من عمل في الجدادة أنا أعمله وما يأتيك من 
عمل في النجارة أنت تعمله, والربح بيننا نصفان يصح. 

ومثله أيضاً لو اتفق اثنان أحدها في غسيل الثياب والآخر في كيّها فما يربحانه من عمل 
يُقسم بينهما هذه هي شركة الأبدان, وليس فيها رأس مال وإما بالعمل. 

قال: (فمَا تقبّلهُ أحَدهمًا مِنْ عَمَلٍِ: يَلرَمْهُمَا فغلة) يعني: لو عندنا نجار وحداد, لو أتى 
رجل للحدّاد وقال له: أنا أريد أن أعمل باباً خشبياً يلزمه أن يتقبّل ذلك المتقدم ويأخذ هذا 
العمل ويعطيه النجار فهو ملزم, يعني: من أراد العمل له أن يُلزم هذا أو هذا سواء النجار أو 
الحداد. 
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لذلك قال: ((قَمَا تَقبَلَُ أَحَدُهمَا مِنْ عَمَلِ)) هذا نجار (َلْرَمْهُمَا فِعْلُ) ولولم يكن من 
عمله؛ لأسا شر ركة متضامنة. 

5 بعد ذلك ذكر نوعاً آخر من أنواع شركة الأبدان قال: (وَتَصُ ف الآختشاش 
وَالَْحْتِطٌاب وَسَائِرِ الجَاحَاتَ) الأمر الأول: في عمل مهنة نجار حدّاد كهربائي خياط وهكذا, 
أما هنا عمل لا يحتاج إلى مهنة وما كسب جمع فلا يحتاج إلى حرفة. 

لذلك قال: ((وَنَصِحٌ في الاختشاش)) يعني: حش ما ظهر على الأرض من نبات 
((والاختطًاب) جع الحطب ((وَسَائِرٍ المَاحَاتِ)) مثل: جمع الماء لتقريبه للناس أو تغليفه ونحو 
ذلك, فكلٌ ما هو من عمل مباح نُسميه شركة أبدان ولولم يكن مهنة, ومثل: استخراج ما 
يكون في الأرض من نبات وهكذا. 

نم بعد ذلك قال: (وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهمًا: فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا) يعني: عندنا اثنان في شركة 
الأبدان لكن مَرِضَ واحدٌ منهما هل يلغى نصيبه؟ لا, يعمل الآخر الصحيح وما أتاه من 
كسب يعني: من ربح يُقسم مع الآخر؛ لأنّه معذورٌ في ذلك وشركة الأبدان تقتضي ذلك, 
لكن إذا تضرّر الرجل الآخر الصحيح الذي ليس بمريض له أن يفسخ الشركة ويعمل وحده. 

ثم قال: (وَِنْ طَالَبَهُ الصّحِيحٌ) يعني: الصحيح طالب المريض (أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ) يعني: يقيم 
رجلاً آخر يعمل مكانه (لَزمَهُ) يعني: يلزم المريض أنْ يقيم آخر يقوم بعمله مع شريكه الآخر, 
فإن امتنع أن يقيم رجلاً آخر يعمل معه فله حينذاك المطالبة بفسخ الشركة؛ لأنَّ الشركة من 
العقود الجائزة ونجعلها لازمة إذا حدّداها بزمن. 

فمثلاً: لو اتفقا أنْ يعملا مدَّة شهر التي صلى عليه وسلم يقول: (االمِسْلِمُونَ عَلَى 
شُرُوطِهِمْ)) لكن لو اشتركا على عدم تحديد زمن مثلاً لو قالا: نشترك أنا وأنت على جمع 
الحطب في هذا الوادي, ثم عَمِلَ أحدهما يوماً أو يومين, ثم رغب بفسخ الشركة نقول: له ذلك, 
لكن إن حدّداها بزمن نجعلها لازمة؛ لأنَّ الله يقول: يا ايها الَِينَ آمَنُوا أَوْهُوا الْعقُودِ) وقال 
عليه الصّلاة والسّلام: (االْمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهةْ)). 
إذاً شركة الأبدان لا تحتاج إلى رأس مال, والمضاربة تحتاج إلى رأس مال من طرفيٍ واحد, 
وعنان تحتاج إلى الأمرين رأس مال وعمل البدن, وشركة الوجوه ما في مال وَإنًا عمل بالبدن 
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ويكون المصيّف مهاده بمذا قد انتهى من بيان النوع الرابع من الشركة وهي شر 
الأبدان. * 

قال مَوَعَلنَُه: (الخَامِسُ) يعني: هذا هو النوع الخامس والأخير من أنواع شركة العقود وهي: 
(شَرِكهُ الَاوَصَة). 

وعيقها الصيف اله بقوله: (أنْ يُفَوْضَ کل مهما إلى صَاجبه كل صرفب مالي ويد 
من أنْوَاع الشرگة) مغال ذلك: لو قال أحدهما للآخر: أنت أدفع مئة ألف ريال وأنا معة 
آلف ريال وكلانا يعمل في هذه الشركة, نشتري سيارات ونبيع وأنت بع واشتر وأرهن ما شئت 
واقترض ما شئت ودَيّن من شئت وهكذا في جميع تصرفات العقود, وتنازل عمًّا شئت من مبلغ 
وأصلح مع من شئت ونحو ذلك فهذا يصح. 

فينتقل كلك واحدٍ منهما في هذا التصرف هذا الاشتراك أحياناً قد يكون شركة مضاربة 
يعني: : أحدها يقول لطرف آخر: خذ خمسين ألف ريال واشتري سيارة وبع والربح يدخلانه في 
هذه الشركة فادخلا فيها شركة مضاربة, وأحياناً تكون شركة وجوه فيأق أحدها إلى أحد 
التجار ويقول: أعطني عشرة سيارات ثم يدخلها ضمن الشركة, وأحياناً تكون شركة عنان في 
بدايتها فكاٌ منهما دفع رأس مال وعمل ببدنه, وتكون أيضاً شركة وجوه وشركة عنان وشركة 
مضاربة كل ذلك في هذه التصرفات بالشركة التي أقاموها أخيراً وهي شركة المفاوضة. 

يعني: لو اتفق شخصٌ مع آخر وقالا: نريد أن نفتح محلاً وكنُ واحد متا مُفوّض للآخر في 
مصلحة هذه الشركة فتجوز وتصح هذه الشركة. 

لذلك قال: ((أَنْ بُفَوَضَ)) فوّضتك أعمل ما شعت في مصلحة هذه الشركة سواء أبدان 
أو سواء وجوه أو سواء مضاربة أو عنان ((كُلٌ مِنْهُمَا ل صَاحِبهِ كل تَصّرُْفٍ) في صالح 
هذه الشركة ((مَالي)) من قرض أو بيع أو شراء أو رهن أو تنازل ونحو ذلك, ((وَبَديَ)) يعني: 
أعمل في بدنك وأعمل من شئت في بدنك وهكذا, فهذه تصح وتُسمى شركة المفاوضة لذلك 
قال: ((مِنْ أَنْوَاع الشرگة)) يعني: من أنواع الشركات السابقة عنان مضاربة وجوه أبدان فحكم 
هذا التصرف 5 

وإذا كانا اتفقا على هذا فالربح لمن؟ قال: (وَالرئْحُ عَلَى مَا شَرَطَا) فلو قال أحدهما للآخر: 
لك /7٠‏ من الأرباح ولي /5٠‏ من الأرباح يصح. 


2 5 


1۸ 


فإذا قيل: حتى ولو كان رأس المال متساوياً؟ نعم, لماذا؟ لأنّه قد يفوق أحدها الآخر في 
الخبرة, أو في المهارة في العمل, أو في التمكن فيه, أو في وجاهته في المجتمع أكثر من غيره, فإذا 
زاد ربح أحدها على الآخر يصح. 

قال: (وَالوَضِيعَة ضِيعَةٌ) يعني: الخسارة (بقذر الالِ) الذي دفعاه فمثلاً: لو أحدهما دفع ثمان مئة 
ألف وآخر دفع متي ألف ريال ثم خسرت الشركة مثلاً مغة ألف ريال, نجعلها على أسهم 
فنجعل للشريك الأول ثمانية أسهم وللشريك الثاني سهمين اثنين ونجعل الخسارة بينهما على 
هذا النمط. 

وكذا لو حصلت خسارة والأول دفع مثلاً عشرة آلاف والثاني دفع ألفين ريال نجعلها على 
اثني عشر سهماً للأول خسارة عشرة أسهم, مثلاً لو كانت الخسارة ستة آلاف نضع من رأس 
ماله ثلاثة آلاف ولو كان الثاني دفع ألفي ريال تكون الخسارة عليه ألف ريال وهكذا تُقسّم. 

ثم انتقل إلى نوع آخر لا نُدخله في شركة المفاوضة, وعلى المذهب لا يصح هذا التصرف 
لذلك قال: (فَإِنْ أَدْخَلَا فِيهَا كنبا أو عَرَامَةَ نَادِريْنِ) يعني: لو قال كل واحدٍ منهما: أي 
كسب أكسبه ولو نادراً ندخله في الشركة, مول لقطة فلو كنت تسير في الشارع 
ووجدت لقطة ندخلها في الشركة هنا لا تدخل قي شركة المفاوضة؛ ذا نادرة وكذلك أن 
اللّقطة لا جمكن أنْ ُلك إلا بعد التعريف فقد يُعرفها الشخص عشرة أشهر ثم يجدها صاحبها 
فلا تكون ضمن الشركة, وكذلك الكنز نادر أن يجد الشخص كنزاً وكونمما يتفقان على هذا 
لا يكون في شركة المفاوضة, هذا كسب يعني: مما يزيد رأس المال. 

(أَوْ عَرَامَةً)) يعني: يخفض رأس المال مثل: أرش جناية يعني: لو أحدها قتل آخر خطأ 
فهل نخصم من رأس مال الشركة وأريانحينا عا جن به الشريك الآخز؟ لار لماذا؟ تقول لأن 
هذه خارجة عن عمل الشركة وما هو كما ا 
الشركة. 

قال: (أَْ مَا يَلْرَمْ أَحَدَهْم) من أي عمل غير الشركة (من ضّمَانٍ غَصْبٍ) يعني: لو 
شخص اغتصب أرض رجلٍ فبنى فيها عمارة ثم عَرّم هذا الرجل مثلاً مليون ريال ما يقول: 
مسبها من حساب الشركة هذا تصرف لك .خاض, وكذا قيمة متلق لو آن شخصا أتى 
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وصدم سيارة شخص آخر وجعل الغرامة عليه خمسين ألف ريال فلا يقول: ندخلها ضمن 
الشركة لماذا؟ لكثرة الغرر فيها ولان هذا تصرفٌ خارج عن عمل الشركة. 

لكن لو حدث ذلك في سيارات الشركة تضمن, وكذا لو حدث في الشركة وفاة لأحد 
العاملين يُضمن من ضمن الشركة؛ لأنَّ ذلك من أعمال الشركة لذلك قال: (وَكُوِهِ) من تلف 

قال: (فَسَدَتْ) يعني: فسدت تلك الشركة؛ لإدخال القسم الآخر عليه لوجود الغرر فيه 
وللندرة من قبل, يل لأنّ هذه أعمال تعارعة عن تضرف الشركة 

وبناء عليه: لو أن شخصاً قال لآخرء ك ما أملكه وتقملكه فى الياة فهو ييننا نضفان 
نقول: لا يصح, وك ما نملكه في هذه الدنيا من الآن حتى نموت بيننا نصفان, وما يحصل 
علينا في هذه الحياة بيننا نصفان, وكلٌ شيءٍ بيننا نصفان نقول: لا يصح فيكون قد أدخلا 
فيها مثل: ضمان الغصب وتعويض السرقة وأرش الجناية والاعتداء على الطرف وغير ذلك من 
أنواع التصرفات التي يكون فيها غرر على هذه الشركة, فيأقي شخص يقتل هذا ويسرق من 
مال هذا ويسطو على هذا ويقول: نغرّمه من الشركة. 

وغالب الشركات إذا عملت الكبيرة تعمل شركة مفاوضة يعني: شخص يدفع المال لهم 
وهم يضاربون عنه ويقترضون ويشترون ويبيعون, وأحياناً يرهنون وهكذا فيكون داخلة في شركة 
المفاوضة. 

ويكون المصيّف به بهذا قد أنمى باب الشركة بأنواع الشركات التي بُمكن أنْ تكون 
واقعةً في المجتمع بالتتبع والاستقراء. * 


۲۰ 


(بَابُ الْسَاقَاة) 

أي: هذا بابٌ يُذكر فيه أحكام المساقاة, وأيضاً أحكام المزارعة فقد عقد لها المصيّف 
بول فصلاً مستقلاً, وصدّر هذا بأحكام المساقاة. 

والمساقاة: مأخودٌ من السّقي يعني: سقي الشجر بالماء. 

واصطلاحاً: عمل على شجر له تمر بجزء من الثمرة وسيأتي تفصيل ذلك, وسمي هذا العقد 
بالمساقاة؛ لأنَّ العمل الأساس في الشجر هو السّقي يعني: إجراء الماء على الشجر ليبقى. 

ودلّ على المساقاة السئة ((فالنّهمُ 4 عامل أل خَيْيرَ بشطر ما رخ مها مِنْ تي أو 
رزع)) يعني: لما أصبحت مزارعهم في يدي التي عليه الصّلاة والسّلام والمسلمين اتفقوا معهم 
على أن يعملوا فيها ولمم شطر ما يخرج منها, يعني: يعملون فيها ونصف الثمرة للعاملين 
والنصف الثاني للنَبِي عليه الصّلاة والسّلام من سهمه. 

ودل على المساقاة القياس الصحيح فإ الرجل قد يكون عنده مزرعة لكن لا يستطيع أن 
يقوم عليها, وكذا رجلٌ عنده خبرةٌ وجلدٌ ولكن ليس لديه مزرعة ليعمل فيها, فجاء الإسلام 
بإكمال عمل هذا مع عمل هذا فينتفع الطرفان, وهذا جاءت الشريعة وهو نفع الناس بعضهم 
من بعض على وفق ما جاء به الشرع. 

لذا قال للصيّف ِملئَُه: (تصح على شَجر لَه مز يُؤكل) مراحل العمل في الزراعة 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام مع العامل: 

القسم الأول: أن يأ العامل إلى مالك المزرعة والزرع قائم. 

والقسم الثاني: أنْ يأ العامل إليه والثمر بدأ يظهر. 

والقسم الثالث: أن يأ العامل إلى صاحب المزرعة ومعه غراس صغار يغرسها في مزرعته 
فهي ثلاث حالات. 

والمساقاة تكون على الشجر الذي له مر يؤكل فلابدٌ ف المساقاة من شرطين اثنين: 

الشرط الأول: أن تكون الشجرة مُخرج غراً. 

والشرط الثاني: أن يكون ذلك القمر ما كرا 

فلوم يكن للشجر ثمر مثل: اشجار الزينة ونحو ذلك, أو مثل: شجر الأثل أو الأشجار 
التي تغرس في الطرقات ونحو ذلك فهذا ليس له ثمر, وقد يكون له تمر لكن لا يؤكل مثل: نخل 
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الوم الطويل هذا ما يؤكل الارز الشجر الطويل التي في أعلاها مثل: الممثلّث هذه تُثمر لكن 
الفمر لا يؤكل. 

فإذا كان ثمراً ويؤكل تصح المساقاة فيها, أما إذا كانت الشجرة ليس لما تمر فلا تصح 
المساقاة وإذا كان ها تمر ولكن هذا الثمر لا يأكله بنو آدم فلا تصح المساقاة, وهذا على قول 
المصِيّف وسيأتي. 

وبين المصيّف مِوٍإلَيُه المراحل الثلاث التي بُمكن أن يتعاقد فيها العامل مع صاحب المزرعة 
بقوله: ((قِصِحٌ ی شَجَرٍ لَه مر يُؤْكل)) هذا القسم الأول: يصح على شجر خرج الآن مثل: 
العنب والتين والنخل, فأتى عامل وقال: أنا أريد أن أسقي هذا الشجر حتى تخرج الثمرة مثلاً, 


فهنا على قول المصيّف: ((تَصِحٌ عَلَى شَجَرٍ لَهُ هر يُوْكَلُ))كالتين والعنب والبرتقال التفاح 
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والنخل وهكذا, فهذه المرحلة الأولى قائم على الشجر فيأتٍ العامل ويقول: أنا أريد أن أسقي 
هذا الشجر واف هذا الشجر وأقوم على رعايته ونحو ذلك يصح, ما الذي له؟ يأ قول 
المصيّف في آخر جواب كلامه: ((ججُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَ) ويأي تفصيل ذلك. 

لذلك قال: ((تصح عَلَى شَجر لَه مر يُؤْكَل)) وإذا كان الشجرة ليس هما نمر يؤكل ولا 
ينتفع بورقها مثلاً أو بساقها ونحو ذلك نقول: ندخله في هذا الحكم على الصحيح فلا يشترط 
فز يؤكل, ونا شجرٌ ينتفع به من نره أو من الشجرة عموماً مثل: أوراق الشجر لو كان العنب 
ما يثمر لكن يستفاد من الثمر, أو شجرة السنا يستفاد من أورقه ما يستفاد منه هو فنقول: 
نجريه نفس امجرى, وكذلك شجر الكينا يستفاد من ورقه نقول: نجريه في الحكم مجرى الثمر. 

قال: (وَعَلَى تمر مَوْجُودَةِ) هذا القسم الثاني يعني: لما بدأ ظهور الثمرة أتى العامل وقال: 
أنا أريد أن أعمل فيها وَلِّ مثلاً ربع ما يخرج من الثمر يصح. 

والمرحلة الثالثة قال: (وَعَلَى شَجر يَعْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَقَى يُثْمِرّ) يعني: مثلاً يأ إلى 
مزرعته ويقول: أنا عندي نخل صغير أريد أن أغرسه في مزرعتك وأنا أرعاه حتى يثمر, وكذا لو 
قال: أنا عندي أشجار العنب أريد أنا غرسها في مزرعتك يصح. 

وك هذه الحالات الثلاث يُشترط أن يكون فيها جهدٌ العامل نعطيه من الثمرة ما نعطيه 
من الأجرة ما نقول: راتب شهري قدره كذا, إذا قلنا: راتب شهري تكون من باب الإجارة, 
نحن الآن عندنا المساقاة. 
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فالعامل إذا قال: أنا أريد أن أخذ مزرعة رجل وأعمل عليها وأقوم بها وسقيها ما الذي لي؟ 
فيتفقان (بْزْءِ) مشاع معلوم (مِنَ الثْمَرَ) مثل: لي الربع ولك ثلاثة الأرباع ولح النصف ولك 
النصف, مثل ما عامل النَبِي عليه الصّلاة والسّلام أهل خيبر على شطر ما يخرج منها يعني: 
نصف ما يخرج منها فهنا تصح, لذلك قال رافع بن خديج في صحيح مسلم: (فَأَمًا شىء 
علوم مَضْمُونٌ فلا بأ به)) يعني: مشاع ومعلوم ربع ثلث نصف وهكذا. 

وقوله: ((بجُزْءِ مِنَ التَمَرَ)) يخرج ما هو مثل دراهم معلومة, مثل يقول لك: أنا أعمل في 
المزرعة وليّ مئة كيلو من العنب أو مئة صاع من التمر نقول: لا؛ لأنَّنا لا نعلم كم تخرج الثمرة, 
أو يقول: أنا أريد أن أعمل في مزرعتك مساقاة لمدة عامين لي ثمر العام الأول ولك نمر العامل 
الان تقول: لذو لايد مشاع في هذا الثمر. 

وكذا لو قال: لي ثمر العنب ولك مر النخل نقول: لا, لابدٌ ربع العنب وربع الثمر, أو 
يقول: لي الجهة الشرقية من المزرعة ولك ثمر الجهة الغربية نقول: لا, لابدَّ بحزءٍ من عموم الثمر 
ربع ثلث نصف وهكذا. 

انتهت الآن أقسام العامل مع المالك كيف تكون؟ قلنا: لابدّ يكون تمر يؤكل وسبق لكم 
أنَّ الورق وسقي الشجرة يدخل في حكم الثمرة. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو حكم المساقاة يعني: الحكم الوضعي فيها هل هي عقد لازم 
أم جائز ؟ يعني: هل لكل من الطرفين أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه أم أله عقدٌ لازمٌ محددٌ 
بالعمل أو بالزمن؟ 

قال: (وَهِيَ: عَفَدٌ جَائرٌ) يعني: لكلّ من العامل وربٌ المزرعة أن يفسخ العقد الذي بينهما, 
مثل: لو عمل فيها شهراً يقول له رب المزرعة: أنا لا أريدك أن تعمل هنا عقد جائز, أو يعمل 
العامل ثم بعد شهرين يقول العامل: أنا لا أريد أن أكمل العمل, فلكلّ واحدٍ منهما الفسخ 
على قول المصيّف جوزله. 

والقول الثاي: أنَّ عقد المساقاة عقدٌ لازم بين الطرفين ليس لأحدٍ منهما الفسخ إلا بانتهاء 
المدة المحدّدة بينهما, مثلاً يقول: إلى ثمرة هذا العام فلا يحق لكل واحد منهما الفسخ, قال في 
المغني والشرح الكبير: وهو قول أكثر العلماء أَتّما عقدٌ لازم ليس لأحدٍ منهما الفسخ. 
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ومن قال: أَنّما عقدٌ جائرٌ استدلوا بقول الي يل في البخاري ومسلم في قصته مع أهل 
خيبر قال: ((نُقِدكُمْ يا عَلَى ذَلِكَ مَا شِقَْا)) يعني: متى ما قلنا لكم: لا نريدكم أن تعملون 
تخرجون ولا تعملون. 

ونحن نقول: أنه قد يكون عقدٌ لازم على رب المزرعة وعقدٌ جائرٌ للعامل لذلك قال 
المصيّف: (فَإِنْ فَسَحَ الَْالِكُ قَبْلَ ظَهُورٍ الثّمَرَة: عامل الأَجْرَةُ) إِنْ قلنا: أنه جائز فما الذي 
للعامل وما الذي لصاحب المزرعة؟ نقول: لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قبل ظهور الثمرة 
وإما أن يكون بعد ظهور الثمرة, قبل ظهور الثمرة للعامل الأجرة مثلاً عملت خمسة أشهر 
ومثلك يعمل بألف ريال لك خمسة آلاف وتذهب. 

وعلى قول شيخ الإسلام مله وبعض أهل العلم أنَّ له سهمه من الثمر كيف؟ مثلاً لو 
عمل عشرة أشهر الثمرة كم تخرج؟ مثلاً مئة ألف وهما اتفقا على أن النصف بينهما, مئة ألف 
لو قسمناها على عشرة تكون عشرة آلاف وعشرة آلاف نصفها للعامل خمسة آلاف فتعطيه 
كل شهرٍ خمسة آلاف يعني: له سهمه من الثمر على قدر الزمن الذي عَمِلَ فيه. 

أما على قول المصيّف الأجرة يعني: حتى لو كانت الثمرة تخرج مائتي ألف ولكن مثله يعمله 
عرب شهري ألف ريال وهو عمل خمسة أشهر نعطيه خمسة آلاف. 

فعلى قول المصيّف ينقلب عقد المساقاة إلى عقد إجارة, وعلى قول شيخ الإسلام يبقى 
أثر عقد المساقاة نُعطي العامل سهمه من الثمرة فيما اذا خرجت أو نُقَدّر قيمتها. 

قال: (وَإِنْ فَسَحَهَا هُوَ) يعني: العامل (قَلَا شىء لَهُ) لاله حقٌ له أسقطه, مثلاً عمل فيها 
عش أشهر .ولا بدأ ظهور القمر قال العامل ةلأ آريد أن أعمل أريد أن اذهب فة من القمرة 
الذي سيخرج تركه وذهب. 

لذلك قال: ((وإن فَسَحَهَا هو فلا شَيْءَ لَه) لأنَّه حقٌ له, فهذا القسم الأول: إذا ذُخ 
عقد المساقاة قبل ظهور الثمرة. 

أما بعد ظهور الثمرة إذا فُسِحَ العقد يُلزم العامل بإكمال العمل وتكون الثمرة على ما 
شرطاه, مثلاً عامل يعمل في النخل بعقد مساقاة فلا ظهر الثمر الآن وبَقِيَ قطف الثمر قال 
العامل: أنا ما أريد, نقول: لا تذهب تكمل ولك ما اشترطنا عليك نحن وإياك لك مثلاً 
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النصف ول النصف, لكن إن ذهب وقال: لا أريد أنْ أعمل هذا حقّ أسقطه تأي برجل آخر 
يكمل العمل. 

فإذا ظهرت الثمرة ليس للعامل أن يفسخ وكذا المالك ويبقى حق كل واحدٍ منهما يأخذه 
بعد قطف الثمر, ومن قال: أله عقدٌ لازم أجابوا عن حديث: (إنْقِركُمْ ا عَلَى ذَلِكَ مَا شِفْنَا)) 
يعني: المدة التي شتناها, فإذا اتفقا على مدّة سنة أو سنتين يكون عقداً لازماً, أما اذا لم يتفقا 
على شيءٍ نقول: فهو عقدٌ جائرٌ. * 

لا رال المصيّف مِوَعالدَدَه يذكر أحكام المساقاة, ويذكر هنا ما هي واجبات العامل وما هي 
واجبات صاحب المزرعة؟ 

والأصل في هذا الرجوع إلى العرف فما هي أعمال العامل في عرف امجتمع يعملها, وما 
هي الأعمال التي في عرف المجتمع لصاحب المزرعة التي يعملها فيعملها, فإذا اشترطا شيئاً 
بينهما فلهما ذلك ولتي 5 يقول: ((المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ)) فهذا هو الأصل الرجوع إلى 
العرقك. 

فإذا شرطا شيئاً نأخذ به والقاعدة: أن ما كان فيه صلاح الثمرة فهي من عمل العامل, 
وما كان فيه بقاء عين المزرعة فهي من عمل صاحب المزرعة هذا هو الأصل ويُرجع فيه للغرف. 

لذلك قال ويله عن واجبات العامل: (وَيَلْرَم العَامِلَ: كل مَا فيه صَلاح الثَمَرَ) هذه 
واجبات العامل, واجبات صاحب المزرعة: ((وَعَلَى رب الالٍ: مَا يُصْلِحُُ)) يعني: ما يصلح 
ملكه. 

ثم مل لما هو في الغالب من أعمال العامل لذلك قال: ((وَيَلَرَمُ العَاِمِلَ: كل ما فيه صَلاح 
القَّمَرَ) لأنَّ في أصل عقد المساقاة أن يعمل هذا العامل حتى تخرج الثمرة ثم قطف, فكل ما 
يراعى فيه هذا الشأن هو من عمل العامل لذلك قال: (مِنْ حَرْثْ) يحرث الأرض لإصلاح 
الثمرة, ويُوسّع أحواض النخل والأشجار ونحو ذلك هذا من عمل العامل. 

قال: (وَسَقَي) وهذا من أوجب واجبات العامل أله يسقي الأشجار والنخيل ونحو ذلك؛ 
لتظهر الثمرة (وزار) أي: قطع الأغصان اليابسة مثل: قطع أغصان العنب والرمان ونحو ذلك 
مما يحتاج إلى قطع, وكذا تنظيف النخل من الشوك ونحو ذلك هذا من عمل العامل. 
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نم قال: (وَتَلْقِيح) يعني: تلقيح ما يحتاج إلى التلقيح وهو النخل فلا يوجد شج يلقح 
سوى النخل تما هو من الأشجار, (وَتَشْمِيس) يعني: ما يحتاج إلى تشميسٍ بعد قطف الثمرة 
(وَإِضْلّاح مَوْضِعِه) يعني: إصلاح موضع التشميس مثل: يأتي بتسوية الأرض ويأتي مثلاً بقطع 
من النايلون ونحو ذلك ويفرشها على الأرض, أو الأكياس التي يوضع عليها أو فيها أو ما 
يرص ونحو ذلك هذا من عمل العامل. 

قال: (وَطْرْقِ الاءِ) يعني: إصلاح طرق الماء مثل: السواقي وإحضار أنابيب الماء ونحو 
ذلك هذه على العامل, (وَحَصاد) يعني: الحصاد من عمل العامل وليس من عمل صاحب 
المزرعة فهو الذي يحصد, وهو الذي يقطف الثمرة, وهو الذي يضعها في مكان الحفظ, وهو 
الذي يُغلّفها ما يغلف وهكذا لذلك قال: (وَنخْوو) فا ا العاليه فى 
العرف أنَّ الذي يعمل هذه هو العامل, ولو جرى العُرف أنَّ إحضار الأنابيب مثلاً إلى النخل 
أو الأشجار من عمل رب المزرعة فيكون من عمل رب المزرعة, فالرجوع في ذلك إلى العرف. 

ثم بعد ذلك قال: (وَعَلَى رَبَ الال: مَا يُصْلِحُهُ) أي: صاحب الملك عمل ما يصلح 
ذلك الملك, والقاعدة في هذا: أنَّ ما يُعمل مرة واحدة هو من عمل صاحب المزرعة, لذلك 
قال: (كُسَد حَائط) مثلاً يخشى من دخول أغنام جاره, أو دخول سيارات في بناء الحائط, 
و سور اوا کو على ماتا وا لآها امل هن و 

قال: (وَإِجْرَاءٍ الأَهَارِ) مثل: النهر يمر من عند المزرعة من البلدان التي فيها أنمار يجري 
النهر يضع لحا ساقي حتى يصل إلى المزرعة هذا من صاحب المزرعة, ومنه الآن حفر الابار 
فالذي يحفر البئر من عمل صاحب المزرعة. 

قال: (والولاب) الدولاب هو الدائري الذي يُوضع عليه حبل الذي يُسمّى الرشا المكرة 
تدور وفوقها الحبل فينزل حبل الماء وعليه مثل الإناء ثم يأخذ الماء من البئر ثم يخرجها. 

لها الأذ: لكان أو القطاض رقو ذلك علو ين اعمال متاح اة لاد ا 
تبقى يشتري الماكينة وتبقى خمس سنوات سبع سنوات وهكذا, أما الحصد والزبار والسقي 
متكرر فهذه تكون على العامل, أما هذه تكون على صاحب المزرعة, لذلك قال: (وَنحُوِو) 


فهذه من أعمال صاحب المزرعة. 
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ويكون المصيّف الله بهذا قد ختم أحكام المساقاة, والمساقاة ساقها المصيّف بحا 
بعد باب الشركة؛ لأنَّ فيها في الحقيقية شيء من الشركة من اشتراك في الثمر فَإنّه يكون برح 
s|: 5 5 3‏ ° 3 5 : .26 
مشاع معلوم بينهما, وياتي بعد ذلك نوع من انواع الزرعة وهي : المزارعة. 
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(فصضل) 
في هذا الفصل يذكر المصيّف مِوَو لَه أحكام المزارعة. 
والمزارعة: دفع أرضٍ لمن يزرعها, أو دفع أرض فيها زرعٌ ينمو لمن يعمل فيها يعني: في هذه 
الأرض بنمو الزرع والقيام عليه ونحو ذلك. 
ودل عليها ما في صحيح البخاري ومسلم: ((أَنّ رَسُولَ اله يق عَامَلَ أَهْلَ حَبْيرَ يِشَطْر ما 
رح منهًا مِنْ 0 - الذي هو المساقاة -, أو ززع = الذي هو المزارعة -)) وسار على هذا 
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الصحابة تإعافقد زارع علي وابن مسعود, وكذا عمر بن عبدالعزيز من بعدهم وغيرهم من 
علماء هذه الأمة وقبله من الصحابة, إذاً فا مزارعة مشروعة. 

فإذا قيل: ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ المساقاة القيام على شجر والشجر المقصود به 
ما يقوم على ساق وله أغصان, أما الزرع فهو الذي لا يقوم على ساق ولا أغصان مثل: 
الجرجير والنس والباذنجان ونحو ذلك من الخضروات, أو من الزروع الصغيرة والبصل والكراث 
وضو ذلك. 

فإذا قيل: لماذا أفردها المصيّف وهي تدخل ضمن المساقاة؟ نقول: أفردها المصيّف بجو ؛ 
نما نوع من أنواع العمل فهناك على شجر وهنا على زرع, ولأ النّي ل عَمِلَ هذا وعَيل 
هذا, ولأتمما عقدان مختلفان ذاك على سقي الشجر وحرثه وحصاده ونحو ذلك, وهذا على 
السعي إلى إنبات زرع أو القيام على زرع. 

ولهذا قال: (وَتَصِحٌ الْرَارَعَةُ) يعني: حكمها جائز تكليفاً, أما حكمها الوضعي فهي كما 
سبق لكم من العقود الجائزة لكلّ من الطرفين الفسخ فيها كالمساقاة. 

ما هو جزاء العامل فيها؟ العامل فيها يأخذ جزءاً ما تخرجه الأرض من هذا الزرع فليس له 
فمن معلوم الأجرة فيها, وإنا مما تخرجه هذه الأرض وهذه هي المزارعة. 

مغال ذلك: لو شخص قال لآخر: هذه أرضي بيضاء أزرع فيها شعيراً مثلاً أو أزرع فيها 
بصلاً أو طماطماً ونحو ذلك, والذي يخرج لك الربع ولي ثلاثة الأرباع مثلاً هذه هي المزارعة, 
فجزاء العامل هنا الربع أي: ربع الثمرة. 


Y۸ 


وأشار المصيّف جوول لهذا في أول باب شركة العنان: ((وَأَنْ يَشْتَرِطًا لكل مِنْهُمَا جُزْءاً 
من الرَبْح مُشَاعاً مَعْلُوما) إلى أن قال: ((وگذا مُسَاقَاة وَمُرَارَعَةٌ). 

وهنا لابدٌّ تحديد لذلك قال: (ججُزْءِ) المقصود بالجزء ثلث ربع من خمس وهكذا (مَعْلُوم) 
يعني: جزء معلوم غير مجهول (النَسْبَةِ) ثلث ربع خمس وهكذا, فلا يصح كشركة العنان وكذا 
المساقاة تحديد جزء منها مما يخرج, أو تحديد كمية مما يخرج للعامل أو غير ذلك, وإِنَا مشاع 
بين العامل وبين ربٌ الأرض. 

قال: (نا يخْرْج مِنَ الأرْضٍ) يعني: من الزرع ما انبته العامل أو ناه مثل: لو شخص زرع 
طماطم ثم أتى بعامل وقال: أنا زرعت الطماطم هذه قبل أسبوع قم على رعايته وسقيه ونحو 
ذلك وما يخرج من الثمرة لك الثلث ولي الثلثان يصح, لذلك قال: (لِرَنَا) يعني: الجزء معلوم 
لربَ صاحب الزرعة, (أَوْ لِلْعَامِلِ) يعني: إذا حُيّد أحد الطرفين قال: (والباقي لِآحَرِ) فلو 
قال: لك الربع أيّها العامل وسكت تصح المزارعة؛ لأنَّ معناه لي الباقي ثلاثة الأرباع, وإذا 
قال: لك النصف وسكت معلوم أنَّ النصف الباقي للآخر. 

لكن إذا اختلفا عندما خرجت الثمرة فقال العامل: أنا لي ثلاثة الأرباع ولك الربع هكذا 
اتفقنا, فإذا اختلفا فمثل ما قال في شركة المضاربة: ((وَإِنِ أَخْتَلَقًا لِمَنِ المَشْرُوطٌ: فَلِعَامِلِ) ثم 
قال: ((وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُرَارَعَةٌ) فإذا اختلف لمن المشروط فيكون المشروط للعامل؛ لاله هو 
الذي تعب في هذا العمل فإذا قال العامل: لي ثلاثة الأرباع وقال صاحب المزرعة: لي أنا ثلاثة 
الأرباع القول قول العامل مع بمينه. 

الآن انتهى تعريف المزارعة, وعلى ماذا تكون, والنسبة لمن؟ وإذا اختلفا في فالنسبة لمن. 

ثم بعد ذلك قال: (ولَا يشرط ون البذر وَالغرَاسٍ مِنْ رَبَ الأَرْض) يعني: لو أنَّ شخصاً 
اتفق مع آخر وقال له: أزرع هذه الأرض فلو قال العامل: أنت الذي تأي بالزرع نقول: لا 
يشترط أن يكون الزرع من قبل صاحب الأرض, وكذا الغراس في المساقاة لا يشترط أنَّ الذي 
يأتي بالغرس الكبير حتى يوضع في المزرعة هو صاحب المزرعة ونا هي على العامل فلا يشترط 
ذلك هذا عند النزاع, أما إذا اتفقا أن يكون ذلك على صاحب المزرعة نقول: فله ذلك. 


۹ 


فإذا قيل: لماذا ذكر المصبّف جيبلكه هذه المسالة؟ نقول: ذكر هذه المسألة؛ لأنَّ العامل 
إذا ذهب الزرع والشجر يبقى في ملك صاحب المزرعة, لهذا قال بعض أهل العلم: أنَّ الذي 
يحضر الشجر والزرع هو صاحب المزرعة؛ لأا تبقى في ملكه وهو مذهب الحنابلة. 

وهنا الذي ساقه المصيّف مَيَملََه رواية عن الحنابلة: ((ولَا يُشْيرَطُ ون البذْرِ)) في المزارعة 
((والغراس)) في المساقاة ((مِنْ رَبَ الأَرْض)) وما يكون على العامل ما هو الدليل؟ لأَنَّ عمر 
بن الخطاب 6 ((عَامَلَ النّاس عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بالْبَذْرٍ من عِنْدِهِ لَه الشّطْر, وَإِنْ جَاءْوا 
بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كدًا)) دون تحديد يعني: النسبة لي أقل, يعني: إذا أحضرتم أنتم البذر يكون لكم 
مثلاً ثلاثة الأرباع ولي أنا الربع؛ فدن على الله يشترظ أن کار ا 
لأنَّ عمر بن الخطاب قال: ((وَإِنْ جَاءُوا بالْبَذْرِ)). 

لذلك قال المصيّف: (وَعَلَيْهِ عَمَلُ الئّاس) يعني: العرف جار على أنَّ البذر الذي يُحضره 
وكذا الغراس في المساقاة في القسم الثالث منها يكون على العامل, وما تقدم من المساقاة 
والمزارعة نقول: يرجع فيها إلى العرف, أو إلى ما اشترطاه فإذا لم يتضح في هذا البلد العرف أو 
كان فيها غرف كذا وكذا نقول: على ماذا اتفقتما؟ فإذا قالا: لم نتفق على شيء, وق هذه 
البلدة مثلاً قرية ناس أحياناً البذر عل العامل وأحياناً على صاحب المزرعة فلمن؟ نقول: نرجع 
للقاعدة العامة وهي: أن ما فيه صلاح الثمرة فهي على العامل وما فيه بقاء الأرض مثل: حفر 
ابعر ونحو ذلك على صاحب المزرعة. 

إذاً ما هو الضابط ف المساقاة والمزارعة؟ نقول: العرف والقاعدة الفقهية المعروف عرفاً 
كالمشروط شرطاً إلا اذا اتفقا فالمسلمون على شروطهم, ليس هناك عرفاً ظاهراً أو ناس يعملون 
كذا وناس يعملون كذا نرجع إلى أصل القاعدة الذي فيه إصلاح الثمرة على العامل وما فيه 
بقاء الأرض على صاحب المزرعة. 

ويكون المصيّف بوبلله قد ختم باب المساقاة والمزارعة وذكرها بعد باب الشركة؛ لأنَّ 
المساقاة والمزارعة في حقيقتها فيها اشتراك في الثمرة, فصاحب المزرعة مع العامل يشتركان في 
المزرعة لذا ذكرها بعد .باب الشركة. 


YY. 


ويذكر بعد هذا الباب باب الإجارة؛ لأنَّ المساقاة والمزارعة أيضاً فيها نوعٌ من الإجارة 


فالعامل يعمل بأجرة وأجرته هو ما يخرج من الثمرة هو نصيبه. * 


۳۱ 


(باب الإجارّة) 

أي: هذا بابٌ تذكر فيه أحكام الإجارة. 

والإجارة لغة: امجازاة قال سبحانه: فَمَنْ عَنَا وَأصْلَّحَ ا جز على للم [ € [الشورى: . 
جزاؤه على الله هو الذي يثيبه عليها. 

واصطلاحاً: عقدٌ على منفعة مباحة معلومة, أو عمل معلوم بعوض معلوم أي: أنَّ الإجارة 
تكون أحياناً على أجرة منافع وأحياناً تكون على أجرة عمل كما سيأقٍ. 

والإجارةٌ دلَّ عليها الكتاب والسّنَّة والإجماع ودل عليها القياس الصحيح, فمن الكتاب 
قوله سبحانه: إيَا أَبَتِ اسْتأجره إِنَّ حير مَن اسْتَأَجَزت القوي الْأَمينُ4 [القصص: -؟] وقال 
قال لو شت لذت عليه اجب( [الكهف: ۷۷] وقال سبحانه: قن 0 8 

َآتُوهُنَ أَجورعْنٌَ4 [الطلاف: ], ومن السلّة ما جاء في صحيح البخاري أن الي عليه الصّلاة 

والسّلام استأجر رجلاً من المشركين وتسميته في السيرة هو عبد الله بن أريقط استأجره؛ ليكون 
دليلاً له قي اللحجرة من مكة إلى المدينة, والإجماع دل عليها فقد ساق ابن المنذر إجماع أهل 
العلم على صحتها. 

والقياس الصحيح يدل عليها فقد يكون الشخص ليس عنده مال يتملّك به ما يسكن 
فيه مثلاً وآخر عنده مال يبني مسكناً ويبنيه له غيره, وأيضاً قد يكون الشخص مسافراً لا 
lG EE‏ كان فادرا سبدو رمال MA‏ أراماً معدودة 2 يعر 

وكذلك قد يكون الشخص عندهم أموال كثيرة ويكفيه مسكن واحد مثلاً فيبني أكثر من 
مسكن وينتفع بأجرتها على الآخرين. 

قال: (تَصِحٌ بِكَلَانّة شْرُوطِ) وهذه الشروط على سبيل الإجمال معرفة المنفعة والأجرة 
والإباحة في العين. 

ثم بدأ يفصل قال: (مَعْرِفَةُ النمَعَة) أي: الشرط الأول: معرفة المنفعة أي: أن يعرف المؤيّر 
ماذا سيستخدم المؤجّر له تلك العين, وأحياناً يدل العُرف عليها وأحياناً الف لا يدل عليها 
فلابدٌ من التنصيص على ذلك. 


TY 


فمن التنصيص مثلاً لو أن شخصاً عنده أرض كبيرة ثم أتى رجا يزيد أن ناج ها فيسال 
المؤجّر المستأجر فيما ماذا تريد أن تنتفع من هذه الأرض؟ فيقول: أريدها مصنعاً أو مستودعاً 
أو حديقةٌ لي ولأولادي ونحو ذلك, وأحياناً لا يحتاج للتنصيص وإئا العرف يدل على ذلك. 

ومن العرف ما ذكره بقوله: (گسکی ذَارِ) يعني: لو استأجر شخصٌ مسكناً من بين 
المساكن فالعرف يدل على أن استفجارك لتلك الدار للسكن, فليست مستودعاً ولا محلا 
للورش ونحو ذلك, وإمًا لتنام فيها أنت وأولادك مثلاً ونحو ذلك فهذا العرف دل عليها. 

وكذلك لو شخصٌ استأجر سيارة بأجرة يومية من الذين يؤجرون السيارات معلومٌ أنه يريد 
أن يستخدم هذه الأجرة في ذهابه وإيابه بالسيارة, فلا يضع علبينا أشياء اة امل ر واا 
للذهاب والإياب. 

ثم قال: (وَخدمَة آدَمِيَ) يعني: أن الأجرة كما تكون في المنفعة في الجمادات كالمساكن 


۶ عه 


والمزارع والسيارات يصح أيضا أن يستأجر الآدميون في الخدمة, وقي أيّ شيءٍ يستأجرونه - 


ىو ك8 


4 


أي: الخادم -؟ العرف يدل عليه فمثلاً: لو أن شخصاً استقدم خادمةً مع محرمها العرف يدل 
على أا تُنظّف وتقوم بأعمال البيت, ما تبني في المنزل ما تحفر في الآبار ونحو ذلك فالعرف 
دل على عملها. 

لذلك قال في الشرط: ((مَعْرِقَةُ النْقَعَة) ثم قال: ((وَخِدْمَةٍ آدَمِيَ)) وكذلك لو أذ شخصاً 
اتخذ بباننا عا غات الس ع ادل عليه انرا عله نهد اة 
إدارة أعماله في المحاكم ونحو ذلك, ونا العرف دل على أنه يخدمه في قيادة السيارة ونحو ذلك 
ما يدل عليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَتَعْلِيم عِلْم) سبق لكم أن الإجارة إما أن تكون في منفعة مثل: 
الانتفاع بالسكن في البيت مدّة محدّدة سنة شهر يوم أو يومين, وكذلك شخص بأ بسائق 
أو ممرض ويقول: أجلس عندي مدَّة سنتين ونحو ذلك هذه استخدام منافع. 

القسم الثاني: عمل معلومٌ بعوض معلوم مثل: تعليم علم هذا عمل معلوم مثلاً: شخص 
يأ إلى معلم ويقول: حيّظ أولادي عشرة أبيات من النحو وأعطيك عليها عشرين ريالاً هذا 
عمل معلوم هو حفظ عشرة أبيات وعوض معلوم هو عشرون ريال. 


TT 


ومثل أيضاً: لو شخص قال لآخر: ابني لي جداراً طوله عشرة أمتار وارتفاعه متران من 
لبلوك هذا عوض على عمل معلوم يعني: نعطيك أجرته ليس في الزمن وما مقابل العمل فما 
يتفق معه في زمن فيقول: متى ما بنيت هذا الجدار أعطيك عشرة آلاف ريال, وهو الذي 
يُسميه الناس قطوعه يعني: أقاطعك على هذا الزمن ولا أنظر إلى الزمن أنت وجُهدك متى ما 
أتهمت هذا العمل أعطيك المبلغ. 

ومثل: لو أذ شخصاً ذهب إلى محل تغسيل الثياب وقال: غيل الثوب بريالين هذا عمل 
معلوم ما حدّد له زمن عشرة أيام خمسة أيام متى ما غسّلت الثوب أعطيك ريالين وهكذا. 

لذلك قال: ((وَتَْلِيم عِلْم)) من نحو صرف لغة فرائض, وكذلك تعليم القرآن العظيم على 
القول الراجح يجوز أخذ أجر عليه كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((إِنَّ احق ما أَحَذْمٌ عليه 
أَخْراً: كاب اللّه)). 

هذا الشرط الأول: معرفة المنفعة, وكيف نعرف المنفعة؟ أحياناً بالعرف وأحياناً لاب من 
تحديد المنفعة, وأنَّ الأجرة أحياناً تكون في منفعة وأحياناً تكون في عمل معلوم. 

ثم بعد ذلك قال: (الثَّان: مَعْرفَة الأشرة والأجره ا أذ کر بد وا أن نکن بین 
يعني: إذا أوصلتني من الحرم إلى الجامعة أعطيك عشرة ريالات هذه أجرة نقد, وإما أن تكون 
بعين مثل: إذا ذهبت بي من المدينة إلى مكة أعطيك ساعة بخمس مئة ريال فتصح الأجرة. 

والقسم الأول: وهو النقد لم يذكره المصيّف مَوَوْلنَيَه؛ِ لأَنّه معلوم وظاهر حكمه للناس 
الجواز. 

والقسم الثاني ذكره بقوله: (وَنَصِح في الأجير) يعني: تصح أن تكون أجرة الآدمي الذي 
يعمل بطعام مثلاً: لو قلت له: أذهب بي من الحرم إلى الجامعة وأعطيك مثلاً اثنين كيلو من 
الأرز يصح, أو أذهب بي من هنا إلى زميلي على بعد اثنين كيلو وأعطيك خمسة عصائر يصح. 

لذلك قال: (وَنَصِحٌ ف الأجير) يعني: تصح في الأجير يعني: بطعامه وكسوته فمثلاً: لو 
تأت بخادم وتقول له: أنا أريد أن تذهب بي وتحمل ما معي من متاع وأجرتك أعطيك الطعام 
كل يوم تتغدى معي وتفطر معي وتتعشى معي , وأعطيك الكسوة قي العيد أعطيك ثوباً والعيد 
الآخر أعطيك ثوباً وف بداية العام مثلاً أعطيك ثوباً يصح فأجرته عين فيصح ذلك. 


T٤ 


قال: (وَالظَئْرٍ بطَّعَامهِمَا وَكِسْوَِمَا) الظثر يعني: المرأة المرضع الله يقول: 9وَعَلَى الْمَوْلُو 
له ررْقْهُنَّ a‏ بِالْمَعْرُوِ» [البقرة: +5] يعنى: أن المرأة غير الزوجة يصح ناخد چا 
على رضاعتها أما الزوجة فترضع ولدها بلا مقاب لأنّ هذا من الحقوق الزوجية أن الزوجة 
تخدم أولاد زوجها, فإذا كانت في عصمة زوجها ترضعهم بلا ا 

والمقصود هنا إرضاع أي امرأةٍ ليست زوجة للرجل فلو كانت مُطلقة من الرجل وخرجت 
من العدة يصح أن تخد أجراً على رضاعتها حتى ولو كانت هي اما له؟ نقول: حتى ولو 
كانت آ4ا ل لذن أجنبية عن زوجها الله يقول: فن أَنْضّعْنَ م الي a‏ 
صحيح مسلم: اَن الي 5 استرضع ابنه ابراهيم بأجر)) يعني: اذ له امرأة ترضعه وكان زوج 
تلك المرأة حدّاداً, وكان الي ي يأ اليه وينفض الغبار عن ابنه ابراهيم ويقبّله عليه الصّلاة 
والسّلام رعا دمعت عينه ثم يعود عليه الصّلاة والسّلام. 

إذاً المرأة المرضعة يصح أن تكون أجرة رضاعها كسوة أو طعام يرسل إليها كل يوم أو كل 
لاني فين هنا ا کا 

ثم بعد ذلك لما ذكر أن معرفة الأجرة تكون بالنقد ا محدد بعشرين ريال بخمسين ريال بستين 
الو أو عبن خددة إطعام كسوة جوال ساعة سجاد وهكذا, قال: يصح اا 0 
احا س دو ونا يدل اة 

وبين هذا بقوله: (وَإِنْ دَخَلَ حماماً) والمراد بالحمام هنا ما يُتَحَذْ سابقاً؛ لتنظيف الجسد 
ولا زال في أقصى المغرب يُتّخذ بهذا الاسم الحمام, يدخل شخص ويُنظّف جسله فيه. 

وقوله: ((وَإِنْ دَخَلَ حمّاما)) يعني: ولم يتعاقدا على أجرة يصح لماذا؟ لأ العرف يدل عليه 
مثلاً عشرة ريالات معلومة فلا يبرم العقد قبل الدخول؛ لأنَّ العرف يدل على هذا الثمن, 
لذلك قال: (وَإِنْ دَخَلَ حُمّاماً) بدون تحديد أجرة يصح, وكذلك لو شخص جلس على 
كرسي الحلاق ما يقول له: بكم؟ أو نتفق أنا وإياك, لا الأجرة معلومة بخمسة ريالات مثلاً, 
وكذلك تفصيل الثياب معلوم. 

قال: آذ ) اكت اقيق عن . مكان لمكان معلوم والأجرة معلومة لا يُشترط الاتفاق على 
ذلك, ومثلها لو أن شخصاً ركب سيارةٌ من الحرم إلى الجامعة لا نقول: نكتب عقد بيني وبينك 
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كم توصلني إلى الجامعة لا, معلوم أن الأجرة مثلاً بعشرة ريالات, وهكذا لو أنَّ شخصاً يريد 
أن يركب من اكه إل المطان معلوم أن الأجرة مقلا حمسن رالا بوعكلا 

لذلك قال: ((وَإِنْ دَخَلَ حماماً, أو سَفِيئَة) يعني: هو انتفع بجسده دخل حمام يجسده أو 
سفينة تنقل جسده من مكان إلى مكان. 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ أَعْطّى تَوبَهُ قَضّاراً) القصّار يعني: الغال وسمي الغسّال قصاراً؛ 
لأنّه في السابق يأخذون الغسيل يعني: الصابون من قصر يعني: أصل الشجرة ويخلطونه بالماء 
جاتو سا لصي اتوم يعني: ليخيط له ثوباً (بلا عَقَدِ) لم يتفقا على 
عقا قال: (صَح بأَجْرَةٍ العَادَة) معلوم أن خياطة الوب مثلاً بمئة ريال ومعلوم أن تغسيل الثوب 
انآ من شروط جا م ال ا دا :ذا کان الف 
sS‏ 

لكن إذا شى النزاع أو دخلت ريبة من أحدهما على الآخر فيتفقان على المبلغ مثلاً لو 
كب قا صاحب الأجرة سيرفع عليه الثمن فيقول له: بكم؟ نقول: لا بأس 
ولكن حديث المصيّف أنه لو ركب تصح هذه الأجرة ولولم يذكرا الثمن للعرف الدال عليه.* 

لا رال المصيّف مِوَعَلَيُه يذكر شروط صكة الإجارة وسبق لكم أن شروطها ثلاثة: الأول: 
معرفة المنفعة, والثائي: معرفة الأجرة, وهنا قال: (الثَّالِتْ) أي: الشرط الثالث من شروط صكة 
الإجارة (الإبَاحَهُ حه في العَيْنِ) يعني: : يجب أن تكون العين المؤكّرة مباحة فليست محرمة. 

لذلك قال: (قَلَا نَصِحٌ عَلَى تفع مْحرّم - كَالزّنا) فلا يجوز الإجارة على الزنا أي: أنْ يُدفع 
ما أو هال هقايل ا أن اي ولك غى عن مهر البغي يعني: ما تأخذه مقابل ما تفعله من 
أمر محرم. 

قال: (وَالزّمْرِ) الزّمر المراد به المزامير وهي: محرمة فلا يجوز أن يوجر رجلٌ آخر ويقول له: 
غقي لي بالموسيقى والمزامير بأجرة قدرها مثلاً عشرة آلاف ريال هذا لا يصح والأجرة فاسدة, 
فلو طالب صاحب الرّمر بملغ الأجرة نقول: لا نعطيك إياه ونأخذ المبلغ من الذي استأجره 
ونودعه في بيت المال ويُصرف في مصالح المسلمين؛ لأنَّ الرّمر حرم لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
(ليكُوتَنَ من أي أَقوامٌ يسلو الير وَالحرِير, وَالمَمْرَ وامعازف) فالمعازف سواء صاحبتها 
كلام أو لم تصاحبها كلام, وما فقط عزف فهي بأنواعها محرمة. 
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قال: (والغتاء) والمراد بالغناء هنا اللّْحن الذي يصاحبه مجونٌ وفجورٌ ونحو ذلك من قذف, 
فككٌ ما كان هناك لحنٌ بإخراج صوت جيل فيه تَعْرّلُ بأمور محرمة يحرم الأجرة عليها. 

فلو أن رجلاً أحضر رجلاً عنده في مجلسه وقال: غي لي بألحانٍ بدون موسيقى ونما بألحان 
بصوتك الشجي وفيه أمورٌ محرمةٌ من ألفاظ قبيحة نقول: الأجرة هنا محرمة, لا يجوز للمغني أن 
يأخذ الأجرة والدافع لا يجوز أن يدفع له وإنا تؤخذ الأجرة وتودع في بيت المال وتصرف في 
مصارف المسلمين. 

وإذا صاحب هذا الكلام المبتذل معازف فيكون التحريم هنا لأمرين: للمعازف وللكلام 
السيئع المقارن لهذا الكلام, فلو ذكرت فيه مثلاً قذفٌ لشخص أو أمورٌ محرمةٌ في الألفاظ في 
العرض ونحو ذلك, وصاحب ذلك موسيقى يحرم للأمرين. 

هنا انتهى الأمر الأول الذي هو تأجير الأشخاص على أعماطم وهو الزنا والرّمر والمعازف, 
وكذا لو استأجر شخصاً وقال: ألبس الأباس الفلا وفيه إظهار شيءٍ للعورة وأعطيك عليه 
المبلغ الفلا هذا تأجير للشخص نفسه. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى أجرة الجمادات المنافع لذلك قال: (وَجَعْلٍ دارو كنِيسَة) يعني: يؤر 
داره؛ ليكون معبداً للنصارى وكذا لليهود أو للبوذيين وللمجوس وغيرهم فلا يجوز؛ لقوله 
سبحانه: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثم وَالْعُدْوَانِي» والأجرة باطلة؛ لأنَّ من شروط صكتها الإباحة 
فالخو 

قال: (أَوْ لمع الْحَمْرِ) أي: عل الدار مكاناً لبيع الخمر أو لتصنيع الخمر فلا تصح الأجرة 
عليها وتكون الأجرة باطلة. 

لذلك قال: ((وَجَعْلٍ ذَارِهِ كنِيسَة أ لِبَبْع احَمْرٍ)) استأجره شخص لذاته الأجرة تبطل, 
لكن إن استأجره لأمرٍ مباح ثم طرأ عليه طارئ نقول: الأجرة هنا لا تبطل, فمثلاً: لو شخص 
ابعاجر وار ليسكتنها فسكنها ثم المستأجر يستمع هو وأهله الغناء والمعازف ونحو ذلك نقول: 
الأجرة صحيحة والإثم على المستأجر الذي استأجره. 

نم بعد قال: (وتصح إِجَارَةُ حَائِطٍ وضع أَطْرَافٍِ حَشبه عَلَيْه) لا بن أجرة المنافع في 
الذوات ثم في الجمادات, انتقل بعد ذلك إلى أمر يظطن أنه لا تجوز الأجرة عليه؛ لقول التي 
عليه الصّلاة والسّلام: ((لَا جْتَعْ جَارٌ جَارَه أَنْ يَغْرِرَ حَشَبَهُ في جداره)) كما في البخاري ومسلم. 
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قال المصِيّف: ((وَتَصِحٌ)) يعني: لو أن شخصاً أبرم عقداً مع جاره بأجرة لوضع الخشب 


نقول: يجوز ويصح للمستأجر أن يأخذ عليه تُناً, يعني: وضع المصيّف بجيه هذه العبارة؛ 
لرفع وهم أَنَّ وضع الخشب لا يوضع إلا مجاناً فلا يجوز الأجرة عليه لا, لو اتفقا على أجرة 
نقول: يصح, ولو رفض المستأجر مثلاً وقال: أنا أريد أضع خشبي ولا أعطيك مبلغاً نقول: لا 
يأخذ ذلك الرجل مبلغاً له ذلك؛ لأنَّ الي لل ى أن بمنع الرجل أن يغرز على جدار حائطه 
خشباً ونحوه مما لا ضرر فيه على الجدار أو على الجار. 

م بعد ذلك قال: (وَلا تُوَجْرُ راه نَفْسَهَا عير إِذْنِ رَوْحِهَا) هنا فيه انتقال إلى منافع 
الذوات وليس في أُمرٍ معين, وما في زمن طويل أو قصير من النساء, يعني: انتقل المصيّف 
انك لل لس ار سر 

قال: ((وَلَا تُوَجَرُ الرُْ نَفْسَهَا بعَيْرٍ إذْنِ رَوْحِهَا)) لماذا؟ لأنَّ عقد الزواج عظيم والمرأة تحت 
عصمة زوجها, والله عز وجل وصف الزوج بأنّه سيد كما قال سبحانه: 9وَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى 
الباب) [يوسف: ,]۲١‏ والنَِّي عليه الصّلاة والسّلام في جامع الترمذي قال: ((أسْتَوصُوا بِاليّساءِ 
حير فعا هُنّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ) قال الترمذي: ((أي: أسيرات في أيديكم)). 
قللراة اس ساد زوج . عند زوجها لا تعمل إلا بإذنه ولا تصوم النافلة إلا بإذنه كما قال 
عليه الصّلاة واللكلام: ((لآ تَصُومُ مره وََعْلّهَا سَاهِدٌ إلا إذِْم) وكذلك لا تحج المرأة نفلا إل 
بإذن الزوج, إذاً لا تخرج من المنزل للعمل إلا بإذن زوجها وكذا لا تعمل في داره لغيره إلا بإذنه. 

وعليه: لو أنَّ الزوج تزوّج معلمة بعد عقد الزواج قال لها: لا تعملين في المدرسة له ذلك, 
وكذا لو تزوّج شخص امرأةً تعمل في وظيفة مباحة ثم منعها الزوج بعد عقد الزواج نقول: له 
ذلك. 

لكن إذا اشترطت المرأة أن تُكمل مثلاً وظيفتها أو دراستها من غير اختلاط بالرجال ونحو 
ذلك, فلزوج أن يوق بالشرط؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أَحَقٌ الشروطٍ أن تُوقُوا به ما 
سْتَحْلَلتُمْ به الفْرُوجج)) ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)) ولقوله تعالى: 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوُْوا بالُْقُودِ» فلو معت أنَّ امرأةً منعها زوجها من العمل نقول: شرعاً 
له ذلك؛ لأنَّ الولاية للزوج والمرأة مأمورةٌ بطاعته. 
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ومن هنا تعلم أهمية عقد النكاح في الإسلام وتعلم أيضاً وجوب طاعة المرأة لزوجها وبمذا 
جاء الدين, فالمرأة لا تتنكر لزوجها ولا تُعارض أمره فيما لا يُخالف شرع الله ونا عليها الطاعة 


والسمع, والتّى عليه الصّلاة والسكلام يقول: ((لَوْ كنت آمراً أحداً أنْ يَسْجُدَ لأحد؛ لأمَزثُ 
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المرأة أنْ تشد لرّوجِهًا)), ويكون المصيّف بيولك بهذا قد ختم شروط صكة الأجرة. * 


۹ 


(فصضل) 

هذا الفصل عقده المصيّف بووله؛ لبيان: شروط العين المؤجّرة, فقال: (وَيُشْتَرَطُ في العَبْنِ 
الموَجُرَ) خمسة شروط: 

الشرط الأول ذكره بقوله: (مَعْرِفَثُهَا) أي: يشترط في العين التي يُراد استئجارها أن تكون 
معلومة للمستأجر ومعرفتها بأمرين: إما بمشاهدتما لذلك قال: (بِرْؤْيَة) مثلاً يريد أن يشتري 
سيارة يذهب يراها أو يريد أن يشتري كتاباً يراه, (أَوْ صِفَة) يُوصف له العين المؤجّرة بوصفٍ 
تزول عنها الجهالة. 

ثم قال: (في غَيْرٍ الدار» وَنحُوِهَا) أي: مما لا يصح فيها السَلّم مثل: المزارع, وكذلك 
الأراضي , وكذلك السيارات إن لم بين نوعها ووصفها وصفاً يزول عنها الجهالة. 

فا لو شعص ذهب إل مكب عقا قال أرين أن ااج د2 ا قال وجاك 
شقة حمس غرف ف الدور الثاني مثلاً, وفيها صالة ونحو ذلك وأجرتما في السنة بثلاثين ألف 
ريال وكان مالكها حاضراً فقال: نكتب العقد, على قول المصيّف الأجرة هنا لا تصح؛ لأنَّه 
لابدٌ من الرؤية لأنَّ الدار والبستان والمزرعة والحديقة والاستراحة تختلف من بيت ومزرعة وأرضٍ 
في وصفها عن الشيء الآخر فلابدٌ من رؤية فيها, فلو أجُره نقول: الإجارة لا تصح هذا على 
قول المصئف. 

وذهب شيخ الإسلام بَوعلدَه وغيره إلى أن العين المؤجّرة إذا وْصِفَّت بوصفبٍ تزول عنه 
الجهالة فإِنَّه يصح استئجارها ولولم يرها, وكذلك السيارات والكتب والجوالات ونحو ذلك. 

الشرط الثاني قال: (وَأَنْ يَعْقِدَ عَلَى نَفْعِهَا دُونَ أَجْرَائِهَا) كيف المنافع؟ يعني: الإجارة هو 
استئجار المنفعة وليس العين؛ لأنَّ العين تكون بالتّملّك بالبيع, أما في الأجرة إا يكون هو 

مئال ذلك: لو أن شخصاً ركب في سيارة أجرة وقال: أذهب بي من الحرم إلى الجامعة هنا 
استأجر المركب في هذه المسافة من هنا إلى هنا ثم ينزل, هو ما استأجر نفس العين القطعة في 
السيارة قال: هذه القطعة إذا نزلت آخذها معي وإمًا المنفعة التي هو فيها, وكذلك الدار إذا 
استأجره هو يستأجر المنفعة فيها بمكثه فيها ونومه فيها والأكل فيها ونحو ذلك المنفعة فقط. 
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وكذللك لو أن شخصاً أراد أن يسافر بالطائرة من المدينة إلى الرياض ملا فللقعد الذي 
يجلس فيه في الطائرة استأجر المنفعة وهي منفعة الحمل, والسفر من المدينة إلى الرياض, إذاً 
الأجرة تقع على المنافع وليس على الأجزاء والمراد بالأجزاء الأعيان. 

ثم ذكر بعد ذلك ما يرج من هذا الشرط لذلك قال: (قَلا نَصِحٌ إِجَارَةُ العام للأكل) 
يعني: ما تذهب إلى المطعم وتقول له: أعطني كذا من الأرز أجرة بخمسة ريالات لماذا؟ لأنّه 
ينتهي وتا يقول: بعني فيصح بيعاً لا إجارة؛ آله مسا بی 

قال: (وَلَا الشَمْع لِيُشْعِلَهُ) لأنّه ينتهي ما تستطيع أن ترده؛ لأنَّ العقد على المنفعة فإذا 
أشعلت الشمعة 0 ما تستطيع أن تردها عا لك البيع, ومثل ذلك أيضاً: ما تذهب إلى 
محل عطورات وتقول له: رن عطراً مدَّة يوم ثم أعيدة للك اه مستهلك ينتهي . 

والأجرة على المنافع لا على الأعيان, ومثله أيضاً الصابون فلا تقول: اجر صابوناً مدّة 
أسبوع ثم أعيده لك لماذا؟ لأنّه مستهلك. 

قال: (وَلَا حَيَوَانٍ لِيَأَحُدَ لَبَنَهُ) يعني: لا يجوز أن تستأجر مثلاً شاة لتحلب لبنها على قول 
المصيّف لاذا؟ لوجود الجهالة والغرر قد تستأجر شاةً مدّة ثلاثة أيام كل يوم بعشرة ريالات 
لتأخذ لبنها ثم تتفاجأ بأنّه لا يخرج منها إلا لبناً يسيراً أو لا يخرج, فالأجرة على المنافع ليست 
على الأعيان فلا يستأجر هذه الشاة ثم يعيدها؛ لأنَّ هذه منتهية. 

وقوله: ((وَلَا حَيَوَانِ لِيَأَخُدَ لَبََه) إذا أطلق اللَّن فالمراد به الحليب, لذلك قال سبحانه: 
بنا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّاربِينَ4 [النحل: ]٦‏ فكان يطلق على ما يخرج من الشاة وغيرها لبناً, 
ثم الآن أصبح اصطلاح اللَّبن هو اللَّبن المعروف والحليب المرحلة التي قبل اللَّبن, وإلّا فالأصل 
ما عندهم لبن وإِئا عندهم الحليب ويسمون الحليب لبناً. 

قال: (إِلَا في الظَيْرِ) يعني: إلا المرأة المرضع فيصح استئجارها من أجل أن ترضع رضيعاً 
اذا بالنص كما قال سبحائه: فإ اضف لك انوم أجويفة » ولا فالأضل أله لا جوز 
أن نستأجر امرأة من أجل الحليب؛ للغرر والجهالة فقد نستأجر امرأةً لترضع رضيعاً ثم لا يخرج 
من لبنها شيء هذا الأصل, لكن أتى النص بجواز استئجار وما قل من الّبن أو زاد هذا شيءٌ 


مغتفرٌ تصح فيه الأجرة. 
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م قال المصيّف: (وَنَفْعُ البْرِ, وَمَاءْ الأرض: يَدْخْلَانِ تبَعاً) يعني: كأ شخصاً يعترض 
عن الصق دول انث لا يو أن تا جر اللبخ ى اران سوق الظئز فما ولون أجرة 
الماء الذي في البئر والأرض؟ قال: حقيقة الأجرة إِنما هي على الأرض والماء سواء في البثر أو 
في الأرض تبعاً لذلك. 

لذلك قال: روتف البثْر)) يعني: الماء المستنقع في البثر امجتمع فيه ((وَمَاءُ الأَرْضٍ)) مثل: 
لو فيه مجرى نمر ونحو ذلك وما أجره صاحب المزرعة ((ِيَدْخْلَانٍ تَبعاً) أي: كأنّ المصيّف يقول: 
لال الماء ينتهي شيئاً فشيئاً فلا تظن أنَّ الأجرة فيه لا تصح بل تصح وليست كالشمع وليست 
كالطعام الذي يؤكل؛ لأنَّ الأجرة هي على الأرض وليست على الماء. 

يعني: لو شخص أتى إلى صاحب مزرعة وقال: أَجرِنٍ نقع البئر مدَّة ثلاثة أيام نقول: 
يصح, فلو قال قائل: ما الفرق بينه وبين الشمع؟ الماء آخذه ويستهلك قال: أنا أأجرك الأرض 
التي في البئر وما فيها من ماء أو ما قد يكون فيها من أمورٍ أخرى تدخل فيها. 

وكذلك قال: ((ومَاءْ الأَرْض)) لو قال شخص: هذه البحيرة الصغيرة أو المستنقع في 
مزرعتك أريد أن استأجرها مدَّة ثلاثة أيام آخذ ماءها فهو الآن مستهلك الماء مثله مثل الشمع, 
قول الاجر على الآ رض وليست الما 

والصحيح فيما تقدّم من الطعام والشمع والشيء المستهلك تصح فيه الأجرة, فمثلاً: يُعلم 
بكم الشمعة مثلاً بعشرة ريالات ويقول: اجر نصفها فتكون بخمسة ريالات, فإذا عُْرفَ 
الشيء المستهلك فيصح الأجرة فيه وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم ومذهب المالكية. 

المهم أنَّ الشيء الذي يفنى ويتكاثر شيئاً فشيئاً مثل: الماء والثمر على قول المصيّف لا 
يصح الأجرة عليه, وعلى القول الآخر يصح. 

ويشترط في هذه الأشياء التي تتناقص وتزول هو الشرط الأساس أن تكون الأجرة على 
المنافع دون الأجزاء, مثلاً لو شخص يأخذ من آخر جهاز الكمبيوتر ويقول: أريد أن استأجره 
مدَّة أسبوع, الأجرة على المنفعة فيما يكتب فيه ويستخدمه وليست على نفس العين وتا - 
إن شاء الله - بقية الشروط * 

الشرط الثالث من شروط العين المؤجّرة قال: (وَالقُدْرَةُ عَلَى التََسْلِيم) أي: استطاعة المؤيكر 
على تسليم العين المؤجّرة للمستأجر, فإذا كان لا يقدر على تسليمها فمعناه أَنَّ المنفعة منتفية 


EA 


منها لذلك قال: (فَلا تصح إِجَارَةٌ الآبق) الآبق يُطلقه الفقهاء على العبد المارب, وتطلق 
أيضاً في اللغة على من استخفى ثم هرب لذلك قال سبحانه: وإ يوس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * 
ِذ أب إل الْقلْكِ الْمَشْحْونِة [الصافات: ]14١ - ٠١‏ يعني: استخفى من قومه ثم هرب من 
قومه بإذن ربه فركب في السفينة, وإذا ذكر الفقهاء الآبق أي: العبد الشارد. 

كذلك لو أن شخصاً أجّر آخر منافع عبده لكن عبده هاربٌ عنه لا تصح الأجرة؛ لأنَّ 
المقصود أن ينتفع المستأجر من هذه الأجرة. 

قال: (وَالشَارِدِ) يطلق الشرود على البهيمة سواء الجمل الشارد أو الخيل الشارد أو البقرة 
الشاردة وهكذا, فلو أن رجلاً مثلاً استأجر خيلا من آخر؛ ليذهب به إلى مسافة معينة, ثم 
قال له: إِنَّ الخيل شارد نقول: الأجرة لا تصح؛ لأنّهِ لابنٌ من شروط الأجرة القدرة على 
التسليم. 

وكذا لو أنَّ شخصاً عنده عين لكن هذه العين غصبت من قوي لا يستطيع أخذها منه 
فلا يصح لالكها أن يؤجرها على غيره؛ لعدم قدرته على التسليم إلا إذا كان المستأجر أقوى 
من الغاصب وهو قادر على اخذها فتصح, إذاً هذا هو الشرط الثالث من شروط وهو القدرة 
عن الاي 

الشرط الرابع قال: (وَآَشْبِمَالُ العَيْنِ) يعني: الأجرة (ِعَلَى التْمَعَة) التي أجرت من أجلها, 
فإذا كانت العين المؤجّرة ليست مشتملة على المنفعة التي اشتملت من أجلها فلا تصح الأجرة. 

لذلك قال: ((وَآَشْتِمَالُ العيْنِ)) أي: العين المؤجّرة ((عَلَى الْنْفَعَق) مثلاً لو أجُره سيارة 
يذهب ها والسيارة صالحة نقول: تصح الأجرة؛ لأنَّ العين مشتملة على المنفعة التي من أجلها 
بيجي 

ولو أجُره سيارة غير صالحة لا تعمل نقول: الأجرة لا تصح؛ لأنَّ المقصود من الأجرة هنا 
انتفت وهو الانتفاع من المنافع, لذلك قال: (فَلَا صح إِجَارَةٌ بِيمَةِ رَمنَة لِلْحَمْلٍ) الزمانة 
الأصل فيها مرضّ يصيب البهائم, وأطلق على البهيمة الضعيفة التي لا تستطيع الحمل يعني: 
حمل المتاع ونحوه. 

لذلك قال: ((قَلَا صح إِجَارَةُ بِيمَةِ رَمَة للْحَمْلِ) وخصصها بالحمل؛ لأنّه قد ينتفع با 
بغير الحمل فلو شخص استأجر جملاً لكن الجمل ضعيف مريض لا يستطيع أن يحمل شيء 


EY 


ولا يتحرك نقول: الأجرة لا تصح؛ لأنَّ من شروط صكة العين المؤجرة أن تكون العين المؤجّرة 
مشتملة على المنفعة التي من أجلها استأجرت. 

وكذا لو أنَّ شخصاً مثلاً استأجر بيتاً ولكن البيت أصابه حريق وممتلئ بالوحل ونحو ذلك 
وقال: أريد أن استأجره منك ثلاثة أيام وهذه المدة ثلاثة أيام لا يستطيع الانتفاع بالمسكن 
نقول: الأجرة كذلك لا تصح, ولو أجّره دوراً علوياً مثلاً لا يستطيع الوصول إليه نقول: كذلك 
لا تصح الأجرة؛ لأنَّ من شروط الأجرة اشتمال العين على المنافع. 

قال: (وَلا أَرْضٍ لا تنبت لِلرّْع) أي: إذا استأجر ارضاً من أجل زراعتها ولكن من طبيعة 
الأرض لا تنبت مثل: سبخة أو مليئة بالماء ونحو ذلك لا تصح الأجرة, لكن لو استأجر الأرض 
لغير الزرع مثل: استأجرها ليجلس فيها هو أو ليضع فيها متاعاً له ونحو ذلك نقول: تصح 
الج لن اة ممجودة ولك متفعة يكير ذلك 

ثم بعد ذلك اشترط (وَأَنْ تَحُونَ الْفَعَةُ لِلْمُوَجَرِء أَوْ مَأَذُوناً لَهُ فيهًا) وقال هنا: ((الْنْمَعَة)) 
وم يقل: العين؛ لاله لا يشترط في تأجير المنفعة أن يكون الشخص مالكاً لحا, فمثلاً: لو أنَّ 
شخصاً أراد تأجير سيارة ما نقول: هذه السيارة ملك لك فيمكن أنْ يكون هو استأجرها من 
غيره, لكن هو يملك المنافع يملك أن يذهب بالناس ويأتي بهم ويؤجّر السيارة ونحو ذلك. 

لذلك قال: ((وَأَنْ تَكُونَ النْفَعَةُ لِلْمُوَجَرِ)) يعني: الشخص الذي يؤجّر هذه الأمور, كذلك 
لو شخص عنده مسكن استأجره من آخر وَأَذْنَ له في التأجير نقول: يصح ((أَوْ مَأَذُوناً لَه 
فيها)) يعني: مأذونٌ له في تأجير المنفعة, والمأذون لهم أربعة: الوكيل, والولي على المُصّار, 
والوصي على الوصية, وناظر الوقف على الأوقاف, فلكلّ واحدٍ من هؤلاء أن يوجر المنفعة إذا 
كان فيها مصلحة لمن تول أمرهم, فمثلاً: لو أن قاصراً في الس عنده عمارة للولي أن يؤجّرها 
فهنا مأذونٌ له في التصرف, فحكمه هنا حكم مالك المنفعة له تأجيرها وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَتَجُورُ إِجَارَةُ العَيْنِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) يعي: ما حكم تأجير العين التي 
أنت قد استأجرتها؟ نقول: تصح بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: أن يأذن لك المؤجّر في التأجير. 

والشرط الثاني : الك يكوق الذي وو اكت خر ھن اسا حرق مه 
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ا 


ان ذلك لو أن #تحضا اساج عمارا وقال له مالك اغ لك أن وها ها 
له, الشرط الثاني: (لا بأَكْكَرَ مِنْهُ ضَرَراً) مثلاً أجَرها للسكان فما برها لوضع المستودعات 
فيها أو لأطفال يعبثون با ونحو ذلك, وما لغرض للمثل الذي استؤجرت منه أو أفضل. 

مثالٌ آخر: لو أن شخصاً اجر آخر محلاً وقال له: أنا اشترط عليك أنْ لا تؤيكره فلا يصح 


ذِنَ 


له أن يؤجّره, ولو سكت تؤجّر أو لا تؤجّر؟ يصح أن يۇر فلو أجّره مثلاً محل بيع طعام ثم 
وضعه مثلاً محل أغذية نقول: يصح هو نفس العمل ليس فيه ضرر, لکن لو أَجّره على أنه محل 
أغذية ثم اجره حل بيع زيوت السيارات مثلاً نقول: يضر بالعين فليس له أن يؤجّره وهكذا. 

وينبني عليه: لو أن شخصاً أبرم عقداً مع آخر ثم هذا الذي أَبِْمِ العقد معه له أن يؤر 
هذا العمل لشخص آخر يعمله مثلاً, لو أنَّ شخصاً اتفق مع مقاول أن يبني له منزلاً ثم هذا 
المقاول اتفق مع آخر ليبني له ذلك المنزل بأجرة أقل أو نفس الأجرة يصح فهنا منفعة ثم منفعة 
وهكذا. * 

قال جه : (وَتَصِح إِجَارَةُ الوَقْفٍ) تأجير الوقف إما أنْ يكون من الناظر, وإما أن 
يكون من الوالي من الحاكم أو نائبه كالقاضي, وإما أن يكون من أحد الموقوف عليهم تلك 
العين. 

فان كان المؤجّر هو الناظر أو الوالي أو من يقوم مقامه فالأجرة لا تنفسخ بحال أبداً فمثلاً: 
لو أنَّ ناظر وقفٍ عنده عمارة وريعها على ذرية فلان وهم موجودون الذرية, وهذا الناظر أجّر 
هذه العمارة مدَّة عشر سنوات على شخص ثم بعد سنة مات الناظر فالأجرة لا تنفسخ 
بالاتفاق؛ لأنَّ العقد مع شخص له اعتبار يعني: شخصيةٌ اعتبارية وليس من ذوات المستحقين, 
يعني: طرف ولي هذا العمل فما أبرمه من عقد لا يبطل وكذا الوالي. 

لذلك المصيّف موده لم يذكر هذين القسمين وهما فيما إذا أجّر الوقف الناظر أو الوالي, 
ْنَا تحدث عن إذا أجّر الوقف أحد المستحقين له لذلك قال: ((وتصح إِجَارَة الوففٍ)) وهذا 
لا إشكال لكن مَن المؤجّر له؟ على التفصيل السابق. 

قال: (فَإِنْ مَاتَ الْوَجَرُ) أي: المستحق للوقف (فَآنْعَقَلَ) يعني: نصيبه (إلى مَنْ بَعْدَهُ) 
من الموقف عليهم (ل تَنْفَسِحْ) الأجرة. 


to 


مغال ذلك: لو أن شخصاً قال: هذا البيت. وق على زيد فان مات يكون على خالد, 
فأتى ول وأبكّر هذا الوقف الذي هو مستحق له أَجّره مدّة حمس سنوات كل سنة بعشرة آلاف 
اعدا خن آل رال آنه مستحق للوقف ثم بعد ثلاث سنوات مات زيد لا تنفسخ 
الأجرة, فإذا أتانا خالد وقال: أنا الآن المستحق وهذا أخذ نصيب ستتين؛ لأنّه مات فلكًا 


مات يبطل استحقاقه, قال المصيّف: (فَأَنْتَقَلَ إلى مَنْ مَنْ بَعْدَةُ)) وهو خالد )4 تنفسخ)) 


الأجرة. 
(وَلِلتَانِ) أي: خالد (حِصّتْهُ من الأخرة) هذا ما دام أنه بَقِي مستحق للوقف ثلاث 
سنوات ثم مات, والثابي الآن اسه مستبحق ستتين من الأجرة السابقة با خد e‏ تركة زيد نصيبه 


من الأجرة وهي عقو الف رول 

ا آخر: لو أنَّ شخصاً أوقف علا تحاريً قال: هذا الوقف على ابني صالح فإِنْ مات 
صالح فلمحمد, أتى صالح أجّر ذا الان بعشرة آلاف ريال مدَّة ثلاث سنوات وأخذها 
مقدماً ثم بعد سنة مات هذا الأول, فأتى الثاني وقال: أنا أريد الأجرة التي أنا استحقها وهي 
م من فالأول هات بعد مده قول تأخل حه من ااج مو تصيب الت الأول 
فا خد عشرين آلف ريال: 

لذلك قال: ((قإن مَاتَ الۇج فن مات المستحق من الوقف ((فَانْتَقَلَ إلى مَنْ 
َعْدَهُ) من المستحقين ((ل تَنْفَسِحْ) فتبقى أجرة الأول كما هي باقية, ((وَللنَان)) الذي حل 
عله ((حصته من الأجْرَة) كم أخذ الأول وكم يتبقى له؟ إذاً من استأجر عيناً ثم مات المؤجر 
لا تنفسخ الأجرة, سواء كان المؤجّر من الأوقاف أو كان المؤجّر من غير الاوقاف, فالأجرة لا 
EE‏ 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسالة أخرى وهي: أنَّ الإجارة لا يخلو إما أنْ تكون على زمن 
خدّد, وأما أن تكون على عمل, فإ كانت على زمن فيصح على زمن لكن بشرط وهو الذي 
ذكره بقوله: (وَإنَْ آجَرَ رَ الدَّارَ وَنَحْوَهَا مُدّةَ - وَلَوْ طَويلَة -) الشرط: (ِيَغْلِبْ عَلَى ١‏ طن بَقَاء 

كال فلك لو أن خا غيده عا وأ رجاه ابد ولان بق العسارة جديدة فقال: آنا 


أجّرتك هذه العمارة بمئة ألف ريال كك سنة مدَّة خمسين سنة هل يصح؟ نقول: يصح لماذا؟ 


E 


أنه يغلب على الظنٌّ بأنَّ المباي القوية الآن أن تبقى العمارة مدّة خمسين عاماً, لكن لو أتى 
إلى منزل شعي متهالك وقال: أنا أريد أن أَؤْجّره لك مدّة سبعين سنة نقول: ما يصح؛ لاله 
يغلب على الظَنٌ عدم بقائه. 


كذلك لو أن فصا كر آخر ميان عة أربعين سا شرل: بقلي على الط غلم بقاء 
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السيارة مدَّة اربعين سنة, لكن لو أجُرها عشرة سنوات والسيارة جديدة نقول: تصح الأجرة. 

لذلك قال: ((وَِنْ آجَرَ الدَّارَ وَنحْوَهَا)) مثل: سيارة ومحلاً تجارياً سجاداً أجُره مدَّة سنة, 
gS‏ يغلب على الظنّ عدم بقائه وهكذا ((مُدٌ 
وَلْوْ طَوِيلَةَ -)) بشرط: ((يَغْلِبُ عَلَى الذ ر بَقَاءُ العَيْنِ فيها: صَحَّ)). 

إذاً هذا هو القسم الأول: إذا أجّره مدَّة بشرط بقاء العين فيها تصح حتى ولو كانت المدة 
طويلة, والدليل: أنَّ موسى عليه السّلام قال: تاي ججج( فأجّر نفسه ثمانية سنوات إن 
ممت عَشْا فمن عِند) [القصص: ۲۷] فأصبح لجرا عد والد البنتين عشر سنوات فهذه 
أجرة طويلة قد يموت فيها, ومع ذلك يغلب على الظنٌّ بقاء بني آدم إن كان شاباً هذه المدّة 
فتصح الأجرة. 

القسم الثاني : الأجرة على العمل مثلاً لو قال: أنا أريد أن تبني لي هذه العمارة هذه أجرة 
على عمل, فتصح بشرط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف معرفة ما هي العمارة ونضبط 
الشروط والمواصفات بما لا 0 فيه 3 

لذلك قال: (وَإِنِ آسْتَأَجَرَهَا لِعَمَلِ- كَدَابَةِ ليكوب إلى قؤضع مُعَينِ) يعني: استأجر أجرة 
دابة لركوب نقول: يصح مثل: لو ل شخصا اسا جر سيارة قال أبن ید أن تذهي؟ قال: 
أريد أن أذهب إلى الميقات نقول: يصح؛ لأنّه معلوم لكن قال: أين تريد أن تذهب؟ قال: 
أمشي وسر بي نقول: ما يصح لابدٌ أن تحدد أين تريد أن تذهب؟ لذلك قال: (آشْيُرطٌ مَغْرفه 
ذَلِكَ)) يعرف أين يذهب ((وَصَبْطُهُ جا لا يخْتَلِفْ)) أريد أن أذهب هذا المكان في الليل في 


2 


قال: 5 به قر جَث) يعني استأجر بقر من أجل استخدمه في الحرث هذا استئجار على 
عمل, مثل: شخص عنده مزرعة ويا إلى صاحب أبقار ويقول له: أنا أريد أن أحرث هذه 
الأرض بكم؟ قال: إذا انتهيت من هذا العمل أنا أعطيك الأجرة نقول: يصح بشرط بِيّن لنا 


كم طول المزرعة وكم عرضها ونوع التربة التي فيها وهكذا, ومثلها لو أن شخصاً استأجر رجلاً 
من أجل أنْ يحفر له شيئاً في البيت من معدات أو يدوية نقول: يُبِيّن ذلك وهكذا. 

قال: (أَوْ دِيَاسٍ رَرْع) دياسة الزرع كانوا يستأجرون البهائم ليدوسوا ا لحب حتى ينظف, 
وكذلك لو تأت إلى شخص وتقول له: أنا أريد منك أن تُنظِف بيت نقول: لابدَّ (مَعْرِفةُ ذَلِكَ 
وَضَبْطهُ با لا يَخْتَلِففُ)) بيتى فيه عدد الغرف فيه كذا فيه كذا حتى لا يختلف. 

قال: (أؤْ مَنْ يله على طريق) نقول: يصح مغلا شخص يقول لآخر: أنا أريدك اَن 
تذهب معي تدلي على بيت فلان وبيت فلان أو على مسجد قباء وهكذا فيصح. لكن قال: 
(أشّْطً مَعْرفة ذَلِكَ) يعرف الأجرة (وَضَبْطُهُ) أي: العمل (با لا يَخْتَلِفْ) فيه ما يؤدي إلى 
النزاع؛ لأ التي 4 في صحيح مسلم: ((نمى عن الغرر)) فإذا كان مجهولاً يحصل فيه الغرر. 
فيقول: إن شفيت أعطيك خسة آلاف ريال نقول: يصح لكن من باب الجعالة كما قال 
سبحانه عن يوسف: لوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعير وَأ به رَعِيةٌ4 إن شفيت أعطيك عشرة 
آلاف ريال وهكذا. 

ولو ُن شخضا تقول له: درسني وإذا درست ونجحت أعطيك خمسة آلاقف ريال نقول: 
تصح ليس من باب الأجرة وما من باب الجعالة وهكذا, ويي - إن شاء الله - باب مستقل 
في باب الجعالة.* 


قال جنه : (ولا تصح) يعني: الإجارة (عَلَى عَمَلٍ يحص قَاعِلةُ أن يكُونَ من أَهْلٍ 
القُرْبَة) هذه المسألة فيها تفصيل وهي: حكم النيابة والأجرة على العبادات, وهذه المسالة 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حكم النيابة فيها, وسبق هذا في باب الوكالة عند قوله: ((وَفي كل حَقَ لله 
تَدَخْلَهُ البيَابَةٌُ - من العبّادات)). 

القسم الثاي: هنا يتحدث في باب الأجرة عن حكم أخذ الأجرة على أعمال العبادات. 

وهذه المسالة نقول: أوّلاً لا يجوز إعطاء الأجرة على عمل محض من العبادات البدنية؛ 
لعدم صحّة ذلك أصلا لعدم انتفاع الموكل بذلك الفعل. 


€۸ 


مئال ذلك: لو أنَّ شخصاً قال لآخر: صم عبّي وأعطيك عن كل يوم مئة ريال فهذه الأجرة 
لا تصح أصلاً, ومثل لو قال: ركي عي وأعطيك مبلغاً كذا من المال, أو صل عقي صلاة الظهر 
وأعطيك مئة ريال فهناه لا تصح الأجرة أصلاً عليه هذه مسألة القسم الأول. 

القسم الثاني: العمل إذا كان يدخله قربة وغير قربة فهذا تصح الأجرة عليه مثل: بناء 
المساجد ودور الأيتام والمستشفيات ونحو ذلك, هذه فيه قربة وغير قربة فيجوز للشخص أن 
يقول: ابني قن متخا وأعطيك ا 

القسم الثالث: إذا كان الشيء الموكّل فيه تدخله قربة لكن نفعها متعيٍّ هل يصح أم لا؟ 
وهي المسألة التي ذكرها المصيّف مَوَعَااَيَه؟ 

مثالُ ذلك: أخذ الأجرة على الآذان وأخذ الأجرة على الإمامة وعلى الخطابة وعلى تعليم 
القرآن وعلى القضاء وعلى أمور الحسبة وعلى طلب العلم ونحو ذلك, ومثل لو قال شخص: 
ادن وأعطيك مغة ريال على كل آذان, أو علْم الصبيان القرآن وأعطيك ألف لک 
شهر, أو من يصلي التراويح قي رمضان أعطيه خمسة آلاف ريال, وهذه المسألة اختلف العلماء 
فيها على قولين: 

القول الأول وإليه ذهب الحنابلة والأحناف: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات المتعدية, 
لذلك قال المصيّف: ((ولا نَصِحٌ)) يعني: الأجرة ((عَلَى عَمَلٍ يَخْمَصُ)) يعني: يشترط ((فَاعِلَهُ 
أن يكُونَ مِنَ أَهْلٍ القُرْبَة) يعني: هذا القسم الذي لا يجوز لغير المسلم فعله ما حكم ذلك, 
هل يجوز أخذ الأجرة عليه أم لا؟ الأحناف قالوا: لا يجوز وإليه ذهب المصيّف وهو قول الحنابلة 
أيضاً. 

القول الثاني وإليه ذهب المالكية والشافعية: أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القران وعلى 
الآذان ونحو ذلك. 

ومعنى يجوز أخذ الأجرة يعني: بدون اشتراط ذلك بمعنى لو شخص قال لآخر: ادن 
وأعطيك في كل شهر مئة ريال يجوز, لكن لو قال: ما أأذّن لكم حتى تعطون مئة ريال هنا لا 
يجوز إذا اشترط, وقال: لا أخطب الجمعة بكم حتى تعطوني ألف ريال لا يجوز, فالمسألة الذي 
تحدّث عنها إذا م يشترط الفاعل الأجرة, أما إذا اشترط فلا يجوز. 


۹ 


وقول المصيّف جنه : ((ولا تصخ عَلَى عَمَلٍ يحص فَاعِلُ أن يون مِنَ أَهْلٍ الفُربةِ) 
يعني: لا تصح الأجرة على عمل لا يجوز أن يفعله إلا مسلم ما حكمه؟ على القولين السابقين 
الآذان وتعليم القران والصلاة ونحو ذلك لا يجوز أن يعمله إلا مسلم, لذلك اختلف فيه العلماء 
على القولين السابقين المصيّف والأحناف استدلوا بقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((واخذٌ 
ووذ ةراعد عل أذرنه N‏ اا دا ةا حاديف مها دوت اغا 
أجر على الرقية, وقوله عز وجل: وَمنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربا آنا في لديا حَسَئَةُ وني الْآخرّة حستة 
وَقِنَا عَذَاب الثَّارِ) [البقرة: ]0١‏ وقوله: ليس عَلَيْكُمْ جتاح أَنْ تَبْتَعُوا ضلا من رَبَكُةْ) [البقرة: 
۸ إلى غير ذلك. 

وتوسط شيخ الإسلام جيه بين القولين فقال: يجوز أخذ الأجرة إذا كان حتاجاً إليها, 
مثل: لو قال شخص: حب عن أبي وأعطيك خمسة آلاف ريال على قول شيخ الإسلام إذا لم 
يكن عنده مال يذهب به إلى مكة يجوز أن يأخذ هذا المال ويستعين به في الحج, وإلّا إذا ل 
يكن محتاجاً لا يجوز أخذ أجرة عليه فهذه هي المسألة. 

لذلك أصل المسألة تنقسم إلى القسمين السابقين: حكم النيابة وسبق في الوكالة, والآن 
حكم أخذ الأجرة وسبق التفصيل فيها وهو أنه إذا كان عبادة محضة لا يجوز أخذ الأجرة 
عليها, وإذا كان يكتنفه الأمران العبادة وغير العبادة مثل: بناء المساجد والسدود وغير ذلك 
يجوز بالإجماع. 

المسألة الثالثة: إذا كان العمل لا يصح أن يعمله إلا مسلم ما حكمه؟ فعلى القولين 
ا 

وأما إعطاء ولي الأمر المال للمؤذنين والأئمة والقضاة وأهل الحسبة ومعلم القران وغيرهم 
ممن يعمل في الأمور الشرعية فيجوز من باب الرّزق من بيت المال يعني: من باب العطاء, 
فمبلغ يُخصّصه ولي الأمر هذا للمؤذنين فمن يُوَذّْنَ نعطيه إعانة له وهذا مبلغ يُخصّص لعلم 
القرآن من يُعِلّم نعطيه له هذا جائز بالاتفاق. 

ونا المسألة التي تكلّم عنها المصيّف بَوَولدَيُه هي أخذ الأجرة يعني: من غير ولي الأمر 
يقول: أنا أدرّس الصبيان كم تعطيني؟ هذه هي المسألة الخلافية التي سبق لكم والصحيح: جواز 


أحذ الأجرة عليها لا أجل العادة وا من أجل الان بالك الال على العبادة ولإعفاف 
نفسه, لذلك ساق المصيّف هذه الجملة في باب الإجارة.* 

يذكر هنا ما هي الأمور الواجبة على المؤجّر وما هي الأمور الواجبة على المستأجر. 

لما كان عقد الأجرة مقصدها هي خدمة المستأجر فكل ما يُتمكّن به من النفع فعلى 
المؤجّر أن يفعله, فإذا قيل: ما هي الأمور التي يفعلها المؤجّر لخدمة المستأجر؟ نقول: يعود ذلك 
إل العرف فك ما اعندر عرفا أن هذا من عمل الوكر يفعله لأر وكا ما كان من عمل 
المستأجر يفعله المستأجر. 

لذلك مثّل هنا على الأشياء التي تحب على المؤيّر فقال: (وَعَلَى الوّجَرِ) يعني: أن يفعل 
(كُلُ ما مَك به مِنَ التفع) يعني: من نفع المستأجر من العين المستأجرة (كَرِمَام الْجَمَلِ) 
يعني: الخيط الذي يُعلّقَ على مقدّمة الجمل للسير ولتوقفه, (وَرَحْلِه) يعني: ما يُوضع على ظهر 
ا جمل ليركب, وكذلك مثلاً لو شخص استأجر سيارة فما كان على مقعدة السيارة مما يريح 
المستأجر فهي على المؤجّر. 

قال: (وَحِرَامِهِ) يعني: حزم الرحل الذي على ظهر الجمل لئلا يسقط هو يكون من عمل 
ا ا و شاك می نع ايمل وهل الاك ری ما بدن 
شدّه, وكذلك ما هو على الجمل من امحازم والخيوط المتدلية ونحو ذلك الذي يفعلها ويقوم بما 
هو المۇجر. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً استأجر سيارةً للسفر بما فالذي يقوم بحزم الحقائب ووضعها على 
سقف السيارة ور ذلك هو الجر إلا إذا كان العرف على خلؤاف ذلك. 

قال: (وَشَبٍ الأَحمَال) يعني: عقد وربط الحقائب والأغراض ونحو ذلك (وَالمَحَامِلٍ) المحامل 
كان في السابق توضع الأشياء على ظهر الجمل فيتدلى كالمقاعد مقعد على بمين الجميل ومقعد 
على شاله يعني: احمل أشبه ما يكون بالكرسي, فالذي يشدٌ هذه ا محامل بالخيوط التي تكون 
شبه الكرسي الذي يفعلها هو المؤيّر. 

وقوله: ((وَشَبٍ الال وَالمحَامِلِ)) يدخل فيها أيضاً لو أنَّ شخصاً ركب طائرةٌ فالأصل 
الذي يحمل الحقائب ويضعها في الدرج العلوي نقول: من يقوم بالخدمة وهم من يعمل في 


الطائرة إلا إذا دلّ العرف على خلاف ذلك, ولا فالأصل عليه هو؛ لأنَّ هذا من خدمة 
الاجر 

قال: (وَالرَفْعَ والخط) يعني: لو ضعت الحقائب في الأسفل أو الأغراض في الأسفل 
فالذي يرفعها هو المؤجّر, وإذا أردنا أغراضاً من الأعلى فالذي ينزنها هو المؤجر وهكذا, (وَلَرُومِ 
البَعيرٍ) يعني: إذا نزلوا فالذي يجلس عند البعير لإطعامه وحفظه لملا يشرد ولشربه ونحو ذلك 
الذي يقوم به هو المؤجّر, وكذلك لو أن شخصاً استأجر سيارةً الذي يقوم على رعايتها من 
وقودها ووضع ماء فيها ونحو ذلك هو المؤجّر يعني: صاحب الأجرة هو الذي يقوم بذلك. 

قال: (وَمَفاتِيح الذَّارِ) أي: أَتا على المؤيجّر فلو أن شخصاً استأجر بناية فقالوا: المفتاح 
تالف من الذي يقوم بعمل المفتاح؟ هو المؤجّر وهكذا, قال: (وَعْمَارَتَا) يعني لو تلف شيء 
من العمارة أو البناية بغير تعديّ ولا تفريطٍ من المستأجر إا يكون هو على المؤجّر. 

لكن لو تلف شيء في المبنى بتعديّ من المستأجر أو تفريط منه أو بسبب الاستخدام 
فالذي يقوم بأمورها هو المستأجر, مثل: لو تلفت أمور المياه في المراحيض ونحو ذلك فهي على 
الا ر إذا س سل 

نم قال: (فَأَمَا تَفرِي) يعني: إزالة الماء (البَانُوعَة) مكان تجيّع فضلات الماء (وَالكَنِيفٍ) 
مكان تع فضلات ما يخرج من الإنسان تفريغ هذا وهذا (ِفَيَلرَمُ الْمسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَهَا 
فَارِعَةً) لكن لو كانت مليئةً الذي يقوم بتفريغها هو المؤجر, أو كان نصفها فارغة ونصفها 
متلئة فالذي يتحمّل النصف هو المستأجر والمؤجّر يتحمّل النصف الآخر. 

المقصود أنَّ ما مثّل به المصيّف جيمله بقوله: ((گزمام الجَمَلِ)) يعني: هذه أمثلة لما هي 
واجبات المؤجّر جاه المستأجر, والمرجع في ذلك هو العرف.* 


(فصل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف بولك فيه حكم الإجارة من حيث اللزوم وعدمّه, ويذكر 
فيه أيضاً بما تُنفسخ الأجرة, وما الذي يُضمّن في الأجرة وغير ذلك من الأحكام كما سيأي. 

قال مَوَمَاَنه : (وَهِيَ) أي: الإجارة (عَقَدٌ لازِمٌ) ملك لحن الظرفين دمه برضا 
الطرف الآخر؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((إذَا تَبَايَعَ الَجُلَانِ؛ فكل وَاجد مِنْهُمَا بيار 
ما 1 يرقا وَكَانا جميعاًء أؤ مير أحَدُهًا الآخَر فَإِنْ حير أَحَدُهًا الآخَرَ فَتَبَايَعَا على ذَلِكَ فَقَدَ 
وجب الْبَيُعْ)) رواه البخاري ومسلم. 

والإجارةٌ نوعٌ من أنواع البيوع؛ لان حقيقة الإجارة هي تمليك المنفعة زمناً محدداً, فإذا 
استأجر شخصٌ من آخر شيئاً يازم إلا إذا حصل في تلك العين عيب أو تدلِيسٌ فللمستأجر 
هنا طلب فسخ عقد الإجارة, أما إذا لم يطلب فلا تنفسخ؛ لألّه كما سيأ هناك أحوال 
تنفسخ فيها الأجرة إذا وقعت حت ولولم يطالب المستأجر شيقاً. 

إذاً عقد الإجارة لازمٌ للطرفين فلو أن شخصاً استأجر منزلاً مدّة عام تلزم المستأجر الأجرة 
مدَّة عام سواء سكن فيها أو لم يسكن, ولو طلب الإقالة لا يلزم وما الإقالة مستحبة, فإذا 
قال: أجّرتك وظهر هناك ما يدل على الرضا بالأجرة في العقد فيها تلزم. 


5 5 5-8 ا ےا کو ع 
ثم بعد ذلك انتقل المصيّف مَوَعلنَدُه إلى ما هي واجبات المستأجر, وما هي واجبات 


الإجارة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون على عين وإما أن تكون على عمل, فإذا كانت 
على عين فمنع المؤجّر شيئاً من المدَّة أو كل المد لا يستحق المؤجّر شيقاً من الأجرة. 

مثال ذلك: لو عندنا عين وهي مثلاً منزل استأجره مدَّة عشر أشهر ابتداءً مثلاً من واحد 
واحد ثم من خلال واحد واحد حت ثلاثين عشرة لم يُسِلِّمه العين هنا لا يستحق المؤجر شيئاً؛ 
لاه منعه من الانتفاع بالعين إذ المقصود من الأجرة هي الانتفاع من العين وهو منعها, ولو 
منعه شيئاً من المدَّة كذلك لا يلزم المستأجر أن يدفع للمؤيّر شيئاً. 

مثا ذلك: لو استأجر منه منزلاً مدّة عام ومنعه أسبوعاً واحداً من أول المدّة مثلاً على 
قول المصِيّف لا يستحق المؤير شيئاً من الأجرة لماذا؟ لأنّه منعه شيئاً من المدّة هذا الآن العين 
المؤجرة حكمها إذا منع المؤجّر شيئاً من العين. 


Yor 


لذلك قال: (فَإنْ جره شَيْئاً وَمَتَعَهُ كُلَ الد أو بَعْضَّهَا) لو يوماً واحداً له حينذاك 
(فَلَا شَيْءَ لَهُ) يعني: لا يستحق المؤيّر شيئاً من الأجرة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المستأجر هل له لو أبرم العقد أنْ يفسخ شيئاً منه؟ لا يلزمه. 

مثالُ ذلك: لو أن شخصاً استأجر منزلاً مدّة عام ثم مكث فيه يوماً واحداً ثم قال: أريد 
أن أخرج فأعطني بقية الأجرة, لذلك قال: (وَإِنْ بَدَا لِلآخَرِ) يعني: التّتحول وفسخ العقد (قَبْلَ 
تَقَضِيِهَا) فيلزمه حينذاك دفع جميع الأجرة لذلك قال: (فَعَلَيِْ الأَجْرَةُ) يعني: جميعها حتى لو 
ما سكن فيها حتى لو مكث فيها فقط يوماً واحداً فيلزمه حينذاك الدفع. 

لذلك قال: ((قَلَا شَيْءَ لَهُ) بالنسبة للمؤجر, أما المستأجر (وَإِنْ بدا للآخَرٍ قَبْلَ 
تَقَضِيهًا: فَعَلَيْه الأَجْرّة) الآن حكم التأجير على العين. 

القسم الثاني: التأجير على عمل موصوفي في الذمة مثل: لو أن شخصاً أحضر عاملاً بني 
له داراً ثم عمل في الكهرباء مثلاً نصف العمل ثم ترك العمل وذهب فما حكم ذلك؟ نقول: 
المؤجّر إن كان بَقِي له شيءٌ من المال يعني: يطالب العامل بشيء من المال يأتي بعامل آخر 
ويكمل العمل, وله فسخ الأجرة فيفسخ الأجرة ويعطي العامل حقه مما علمه. 

فمثلاً: لو كانت الأجرة عشرة آلاف وهو عَمِلَ نصفها يعطيه خمسة آلاف ويحضر رجلا 
آخر يكمل العمل. 

وعلى قول آخر لا يستحق العامل شيئاً؛ لأنّه لم يكمل عمله فلو اتفق مثلاً مع عامل 
لوضع بلاط في المنزل بخمسين ألف ريال فعمل /.4٠‏ من العمل ثم توقف على المذهب أنه لا 
يستحق شيئاً؛ لألّه ۾ يكمل العمل ماذا يصنع صاحب البيت؟ إن كان باقي شيءٌ من المال 
للعامل يعطيه عاملاً آخر ويكمل وله أن يفسخ الأجرة ويعطيه عاملاً آخر وليس له ولا شيء 
من المبلغ؛ لأنَّ التي 4 يقول: (المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ) ولم يكمل الشرط الذي بينهما وهو 
إتقام العمل فليس له شيء. 

والقول الثاني: أنَّ له قسطه من الثمن مثلاً كم عمل؟ نعطه الأجرة والباقي ليس له شيء 
من ذلك. 
إذاً الأجرة إما أن تكون على عين وإما أنْ تكون على عمل, إذا كانت على عين ومنع 
المؤجّر كل المدّة أو بعضها فليس له شيء - يعني: المؤجّر -, وأما المستأجر إذا بر العقد 


فليس له أن يفسخ الأجرة وما عليه دفع جميع الأجرة, وإذا كانت على عمل معلوم موصوفٍ 
في الذمة للمؤجّر أن يفسخ العقد ويعطي آخر العمل ليكمله. 

ثم بعد ذلك انتقل المصيّف مَوَولنَكَه إلى بما تنفسخ الأجرة؟ يعني: حتى ولو بدون طلب 
تنفسخ من تلقاء نفسها, أما الأول إذا حصل في العين المؤجّرة تدليسئ أو عيبٌ وطلب تنفسخ, 
ما طلب عضي العقد على ما هو عليه. 

وهنا قال: (وَتَنْفَسِحُ بتَلَفٍ العَيْنِ الموّجّرَة) يعني: مغل لو أن شخصاً قال: أريد أن أؤْجّرك 
سيارة ثم تلفت العين نقول: لا يخلو إما أن يكون العين تلفت قبل الانتفاع بما وإما أن تكون 
بعد الانتفاع بشيءٍ منها, إذا تلفت قبل الانتفاع منها تنفسخ الأجرة ولا شيء للمؤجّر مطلقاً 
وإذا تلفت بعد الانتفاع بشيءٍ منها نقول: له قسطه من الأجرة. 

قال ذلك: لو أن شخصاً استأجر من آخر سيارةٌ كم توجرن السيارة؟ قال: بألف ريال 
ل 0 تبدأ بعد ثلاثة أيام ثم من الغد احترقت السيارة هنا ليس للمؤجر 

شيعاً؛ لذن العين تلفت. 

ولو أجُره السيارة واستلم السيارة مدَّة شهر لكن بعد عشرة أيام هذه السيارة تلفت بغير 
تعديّ أو تفريط مثل: أتى مطر فتلفت السيارة ننظر كم استخدمها؟ عشرة أيام نعطي المؤجّر 
أجرة عشر أيام, والباقي لا يُسلّم المستأجر المؤجر شيئاً. 

لذلك قال: ((وتنفسخ بَِلَف العَيْنِ الموّجَرَة)) هنا بتلف العين المؤجرة تنفسخ الأجرة, إما 
إذا ۾ تتلف العين المؤكرة فإنه تبقى الأجرة كما هي. 

قال: (وَمَوْتِ | رتَضِع) يعني: الرضيع, يعني: لو أن شخصاً استأجر امرأةً لترضع له طفله 
بكم؟ اتفقا أنَّ كل شهر ألف ريال فقال: أرضعيه ثلاثة أشهر بثلاثة آلاف ريال ثم بعد رضاعة 
شهر مات الطفل تنفسخ الأجرة, وماذا للمرأة المرضع؟ نقول: ها ألف ريال قسطها من الثمن 
والباقي تنفسخ العين. 

ثم قال: (والرًاكب) يعني: لو أنَّ شخصاً ركب في سيارة من المدينة إلى مكة ثم مات هذا 
الراكب فتنفسخ الأجرة (إِنْ 1 لف بَدَلةَ) وهو الوارث أو موصى له يعني: مثلاً ذهب ومات 
في نصف الطريق ثم أتى ولده وقال: أنا أريد أنْ أركب مكان والدي نقول: يصح ما تنفسخ 


الأجرة. 


وكذلك لو أن رجلاً قال: إذا مت في الطريق فلان يركب مكاني نقول: لا تنفسخ الأجرة 
تبقى , لكن إذا ۾ لف أحداً تنفسخ الأجرة وله قسط ما مضى مثلاً من المدينة إلى مكة سار 
به نصف الطريق له نصف الأجرة, ولو سار به ثلث الطريق له ثلث الأجرة وهكذا. 

قال: (وآنقلاع ضِرْسٍ) مثل: لو اتفق شخص مع طبيب قال: داوي ضرسي ية ريال ثم 
قبل إتيان الطبيب بدقيقة انقلع الضرس نقول: الأجرة انفسخت؛ لان العين التي أبرم من أجلها 
العقد زالت فنقول: يا طبيب! ما لك شيء, فلو قال الطبيب: أنا أريد أجرة ذهابي إليكم 
وعودقٍ نقول: هذا عقدٌ آخر, أما أجرة الضرس ليس له شيء. 

قال: (أَوْ بُرْئه) يعني: لو أنَّ طبيباً أراد أن يعالح ضرس مريض ثم لما أتى إليه قال: شفيت 
ما في ألم في الضرس ليس له شيء من الأجرة. 

قال: (وَنحُوو) مثل: لو أنَّ شخصاً يعاني من ألم في يده ثم قبل أنْ يأ الطبيب برئي نقول: 
ليس له شيءٌ من الأجرة, وكذلك لو في عضو من جسده انقلع مثل: أراد أن يعالح عينه ثم 
قبل أن يأ الطبيب خرجت العين ولا ينتفع بما نقول: ليس له شيءٌ من الأجرة وهكذا, فهذه 
هي الأمور التي تنفسخ فيها الأجرة وما عدها لازمة. 

ثم قال: (لا ؤت التَعَاقِدَيْن) يعني: لو مات المؤجر ما تنفسخ الأجرة تستمر, ولو مات 
المستأجر لا تنفسخ الأجرة تستمر لماذا؟ لأنَّ العقد على العين وليس على الشخص المؤجّر أو 
المستأجر فما دام أنَّ العين باقية الأجرة باقية. 

قال: (أَوْ أَحَدِهِمًا) يعني: المستأجر أو المؤجّر لو مات أحدها لا تنفسخ الأجرة مثل 
الوكالة, يعني: لو مات الموكل تنفسخ أما الأجرة تبقى كما هي لذلك قال: (وَلَا بضيّاع تَفَقَةٍ 
المسْتأَجِر) في الحج, مغال ذلك: لو أن شخصاً اتفق مع آخر أجرة ليحج به على جمل من 
مكان إلى مكة ثم قبل أن يذهب أتى الرجل وقال: مالي ضاع ما استطيع أن أسافر إلى الحج 
على قول المصيّف تلزمه الأجرة. 

قال: (وَنحُوِه) مثل: لو أن شخصاً أراد أن يسافر واستأجر مقعد سيارة مثلاً أو كذلك 
طائرة ثم ضاع إثباته إثبات شخصيته على قول المصيّف لا تنفسخ الأجرة تبقى فيلزم المستأجر 


ع 


أن يدفع للمؤجّر ثمناً؛ لأنّه أبرم العقد وعلى القول الآخر لا تلزمه الأجرة؛ لأنّه ما بدئي بما.* 


ترتيث المصيّف كله في هذا الفصل ترتيبٌ بدي بين فيه كيف تنفسخ الإجارة ومق؟ 
فذكر أَوّلاً فسخ الإجارة إذا كانت من قبل المستأجر نفسه وليست من قبل العين وذكرها بقوله: 
(وَإِنْ بَدَا لِلآخَرِ قَبْلَ تَقَضّيهًا تَقَصيِهًا: فَعَلَيْهِ الأجْرَه) فهنا طلب من قبل أحد الطرفين. 

القسم النائي: إذا كان ا العين أو ما حدث بما قبل الانتفاع ها وذكرها بقوله: 
(وَتَنْفِسِحٌ يكلف العَيْنِ الْوَجَرَق وَمَوْتِ الزتضع وَالرَاكِبٍ إِنْ 0 لأ إل اخ 

القسم الثالث: إذا حصل في العين شيء بعد الانتفاع بها وهذا ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إما أن تتلف العين بالكلية وذكرها بقوله: ((وَإِنِ أكترى دارا فََعهَدَمَتْ)). 

والقسم الثاني من القسم الثالث: إذا انتفع بالعين ثم ما تلفت بالكلية ولا وجد بما عيباً 
وذكرها بقوله: ((وَإِنْ وَجَدَ العَيْنَ مَعيبةء أؤ حَدَتَ يا عَيْبٌ: قَلَهُ افش وَعَلَيْهُ أَجْرَةُ مَا 
مَضَّى)). 

لذلك اليوم يتحدث المصيّف جيمله عن القسم الثالث وهو إذا حدث في العين المؤجّرة 
شيء إما أن تكون تلف بالكلية أو عيب ومكن الانتفاع بما. 

لذلك قال: (وَإنِ أكُترى) أي: استأجر (داراً) وانتفع جا فترة (فَأَنَدَمَتْ) بعد الانتفاع 
ھا حكمه؟ ((أَنْفَسَحَتِ الإجار في البَاقي)) يعني: لا يدفع المستأجر ما يأ من زمن. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً استأجر منزلاً ثم إِنَّ هذا المنزل أتته أمطارٌ غزيرةٌ بعد أن سكن 
فيه ثلاثة أشهر من سنة, فسقط المنزل ولا يمكن الانتفاع به وقي تسعة أشهر لا يلزم المستأجر 
أن يدفع أجرتها. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً استأجر سيارةً مدَّة عشرة أيام ثم بعد مضي ثلاثة أيام احترقت هذه 
السيارة وهي عند المنزل تنفسخ الإجارة ولا يلزم المستأجر أنْ يُسلّم الشركة المؤيكرة شيئاً؛ لأا 

قال: (أَوْ أَرْضًا للرّرع) يعني: استأجر أرضاً من أجل الزرع لزراعتها ات مَاؤُهَا) أي: 
انتهى الماء الذي فيها لا يمكن مطلقاً الانتفاع كما أيضاً (أَنْفَسَحَتٍ الإجار في البَاقي)) فلو 
أجّره خمسة أشهر كل شهر مثلاً بعشرة آلاف ريال ثم انتفع بها مدّة شهر ثم نضب الماء ما في 


ماء تنفسخ الإجارة ولا يلزمه تسليم سوى شهر واحد وهو عشرة آلاف ريال. 


قال: (أؤ غَرِقَتْ) الصورة الأولى ما في ماء, الصورة الأخرى بعكسها زاد الماء وغرقت 
مغل: أمطار كثيرة أغرقت الزرع, أو النهر ارتفع فدخل على المزرعة وأغرقها كذلك (أَنْفّسَحَتِ 
الإِجَارَةُ في الباقي) ولا يلزم المستأجر دفع سوى ما انتفع بما قبل هلاكها. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى النوع الثاني من القسم الثالث وهو: انتفع بما والعين ما تلفت بالكلية 
ونا فيها عيب يمكنه الانتفاع بجا وذكرها بقوله: (وَإِنْ وَجَدَ العَيْنَ مَعِيبَةً) يعني: فيها عيب 
لكن المؤيّر دّس عليه مثل: الكهرباء في بعض نواحي المنزل ما فيها كهرباء, أو في بعض 
نواحي المنزل ينزل المطر من السقف ونحو ذلك فيها عيب لكن ما ظهر إلا بعد الأجرة, هنا 
ير المستأجر يقال له: لك أن تفسخ الأجرة تقول للمؤجّر: ما أريد إكمال العقد معك وتدفع 
أجرة ما مضى لذلك قال: ((وَعَلَيْهِ اجره مَا مَضَّى)) كم جلست؟ تدفع قيمة ما مكثت في 
تلك الدار. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً استأجر سيارةً ووجد بما عيباً مثلاً هو أخذها بالليل ثم في النهار لما 
أراد استخدام المواء البارد وجده معطلاً هنا عيب نقول: لك أن ترد السيارة على الشركة وتدفع 
لهم أجرة ما مضى الليلة السابقة فقط, ولك أن تستمر في هذا العيب مجاناً بدون أخذ أرش 
له. 

وقوله: ((وَإِنْ وَجَدَ العَيْنَ مَعِيبَة)) يعني: ما ينقص بجا أجرة العين السليمة لو كانت سليمة, 
مقال ذلك سيارة مكيف أجرتها ن اليوم مغلا مغة ريال ودوك مكيف بخمسين ريالاً هذا هنا 

ثم قال: (أَوْ حَدَتٌ يَا) يعني: بالعين المؤجرة (عَيْبٌ) وهي عند المستأجر مثل: لو شخص 
استأجر سيارة وهو يسير فتلفت مكينة السيارة لعيب من قبل لضعفها أو لكونما سارت كثيراً 
نقول: لك فسخ الأجرة والمدة التي انتفعت بها من قبل تدفعها لهم. 

وكذلك لو استأجر شخص منزلاً ثم بعد فترة لاحظ أنَّ الكهرباء تنقطع في ذلك المنزل هذا 
حدث عيب بعد أنْ سكن (فَلَهُ المَسْخُ وَعَلَيْهِ أَجْرَةُ مَا مَضَى) ما سكنه, وله السكوت 
مجاناً ويستمر في هذه العين المؤجّرة ولو كان فيها عيب.* 


الأجرة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أجيرٌ خاص وهو ما استؤجر زمناً معلوماً لا يشركه فيه أحدٌ, مثل: السائق 
الخاص, ومثل: الخادمة والعامل في المزرعة, فيشترط في الأجير الخاص شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون الاتفاق على زمن معلوم سواء عمل فيه الأجير أو لم يعمل. 

والشرط الثاني : لا يشركه فيه أحدٌ يعني: يعمل عنده لوحده. 

القسم الثاني من الأجراء: الأجير المشترك وهو ما استؤجر لعملٍ معلوم ويشركه فيه غيره, 
عمل معلوم مثل: الخياط ومثل: صاحب الأجرة السيارة العامة للناس جميعاً, والطائرات المدنية 
لعامة الناس هذه أجرة مشتركة. 

ويختلف الأجير الخاص عن العام أنَّ الخاص زمن تعمل عندي مدة سنة أو شهر وهكذا, 
أما الأجير العام عمل أعمل لي ثوباً أعمل لي سجاداً وهكذا, والأجير الخاص لا يشركه فيه 
أحد والعام يشركه فيه غيره. 

القسم الثالث: ما هو مشترك بينهما أحياناً يكون خاصاً وأحياناً يكون عاماً مثل: الطبيب 
والحسجّام والبيطار والراعي والممرضة والممرض وهكذا, فهؤلاء هم الأجراء الثلاثة وك واحدٍ من 
الأجراء قد يحدث منه خطأ في فعله فهل يضمن من أخطأ في فعله أم لا؟ 

أو الأ عي ا لام E E‏ بقعب عمل لاله راسك نون موك و اياك أن O‏ 
في المنزل تعمل ما يُنظّف السجاد ثم وهي تُنظّف تلفت تلك المادة المنظفة, فلا يحق لأهل 
المنزل أنْ يطالبوا الخادمة بإصلاح مثلاً المكنسة؛ لأنَّ الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده 
بشرط إذا ل يتعدّ أو يفرط, يتعدى مثل لو كانت على كهرباء معينة فزادت الكهرباء إلى كهرباء 
أخرى فتلتفت فتضمن, أو تعدّت مثلاً وضعت تلك المادة الكهربائية في ماء فتلفت تضمن, 
لكن أصل القاعدة أن الأجير الخاص لا يضمن. 

ومثل أيضاً السائق عند عائلة مثلاً لو وهو يقود السيارة تلفت السيارة في المكينة أو الكَمّر 
ونحو ذلك فلا يضمن ما تلف بفعله بشرط ألا يتعدى أو يفرط, إذا كان لم يتعدٌ أو يفرط فإِلّه 


لذلك قال المصيّف جیوه : (ولَا يَضْمَنْ أَجِيرٌ حَاصٌ مَا جَنَتْ يَدْهُ) يعني: ما فعلته يده 
جناية (خَطأً) أما إذا عمل ذلك عمداً فإنَّه لا شك يُضّمن, مثل: لو عمد إلى إطار السيارة 
فأتلفه بحريق أو بخرقٍ ونحو ذلك يضمنه بالاتفاق. 

ثم بعذ ذلك كا قال (زولة بطم اجر حاص ما حتت يذه خط هذا الأجير لاضن 
حكمه؟ لا يضمن هذه القاعدة. 

ثم بعد ذلك ذكر أربعة أمثلة للقسم الغالث: وهو ما يصلح أن يكون أجيراً خاصاً أو أجيراً 

لذلك قال: (وَلَّا حَجامٌ) الحجام معروف وهو الذي يخرج الدم الفاسد بالفسط من الجسد, 
(وَطَبِيبٌ وَبَيْطَارٌ) البيطار الذي يعالج البهائم هؤلاء الثلاثة نشترط أَتَمم ما يضمنون ما تلفت 
أيديهم بشرطين: 

الشرط الأول: إن لم يتجاوز فعلهم ما حُدّد لحم لذلك قال: (ل َخْنِ أَيْدِيهِمْ) يعني: مالم تزد 
عمًا قُدّر لها فمثلاً: لو حجّام قلنا له: احجم خلف الرأس فحجم مثلاً في البطن فجنت يده 
زادت فيضمن, وكذلك الطبيب لو قيل له: عالج القلب فذهب وامتدت يده إلى علاج الكبد 
فمات يضمن, وكذلك البيطار لو شخص يعاج بميمة في قدمها فعاج رقبتها فماتت يضمن 
لماذا؟ قال: ((4 تجن أنْدِيهِم) يعني: تزد عمًا حُدّد ها من علاج. 

والشرط الثاني: (إِنْ عُرفَ حِذْقُهُمْ) يعني: إِنْ عرف مهارة هؤلاء في العمل, ويُعرف مهارة 
هؤلاء باشتهار ذلك في الخبرة بان يكون معروفاً بذلك أو بدلالة أهل الفن عليه من معلميه في 
الطب مثلاً من إعطائه شهادةٍ ونحو ذلك أنه حاذق في هذا العمل. 

فلو أنَّ رجلاً عَمِلَ في آخر حجامة قال للآخر: احجم في رأسي فحجم في رأسه لكنّه غير 
حاذق يضمن, وكذلك إذا طبيب لو قيل له: عالج أصبعي فعالجح الأصبع فقط لكن مات 
نقول: يضمن إذا لم يكن تخصص الطبيب في علاج مثلاً الأصبع لذلك قال: ((إِنْ عرف 
حِذَّفُهُمُ) فيما يعالجهم. 

وكذلك الطبيب البيطري وكذا نقول أيضاً: مهندس الدار اذا لم يجن ويزيد عمًا خُدّد له 


مثلاً قال: أنا أريد أن أعمل أربعة أدوار فزاد خمسة أدوار فتلف شيءٌ من الدار يضمن, أو 
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عمل له كما قال: أريد ثلاثة أدوار فعمل ثلاثة أدوار لكن تبيّن أنه مهندمث غير حاذق نقول: 
يضمن وهكذا. 

لذلك قال: (ولا راع) يعني: راعي غنم أو راعي ماشية عموماً من الإبل والبقر والخنم (لّ 
يَعَعَدّ) في رعيه يعني: لم يتجاوز ما خُدّد له لا يضمن إلا إذا فئط أو تعدّى, تعدّى مثلاً قيل 
له: أرع في هذا المكان فتجاوز من هذا المكان إلى مكانٍ آخر في وحل أو أمطار فماتت بعض 
البهائم يضمن, أو فرط مثلاً وضع البهائم في مكانٍ باردٍ شديدٍ أخرجها من مكان دفغها إلى 
مكان بارد يضمن وهكذا. 

فإذا قيل: لماذا أفرد المصيّف بوه : ((وَلَا راع)) عن الحجام والطبيب والبيطار؟ نقول: 
أن هؤلاء الثلاث الأول جمعوا بين عمل الذهن واليد لذلك قال: ((1 تجن أَيْدِيهِم)) عمل باليد 
((إِنْ عُرفَ حَذَفْهُمْ) عمل بالفكر, أما الراعي في الأصل لا يتاج إلى إعمال ذهن, فكأنَّ 
المصيّف يقول: وكلُ عمل يصلح أن يكون مشتركاً وغير مشترك يحتاج إلى ذهن وعمل يد أو 
يد فحسب, الأصل فيه على التفصيل السابق إذا كان يحتاج إلى عمل ذهن يكون حاذق, 
وإذا كان لا يحتاج إلى عمل ذهن يشترط مع ذلك أيضاً لم يتعدٌ في عمله هذا القسم الثالث في 
الأصل. 

نم عبج المصيّف بيه على القسم الثاني بعد ذلك قال (وَيَضْمَنُ) يعني: الأجير 
(الْمْشْترَكُ) مثل: الخياط ومثل: الغسّال ومثل: صاحب الأجرة العامة (مَا تَلِفَ بفغله). 

فمثلاً: لو أن شخصاً ذهب بقماش إلى خياط وقال له: خذ مقاسي وحط لي ثوباً فضيّق 
ذلك الثوب أو طوّله يضمن هذا قول المصيّف به : ((ويَصْمَن شرك مَا لف بفغله). 

لكن هناك حالات لا يضمن فيها الأجير المشترك لذلك قال: (وَلَا يَضْمَنُ مَا تلف مِنْ 
جززه) يعني: مثلاً هذا صاحب خياط خاط الثوب ثم وضعه في محله التجاري, ثم في الليل لما 
أغلق ا محل سُرِفّت الثياب هنا لا يضمن الأجير المشترك؛ لأنّه سرق من حرزه. 

أما إذا لم يسرق من حرزه مغل عندما انتهى من الثوب علق الثوب في الخارج فأتى شخص 
وسرقه نقول: يضمن, متى لا يضمن الأجير المشترك؟ لا يضمن إذا وضعه في غير حرزه هذه 
الحالة الأولى. 


533 


الحالة الثانية: (أَوْ) تلف (بعَيرٍ فعْلِه) مثل: وضع الثوب في الحل التجاري ثم احترق امحل 
بغير فعله لا يضمن الأجير المشترك. 
ثم بقي مسألة وهي: أنَّ الخياط لما خاط الثوب ثم احترق الثوب قبل أن يستلمه الذي 


ليذ 
|< 


طلب خياطته هل نعطي الخياط أجرة الخياطة لما تعب أو ما نعطيه؟ قال المصيّف: (وَلا أجْرَة 
لَهُ) لماذا؟ أنه ها استلم ثوبه. 

وكذلك لو أنه وضع الثوب في داخل امحل التجاري ثم سُرِقَ فقال الخياط: أنا خطت ثوبك 
وتعبت عليه أعطني مئتي ريال قيمة الخياطة, وقال صاحب الثوب: ما أعطيك هل يعطيه أو 
لا يعطيه؟ قال المصيّف: ((وَلا أَجْرَةَ ف له) لأنّه م يستلم العين التي اتفقا على فعلها وهي الثوب 
فاجو له 

فتبيّن مما سبق أن الأجراء ثلاثة: الأجير الخاص لا يضمن, الأجير العام يضمن, الأجير 

المشترك بينهما بان يكون أحياناً خاصاً وأحياناً يكون عاماً لا يضمن إذا عرف حذقه ولم تمتد 
يده إلى غير ما خُدّد له.* 

قال الله : (وَتحَبْ الأَجْرَةٌ بالعفد) أي: أنَّ من الأجرة يكون في ذمة المستأجر من حين 
العقد, فإذا اتفق الطرفان على إجارة منزلٍ مثلاً فمن حين العقد تلزم الأجرة في ذمة المستأجر 
(إِنْ 1 تُوَجُلْ) يعني: إلا إذا اتفقا على تأجيل الأجرة فمثلاً: لو قال: أُؤجّرك هذا المنزل لكن 
الأجرة لا أريدها تجب في ذمتك إلا بعد شهرين نقول: يصح, وإذا أطلق أجُرتك هذه السيارة 
ثم استأجرها فتجب الأجرة من حين العقد. 

ا تسليم الثمن متى يُستحق إذا طالب به المؤجر. 

لذلك قال: (وَتُسْتَحَقٌ) الأجرة (بعَسْلِيم العم الذي في الذّمّة) عندنا لزوم الثمن في ذمة 
المؤجّر هذا نوع, نوع ثاني مطالبة المؤجر السار بالأجرة متى؟ يبقى في ذمة المستأجر من 
حين العقد متى يُطالب بها؟ نقول: لا يخلو إما أن تكون العين لعمل فمثلاً: أعطاه ثوباً وقال: 
أريد خياطة هذا الثوب فإذا انتهى من خياطة الثوب للمستأجر أن يطالب المؤجّر بالثمن إذا 
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القسم الثاني: إذا كان المؤجّر عيناً مثل: بيت أو سيارة أو دابة ونحو ذلك, فمتى يُطالب 
صاحب العين أو البيت بالأجرة؟ نقول: يطالبه يما إذا سلّمه الأجرة فإذا قال مثلاً: في يوم 
السبت أجّرتك بيتي كل سنة بعشرين ألف ريال ولا آتى يوم الاثنين قال: تفضل هذا بيتي الذي 
اتفقت تفقت أنا وإياك على الأجرة خذ هذا البيت من حين تسلّم المستأجر للبيت للمؤيكر له الحق 
Abb‏ 

فإذا قيل: ما الفرق بين وجوب الأجرة وبين استحقاقه؟ نقول: يظهر هذا الفرق فيما لو 
أحد الطرفين فسخ العقد أو حصل بينهما إقالة, إذا كان قبل تسلم العين تعاد الأجرة كاملةً 
للمستأجر؛ لأَنّه ما استخدم المنزل, وف الاستحقاق ننظر إذا كان مثلاً اجره عشرة أشهر وبقى 


ع 


أن 


في البيت شهرين اثنين نقول: يخصم من الأجرة مدَّة شهرين وهكذا. 

إذاً الفرق بين وجوب الأجرة وبين الاستحقاق: أن وجوب الأجرة يظهر الثمرة في ذلك 
إذا لم يستخدم المستأجر تلك العين المؤجّرة وتقايلا لذلك فرق العلم بينهما, واستحقاق 
الأجرة إما أن يكون في العمل أو في العين وكلاهما واحد تستحق الأجرة في تسليم العين. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة وهي: إذا كان عقد الإجارة فاسداً فهل نأخذ أجرة المسمى 
في العقد أم تأخذ أجرة المثل؟ لذلك ذكر المصيّف هذه المسألة وهي أن عليه أجرة المثل. 

لذلك قال: (وَمَنْ تَسَلَّمَ عَيّْناً) موجرة (بإِجَارَةٍ فَاسِدَةِ) مثا ذلك: لو قال له: أنا أريد أن 
أؤجّرك سيارة من نوع جمس لكن ما رآه ولا وْصِفَ له مما تنتفي عنه الجهالة فالإجارة هنا 
فاسدة, ما الحكم في الثمن هل نلغي العقد ونقول: ليس لك شيء, أو نقول: لك أجرة المثل, 
أو نقول: لك الأجرة المسمى في العقد وهي مثلاً ألف ريال؟ على قول المصيّف له أجرة المثل. 

فمثلاً: لما أجُروا هذا الجمس مدَّة عشرة أيام بألف ريال استمر خمسة أيام ثم بعد ذلك أتيا 
اب قال ااج أذا عا رايت العين اص وأريد فسخ الإجارة نقول: ما رأيتها؟ قال: لا 
ما رأيتها, فنقول: الإجارة تفسخ؛ لاما فاسدة ولك أجرة المثل فنسأل في كل يوم كم أجرة هذا 
الجمس؟ إذا قال: كل يوم مثلاً بخمسين ريالاً نقول: لك أيّها المؤجر معتان وخمسين ريالاً. 
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وعلى قول شيخ الإسلام مَولنََه له أجرة المسمى في العقد فمثلاً: اتفقا على كل يوم مئة 
ريال نقول: ما مضى تعطيه كل يوم مئة ريال حتى لو كانت الأجرة فاسدة لكن ما بعده نقول: 
صح العقد, كيف صح العقد؟ نقول: هل رأيتها؟ قال: نعم الآن رأيتها - يعني: العين 
المؤجرة - فيُجدَّد العقد ثم يسير على ذلك العقد كما هو. 

لذلك قال المصيّف مُه : (وَفَرَعَتِ الدُّ: لَرمَهُ أجْرَة المثل) مغلا أجره عشرة أيام بكم 
أجكره؟ بألف ريال كم الأجرة المسمى في العقد؟ ألف على قول المصيّف لا ننظر إلى الأجرة 
المسماة في العقد؛ لأنَّ العقد ألغي كم أجرة المثل؟ قالوا لنا: أجرة المثل هي سبع مئة ريال وفي 
العقد ألف ريال, على قول المصيّف له سبع مئة ريال فقط. 

وعلى قول شيخ الإسلام الثمن الذي عُيّن في العقد هو الذي يجري كأنَّ العقد غير فاسد 
هذه إذا كانت المدة فارغة أي: استأجر وانتهى, وإذا كانت المدة ما انتهت بعد نفسخ العقد 
من الآن وينطبق الحكم على المدة الماضية كما لو فرغ من المدة لذلك قال: ((وَفَرَعَتٍ الَْدَهُ: 
رمه أَجْرَةُ المفْل)) يعني: لا ننظر إلى ما مي في العقد. 

ويكون المصيّف وبل يمذا قد ختم باب الإجارة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
لكان 
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(باب السَبْق) 

السبّق أي: السباق, والسّبّق بالفتح أي: العوض. 

والمسابقة في الأمور المباحة جائزة بالكتاب والسّنّة والإجماع, فمن الكتاب قال أخوة 
يوسف: الوا يا 
] وقوله سبحانه: لوََعِدُوا عم ما اسْتَطعْكُمْ مِنْ قُوّة4 [الأنفال: ]٠.‏ والمسابقة نوعٌ أو وسيلة 
للإعداد, ومن الكنّة أن الي ييل كما في البخاري ومسلم: ((سَابَقَ بِالخَيْلٍ لي قد وق 
وَسَابَقَ بين اليل التي م تُضَكَرْ)) وفي صحيح مسلم: ((سابق سلمة بن الأكوع د رجلا 
أنصارياً فسبقه)) وأما مصارعة اللي ي لركانة فلا يصح الحديث وكذلك مسابقته لعائشة 
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يا أبَان] إا دَهَبْنَا سبق وتركتا يُوسف عند متاعتا فأ كله الذِنّب) إيوسف: 
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وها فلا يصح, والإجماع أجمع العلماء على مشروعيتها في الجملة.‎ 

والمسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لا يجوز المسابقة فيه مطلقاً بعوض أو بغير عوض وهو في الأمور الحرمة, كما 
لو تسابق اثنان في أيّهما يشرب خمراً أكثر أو يشرب دخاناً أكثر أو يغني أطول وهكذا, فهذا 
أمر حرم لا تجوز المسابقة فيه ولا يحوز أخذ العوض فيه. 

القسم الثاني: ما تجوز المسابقة فيه لكن بلا عوض وهو الذي قال عنه المصتف بده 
(يصح عَلَى الأَقَدَام وَسَائِرِ الحَيَوَانَتِ وَالسُّفْنء وَالرَارِيق) ومثلها أيضاً المسابقة على 
الدراجات ونحو ذلك ما لا خطر فيه على اللاك أو التلف, وكذا المسابقة في سرعة الخط أو 
بعوض . 

القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه ويجوز أخذ العوض عليه وهو الذي قال عنه المصيّف 
جیوه : (وَلا نَصِحٌ بعوّض إلا في إبل, وَخَيْلِ وسِهَام) فقط في هذه الأمور الثلاثة, ومعنى 
يصح أخذ العوض عليه سواء كان من طرف واحدٍ أو من طرفين أو طرف ثالث. 

مثالٌ ذلك: لو أنَّ رجلاً مع آخر كل واحدٍ منهما عنده خيل فقال أحدهما للآخر: إذا 
سبق خيلي خيلك على مسافة خمس مئة متر فأنا أعطيك ألف ويال نشول: يصح أخذ العوض 
عليه وهو الذي يُسمّى الرهان فهذا رهن مني إذا سبقت لك ألف ريال, أو إذا كان العوض 
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من الطرفين الاثنين فيقول أحدهما: أنا أدفع مئة وأنت تدفع مغة والفائز يأخذ المثتين هذا وإِنْ 
كان في صورته ميسر؛ لان فيه غرر لكن جاء الاستثناء فيه بالنص كما سيأق ((لا سَبْقَ - 
أي: لا عوض - إلا ني حُنبّ, أو نَصْلٍ, أو حَافِرٍ)) رواه الخمسة, أو كان العوض من طرف 
ثالث مثل: يأ رجل ويقول: إذا سبق خيل أحدكما الآخر أنا أعطيه عشرة آلاف ريال فمن 
سبق يأخذ العشرة الآلاف يصح. 

ولهذا قال المصيّف بوه : ((يَصِحٌ عَلَى الْأَقْدَام) هذا هو القسم الثاني الذي ذكرناه 
لكم, والمصيّف لم يذكر القسم الأول وهو الذي لا يجوز المسابقة عليه؛ لاه معلومٌ التحريم فيه 
لذلك شرع في القسم الثاني. 

قال: ((بِصِحٌ عَلَى الأَقدَام) فيصح أن يتسابق رجل مع آخر يعني: لو قال رجل لآخر: 
نريد أن نتسابق أنا وهذا الرجل هل يجوز هذا الفعل؟ نقول: نعم يجوز هذا الفعل. 

قال: ((وَسَائِرٍ الحَيّوَانَاتِ)) مثل: البغل الحمار والبقر والصقر من الطيور والنسور وهكذا, 
وكذلك الكلاب المعلّمة. 

قال: ((وَالسَّفْنِ)) جمع سفينة وهي السفينة المعلومة يعني: لو سفينة تريد أن تسابق سفينة 
أخرى نقول: يصح, وكذلك سيارة تسابق سيارة أخرى يصح لكن بشرط عدم التعرض للهلاك 
أو التلف أو الخوف, لكن بسرعة معينة ولا ضرر في ذلك نقول: ما في بأس بالشروط السابقة. 

قال: ((وَالَرَارِيق)) جمع مزراق وهو الرمح القصير يعني: يجوز المسابقة عليه يرمي الشخص 
الرمح, وهذا القسم الثاني يصح لكن بشرط ما يكون فيه عوض. 

ثم بعد ذلك انتقل المصيّف بوه إلى القسم الغالث وهو الذي يصح ويجوز فيه العوض 
لذلك قال: ((ولا نصح بعِوَضٍ إلا في إبل)) بالصور الثلاثة على الصحيح سواء كان العوض 
من أحدهما أو من الاثنين لكون الحديث: ((لا سَبْقَ إلا ني حُفبّ, أو َصْل, أَوْ حَافِر)) أو كان 
مط ف ت 

((في إبل)) يصح المسابقة عليها ويؤخذ العوض عليها ((وخيل» وسهام)) السهم المعلوم 
بالرمي, والحديث في أخذ العوض يقتصر على هذه الثلاثة فلا يصح أخذ العوض على الحمار 
مثلاً ولا على البغل ولا على غيرها فيُقتصر على هذه الأمور الثلاثة. 


1 


وذهب شيخ الإسلام مَيلنَدَه وابن القيم إلى أنه يجوز أخذ العوض على الأمور العلمية 
مثل: حفظ القرآن يؤخذ عليه جائزة, أو حفظ المتون يقول: أول منكما أعطيه جائزة يصح 
قال: ((لأنَّ هذا نوعٌ من الجهاد)) بل قال ابن القيم: ((وهو من أعظم أنواع الجهاد؛ لأَنّه علم)) 
فيدخل قي هذه الثلاثة وإلى هذا ذهب الأحناف. 

أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يجعلون أخذ العوض مقتصراً على هذه الثلاثة 
إبل خيل سهام؛ للحديث: ((لا سَبْقَ )) يعني: لا عوض يؤخذ (إِلّا في خُفبٌّ)) يعني: البعير 
(أو نَضْلٍ)) يعني: السهم (أؤ ع يعني: الخيل, وأما ما يُجخرى من مسابقاتٍ ونحوها من 
رزب المعة وض :تللق هذا ا أنه حرم أصلاً لا يضرب الشخص الآخر, وكذلك 
ضرب أيّ نوع من أنواع جسد الإنسان لا يصح؛ لأنّه لا يجوز الاعتداء على الإنسان بغير 
حق كما قال عليه الصّلاة والسّلام في في صحيح مسلم: ((كة الممشلم عل الممشلم حرمو د دمه 
وَمَالَةُ, وَعِرْضّة)) فلا يجوز المسابقة عليها ولا يجوز أخذ العوض عليها.* 

لما ذكر أَنَّ النوع الذي يجوز فيه أخذ العوض ف المسابقة وأنّه في الجملة ينقسم إلى قسمين: 
إما أن يكون رمياً, وأما أنْ يكون مركوباً وهو الخيل والإبل, قال: حت يصح أخذ العوض فيهما 
ن للسابغة يشترط خسة شروظ ذكر الصف بو هنا قلاثه شروط منها. 

الشرط الأول قال: (وَلَا بُدّ) وهذا في الخيل والإبل ما يؤخذ عليه العوض أو في سائر 
الحيوانات أو الطيور إذا كان لا يؤخذ عليها عوض (مِنْ تَعْبِينِ الَرَكُوَبْن) فلا يصح أن يقال: 
أنا أسابقك على ما في بيتي من خيول ويقول الآخر: أنا أسابقك على ما في مزرعتي من 
2 أسابقك على خيلي هذا ويقول الآخر: أسابقك على خيلي 

الشرط لي : 9 يعني: من نفس النوع خيل مع خيل إبل مع إبل بغل مع بغل 
وهكذا, فلا يسابق خيل مع إبل فلابدٌ من اتحاد حتى يُعرف من السابق منهما. 

ثم عبّج على النوع الثاني وهو الرمي قال: (وَالرّمَاة) يعني: تحديد الرماة فلا يقول مثلاً: 
هؤلاء الجماعة واحد منهم يسابق واحدٌ من أولئك الجماعة بل يحدد زيد يسابق في الرمي خالد 
وهكذا فلابدٌ من تحديد الرماة. 
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الشرط الثالث: (وَالْسَافَةٍ بِقَدْرِ مُعْمَادِ) وهذا في المركوب وق الرمى فمثلاً: يقال: أتسابق 
أنا وإياك على الخيل مسافة خمسة كيلو وأتسابق أنا وإياك على الفرس مسافة كيلو وهكذا, 
وق الرمي كذلك أرمي أنا وأنت على مسافة مئة متر الذي يصيب له ذلك هذه ثلاثة شروط. 

الشرط الرابع الذي لم يذكره المصيّف: أنْ يكون العوض معلومٌ مباحٌ فلا يجوز أخذ عوض 
حرم مثل: أن يكون العوض خراً أو خنزيراً ونحو ذلك. 

الشرط الخامس عند الحنابلة: أن يخرج عن صورة الميسر ويكون هذا في عدم دفع العوض 
من كلا المتسابقين الاثنين, ونا عند الحنابلة إما أن يكون العوض من رجل آخر غير المتسابقين 
أو يكون من أحد المتسابقين, أما إذا كان من كلا المتسابقين فعند الحنابلة لا يصح. 

يعني: لو قال كل من المتسابقين: أنا أريد أن أتسابق معك على الخيل أنت تدفع ألف 
ريال وأنا أدفع ألف ريال والذي يسبق يأخذ ألفين اثنين على قول الحنابلة لا يصح, وسبق 
لكم أنَّ شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب الحنفية يجوز أن يكون العوض من كلا الطرفين؛ 
لأنَّ النص نص عليهما ((لا سَبْقَ - أي: لا عوض - إلا في خُنتّ, أو تَصْلٍ, أو حَافِرٍ). 

ثم بعد ذلك يذكر المصيّف مَولنَدُه ما نوع العقد الذي في أخذ العوض في البق قال: 
(وَهِيَ جَعَالة) الجعالة كما سيأ دفعٌ مال معلوم لمن يعمل عملاً معلوماً مثل: لو شخص فقّد 
ولده فيقول: من وجد ولدي فله عشرة آلاف, ولو شخص فَقَدَ كتاباً يقول: من وجد كتابي 

فعلى قول المصيّف براه أن العوض الذي يؤخذ في البق نوعه عقدٌ جعالة وسيأق 
أحكام الجعالة, وهي من العقود الجائزة (لِكُلَ وَاحِدٍ فَسْخُهَا) لكن يُقيّد إما أن يكون قبل 
الشروع في العمل فإذا كان قبل الشروع في العمل لكل واحدٍ منهما أنْ يفسخ عقد الجعالة هذا 
الذي هو السّبق. 

فمثلاً: لو قال أحدهما: إذا سبق خيلك خيلي أعطيك عشرة آلاف ريال ثم قبل الشروع 
في هذا قال: أنا أريد فسخ العقد نقول: يصح؛ لاله عقدٌ جائز, وبعد الشروع في السّبّْق فهو 
عقدٌ لازم في حق المفضول لا الفاضل. 
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معنى ذلك: لو أن شخصاً سبق ولزم الطرف الآخر أن يدفع ألف ريال نقول: يلزمك أنْ 
تدفع ألف ريال لكن السابق لو كان من نصيبه ألف فله أن يتنازل عن هذا المبلغ ويقول: لا 
أريد هذا المبلغ. 

إذاً هي عقدٌ جائرٌ في جميع صوره إلا بعد الشروع في العمل فيكون لازماً فقط في حق 
المفضول, فإذا غلب وكان التهان عليه أن يدفع ألف ريال يُلزم بدفع الألف ريال وهكذا. 

ثم لما بين المصيّف ولد أنَّ البق يكون بين اثنين قال: (وَتَصِحٌ الْنَاصَلَةُ) أي: أنَّ 
السّبّق يصح على أكثر من اثنين فلعشرة خيول أن يتسابقن, ولخمسين من الإبل أن يتسابقوا, 
ولمئة من الأشخاص أن يتسابقوا في الرمي. 

لذلك قال: (وَنَصِحٌ الْمَاضَلَةُ)) أي: المسابقة على الرمي بالسهم, ويدخل فيه أيضاً الخف 
والحافر (عَلَى مُعَمَّيْنِ) مثل: هؤلاء عشرون يسابقون عشريناً شخصاً يصح وهكذا بشرط 
(يحْسِنُونَ الرّمْيَ) الجميع بحسن الرمي لاذا؟ لعلا يتضرر الذي لا جسن الرمي فنقول له مثلاً: 
أدفع خمسين ريالاً وهو لا يحسن الرمي ونحن نعلم أنه لن يسبق ففي هذا ضرر عليه, لذلك 
يشترط في المسابقة أنَّ الجميع يكون يُحسن الرمي في ذلك, وكذلك في الخف والحافر يشترط 
أنَّ الخيل تصلح للعدو وكذا الإبل تصلح للمشي. 

ويكون المصيّف جنه بهذا قد ختم باب السّبْق, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


36 au 
العاريّة.‎ 
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(باب العَارِيّة) 

أي: هذا باب يُذكر فيه أحكام العاريّة 

والعاريّة مأخوذةٌ من العُري وهو التّجرد. 

واصطلاحاً: (وَهِيَ: إِبَاحَةُ تفع عَيْنِ تبْقَى مَعَ آستیفانه). 

والعاريّة مشروعة بالكتاب والسّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 9وَتَعَاوْنُوا عَلَى 
لد وَالتَفْوَى) فالعاريّة فيها تعاون مع الآخرين بإعطائهم ما يحتاجونه, وكذا قوله سبحانه: 
(وَأخْسئوا إن اله يحب الْمُحْسِيِينَ4 [البقرة: 130] فالعاريّة فيها إحسان للآخرين ببذل نفع لهم, 
وقوله سبحانه: ويل لِلْمُصَلِينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَامُونَ * الَّذِينَ هُمْ باون * غود 
الْمَاعُونَ [للماعون: ؛ - 7] فمتوعدٌ من طلب ماعوناً للإعارة ولم يعطّ تُوعّد بويل, واختلف أهل 
العلم في حكم العاريّة من حيث المعير على قولين: 

القول الأول: أن العاريّة مباحة له أن يُعير وله أل يُعير, إن شاء أعار وَإِنّ شاء منع. 

والقول الثاني : أا واجبة للوعيد السابق و المَاعُونَ). 

وذهب شيخ الإسلام ويله إلى أا واجبة مع غنى مالكها يعني: مع استغناء مالكها 
عن العاريّة. 

أما حكم المستعير يعني: ما حكم أن يستعير شخصٌ من آخر شيئاً يحتاجه مثل: قلم يريد 
أن يكتب به أو ساعة أو سيارة أو كتاب يقرأه ونمو ذلك فحكمه نقول: لا بأس يجوز ولا 
كراهة في ذلك ففي صحيح البخاري ((أسْتَعَارَ اليك كل فنا + من أبي مطلكة يقال لل ادوب 
فكب قَلَكَا َج جَعَ قَالَ: مَا ا من شيع ون وَجَدْنَاهُ لخر وقي سنن النسائي وأبي داود: 
(أَنَّ الى ل أسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حَْيْنِ)) فلا غضاضة ولا كراهة في الإعارة من الآخرين 
إذا كان الشخص يحتاج ذلك, والإجماع دل على مشروعية العاريّة لكلا الطرفين في الجملة. 

وتعريف العاريّة قوله: ((ؤهي: إِبَاحَهُ تفع عَيْنِء تَبْقَى مَعَ أستيفائه) مغل ذلك: لو أنَّ 
شخصاً أراد أن يقرأ في كتاب وقال اك الكتاب أقرأ فيه صفحة وأعيده لك هذا 
يُسمّى عاريّة, وكذلك لو أذ شخصاً احتاج إلى إناء ليشرب فيه أو يستخدمه في طبخ ونحوه 
فقال: أعطني إناء أطبخ فيه وأعيده لك هذه عاريّة ۰ 
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وقوله: (إبَاحَةٌ)) يعني: الأذن من قبل المالك أعيرك وآذن لك في ((تفع عَيْنِ)) جرج النقض 
فلا يصح أنْ يقول شخص: أعرني ألف ريال أعيدها لك بعد شهر نقول: يصح لكن ليست 
من باب العاريّة وما تكون من باب القرض, فالعاريّة إباحة نفع عين يستفيد بما. 

قوله: ((إِبَاحَةُ تفع عَيْنِ) فإذا كانت لا منفعة له فيها فلا تجوز إعارته فمثلاً: لو شخص 
قال: أعرني ا أضعه على جسدي هذا ما فيه نفع فلا سيه عاريّة. 

لذلك قال: ((تَبْقَى مَعَ أَسْتِيفَائِه) يعني: تبقى تلك العين بعد استخدامها مثل: أعطني 
الساعة أيام الامتحان استخدمها ثم أعيدها لك تبقى بعد استيفائها, يُخرج هذا ما ينفذ بعد 
الاستهلاك مغل لو أن شخصاً قال: أعرق ماق لأشريه تقول: لا تسكن غار واا تُسمى 
عطية هبة المهم لا تسمى عاريّة, وكذا لو أنَّ شخصاً قال: أعرني عطراً أتعطر به نقول: لا 
تُسمّى عاريّة؛ لأنّه لا بمكن أن يرجع مرة أخرى فكل شيءٍ مستهلك لا تسمى عاريّة. 

يعني: كلع شيءٍ لا يعود لمالكه لا نُسمّيه عاريّة لكن إذا أعاد هذه العين إلى المالك بعد 


انتفاع الآخر ها تسى عاريّة, وتكون بلا تمن فإذا كانت بثمن فتكون إجارة, لذلك قال: 


و 


ا م هم 


((إبَاحة)) يعني: الإذن فيها بلا عوض خذها بلا مقابل فهذا هو تعريف العاريّة. 

م يعلد ذلك يدكر ماعي الأشياء الف تباج إعارها قال وتاج كاز كل وكير ندر ا 

ع شيءٍ ينتفع به وهو مباح تصح إعارته مثل: سيارة قلم أكتب به ثم أعيده إليك, ثوب 

ألبسه ثم أعيده إليك جوال وهكذا. 

وقوله: ((وتجاح إعارة كل ذي نفع مباح) يخرج الحرم فلا يجوز للمرأة أن تقول لامرأة 
أخرى: أعطني اللّباس هذا غير المحتشم لألبسه في زواج ونحوه؛ لأنّه لابدٌ أن يكون مباحاً أما 
احرم ما يجوز. 

ثم استثنى أربعة أمور لا تصح إعارتها قال: إلا البْضْعَ) والمراد بالبضع الفرج أف أنه له 
تحوز إعارة إلا الشيء المملوك فالمراد بالبضع هنا الأمة وليس المراد الحرّة, فلو أل شخصاً عنده 
أمة لا يصح أن يقول له شخص: أعرن تلك المرأة لأطأها مدَّة ثلاثة أيام وأعيدها نقول: هذا 
ما يجوز وإنما ما الذي يصح؟ الشراء إذا أردّت أن تشتريها نعم فمقصوده ((إلّا البُضْع)) أي: 
إا بضع المرأة الأمة دون الحرة. 
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فإذا قيل: اذا استثنينا الحرة؟ نقول: لأنَّ الحرة لا نملك لذلك قال: ((إلا البُضع) لأنّه في 
حقيقته لو أعير فهو زنا. 

ثم قال: (وَعَبْداً مُسْلِماً) ما قال: وابناً حراً؛ لأنَّ الابن الحر ما يملك لكن نعطيه من باب 
المعاونة يساعده نعم لكن نعيره لا, لذلك قال: (لگافر) أي: لخدمته الخاصة؛ لأنَّ فيه إذلال 
لذلك العبد من قبل الكافر فقد يقول له: أسقني خمراً وأذهب بي إلى كنيسة, أو إذا أراد أن 
يصلي قل كنعه وهكذا. 

فلا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر لخدمته الخاصة, أما العامة فما في بأس مثل: شخص 
عنده أمور تحارية وقال الكافر للمسلم: أعرني عبداً من عندك يأخذ هذه النقود ويعطيها فلاناً 
نقول: يصح؛ لاله ليست لخدمته الخاصة الذاتية, وسبق لكم أيضاً في الإجارة أنه لا جوز أن 
يستأجر المسلم عند كافر فلا يعمل عنده في محل طعام ونحو ذلك؛ لفلا يذل المسلم عند الكافر. 

قال: (وَصَيْداً وَكْوَهُ لِمُخْرِم) يعني: الصيد لا يجوز أن يحبسه الحرم عنده مثا ذلك: لو 
أن فخا حاولا هاه حمامة ومسكها في يده فلا يصح للمحرم أن يقول له: أعرني هذه 
الحمامة ساعة أقبضها عندي نقول: لا يجوز لماذا؟ لأنّه محرم, فا حرم محم عليه الصيد وكذا 
إعارته للصيد. 

قال: ((وَصَيْداً وَنحْوَه) مثل: المخيط يعني: لو أنَّ حرماً قال لرجل آخر: أعرني هذا الثوب 
لأبسه وأنا حرم نقول: ما يجوز لماذا؟ لأنّه إعانة له على الحرم, وكذا لو قال - أي: الحرم -: 
أعطني شيئاً أغطي به رأسي نقول: لا يجوز؛ لاله محم عليه, لذلك قال: ((وَصَيْداً وَنحْوَه) من 
محظورات الإحرام ((لِمُخرم). 

ثم قال: (وَأَمَةَ) يرج الحرة؛ لأنَّ الحرة لا تعار وإما تساعد الآخرين من باب المعاونة لا 
لأسباب العاريّة (شَابَةَ) مرج الكبيرة فعلى قول المصيّف بوياله يجوز أن تُعار الأمة الكبيرة 
الشوهاء لرجل لخدمته في البيت ساعة والرجل غير مختلٍ يما يعني: تدخل في بيته وتُنظّف 
وتذهب والمراد الأمة وليست الحرة, وقيّدها بالشابة؛ لأنّه يخشى منها وعليها من الفتنة. 

قال: (لعَبْرِ آمرَآة) يعني: إلا إذا كانت التي طلبها للإعارة امرأة, يعني مثلاً: لو حرة أتت 
للسيد وقالت له: أعطني أمتك يوماً واحداً تُنظّف داري نقول: يجوز ذلك؛ لأا عند امرأة لا 
خوف عليها (أَوْ تَحْرَم) يعني: يجوز أن تُعار الأمة عند حرم لما كأخيها مثل: لو كان أخوها 
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حراً ثم طلب من سيدها قال: أعرني أختي الأمة التي عندك تُنظّف بيتي نقول: يصح؛ لأنّه ما 
في فتنة ولا فيه ضرر, إذاً تباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا تلك الأربعة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قوله: (ولا أَجْرَةٌ لِمَنْ أَغَارَ حائطاً حي يَسْقْط: 
ولا يْرَدُ إن سَقَطَ إلا بإذنه) معنى ذلك الكلام: لو أنَّ شخصاً استعار من آخر حائطه؛ ليضع 
خشياً عليه وهذا الخشب لا يحتاجه الجار - يعني: لا يحتاجه صاحب الخشب - , فإذا كان 
محتاجاً إليه فكما سبق لكم أله يضعه بدون إذنه كما قال التي كل: ((لا تعن جَارٌ جَارَة: اَن 
يَغْرِرَ حَسَبَة ني جدارهِ)) لکن ليس محتاجاً له لكن قال: أنا أريد أن أتوسّع في بيتي وأضع خشباً 
على حائطك أعرني حائطك؛ لأضع في طرف بيتي خيمة شعر ونحو ذلك فقال: أعرتك الجدار, 
ما هي مدّة الإعارة؟ حتى يسقط هل يأخذ ممناً عليه؟ ما يأخذ. 

لذلك قال: ((وا خر رة لِمَنْ أَعَارَ حَائْطاً)) يعني: لا يُطالب صاحب الحائط يقول: أعطني 
أجرة؛ لاي أعرتك لا, الإعارة ليست فيها أجرة وما دامك أذنت فتبقى تلك العاريّة ((حَق 
يَسْقْطٌ)) الجدار يعني: ليس لما وقتٌّ محدّد؛ لوجود الضرر لو أزاله قد يسقط خيمة الشعر. 

ومثل ذلك: لو أن شخصاً استعار سيارةً؛ ليذهب با إلى الامتحان ثم في الطريق أوقفه 
قال: أنا أبطلت الإعارة أنزل من سيارتي نقول: لا, ليس لك لا أجرة واستمر في العاريّة هذه 
حتى أصل إلى مكان الدراسة في الجامعة هنا تنهي العاريّة لماذا؟ لأ في قطع العاريّة ضرر على 
المستعير والتبي 5 في مسند الإمام أحمد يقول: ((لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ)). 

ثم قال: ((وَلَا يُرَهُ) يعني: الخشب مرة أخرى ((إِنْ سَقَطّ)) الجدار ((إلا)) بإذن صاحب 
الجدار ((بإذنه)) الجديد غير الأول يعني: لو أن شخصاً وضع خشباً على الجدار ثم سقط 
الجدار, فأتى الجار وأقام الجدار ثم أتى صاحب الخيمة يريد أن يضع خشباً على الجدار نقول: 


مه 


لا ما ترد هذا الخشب مرة ثانية إلا إذا أذن الجار قال: ضعه مرة أخرى فيصح. * 


لاع 


قال مهاده : (وَتْضْمَنْ العَاريةُ بقيمَتها يَوْمَ تَلِقَتْ) أي: أن كل عاريّة تُعار إذا استخدمت 
في غير ما استعيرت له ثم تلفت فإلّه يضمن سواء تعدى أو فرّط, أو لم يتعدّ ولم يُفرّط. 

مئال ذلك: لو أنَّ شخصاً طلب من آخر سيارة إعارة ليذهب با إلى الجامعة مثلاً ثم 
استخدمها في غير الذهاب للجامعة فوضع فيها حديداً وخشباً ونحو ذلك فتلفت السيارة, هنا 


استخدمت في غير ما استعيرت له فيضمن, هنا حصل منه تعدميٌ وتفريط ولولم يحصل منه 
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تعد أو تقريط لكى ات بن شير نا أذ له كذلك يضمن, مثلاً هو استعارها ليذهب 
بها الجامعة ثم ذهب بها إلى عمله ثم حدث عليه حادث نقول: يضمن, حت ولولم يفرّط؟ نعم 
حتى ولم يفرط, حتى ولوم يتعد؟ نعم حت ولم يتعد. 

فإذا استخدمت العاريّة في غير ما أعيرت لأجله فصاحبها يضمن بكلٌّ حال؛ لقول التي 
عليه الصّلاة والسّلام كما في السنن وعند الإمام أحمد: ((إِذَا اتك رُسُلِي تََعْطِهِمْ ثلائِينَ دِزعاً 
قُلْتُ: يا رَسُولَ اللا أَعَارِيَةٌ مَضْمُوتَةٌ؟ أَوْ عَاريَةٌ مُوَدَاةٌ؟ قَالَّ: بل عَاريةٌ مُوَدَاةُ)) وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: ((عَلَى اليد مَا أَحَدَّتْ حَقٌ تُوَدِيه) ولا استعار الي ويد من صفوان أدرعاً يوم حنين 
قال: أغصبٌ يا حمد؟ قال: ((بل عارية مَضّمُونَةً)). 

ثم قال: (وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَ ضَمَاًا) يعني: لو استعار السيارة وقال له: أنا أعيرك السيارة ولو 

تلفت ما تضمن يعني: بينهما شرط ثم استخدمها عند عمله بدل الجامعة فتلفت على قول 
الصف يضمن حن ولو كان معه شرطة قال: بحن ولو كان مجه شرطة4 لذن الأسل ف 
العاركة انا مضمونة والشرط هنا باطل؛ لقول النبي عليه الصّلاة والسّلام: ((ما كان مِنْ شَرْطٍ 
لیس في كتا اله قَهُوَ باط وَإِنْ گان مه سَرْط)) متفق عليه. 

هذا هو القول الأول وهو الذي سار عليه المصيّف جياه : أن كل عاريّة استخدمت في 
غير ما استعيرت له مضمونة سواء بتعديٌ أو تفريط أم لا. 

القول الثافي: أنه إذا لم يحصل منه تعدي أو تفريط فإنّه لا يضن؛ لألّه أمينٌ في عمله, ولأد 
الي ييه لما استعار من صفوان قال: ((بَلْ عَارِيَة مُرَدَاة)) أؤديها لك, فلمًا شى Ee‏ 
لو تلفت لم يؤدّها قال التي &#: ((بَل عَارِيَةٌ مُوَدَاةً) فاشترط النَِي بيك له أن يعيدها إليه عاريّة 
مضمونة له. 

وهذا القول وهو عدم الصّمان إذا ل يفرط ولم يتعدٌَ وهو قول المالكية والأحناف وبه أخذ 
شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله وعلى قول المصئّف هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. 

أما إذا تلفت على قول المصنف فيما استعيرت له ولم يحصل منه تعديّ ولا تفريط فلا 
يضمن, مثلاً لو استعار السيارة ليذهب ما إلى الجامعة وهو يسير أتى عليها سيل مثلاً أو مطر 
شديد أو برد فأتلف تلك السيارة فلا يضمن؛ لأنّه لم يتعدّ ولم يفرط واستخدمها في الأمر الذي 
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استعيرت له, لذلك قال: ((وَنْضْمَنْ العَارِيّ) يعني: بكلّ حال سواء فرط أو لم يفرط ولو شرط 

ثم قال: (وَعَلَيْهِ مُؤْنَهُ رَدَهَا) يعني: على المستعير تكاليف الردّ للمعير مثال ذلك: لو أنَّ 
شخصاً قال: أعرنٍ السيارة أسافر بما إلى مكة فلمًا وصل إلى مكة قال المعير - يعني: مالك 
السيارة -: أعطني سيار قال: سيارتك موجودة في مكة لكن سوف أرسلها لك بالشحن 
وأنت تدفع القيمة نقول: لا, التكاليف على المستعير؛ لأنّه هو المستفيد من العاريّة لذلك قال: 
((وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ َدَهَا) والله عز وجل يقول: إن الله يَأمركم أن تُوَدُوا الَْمَانَاتٍ إلى أَمْلِهَا) 
[النساء: 8ه], ولقول التي يي: ((عَلَى اليد ما أحَدّثْ حقٌّ تُوَدِيَة). 

قال: (لا الْوَجُرََ) يعني: أنَّ العين المؤجّرة مؤنتها على المؤيّر وليست على المستأجر مثالُ 
ذلك: لو أن شخصاً استاجر من آخر سيارةً, فلكًا استأجر منه السيارة مدّة خسة ساعات ثم 
وضع السيارة بعيدة عن مكتب التأجير خمسة كيلو مثلاً فطلب مالكها السيارة فقال: السيارة 
موجودة هناك, ثم قال: أعطبي المبالغ حتى أشحنها لك نقول: الشحن هنا على المؤجّر المالك؛ 
لاه هو المنتفع بالأجرة وهو قد أخذ ثمن الأجرة. 

مثالٌ آخر: لو أن شخصاً استأجر من آخر حديداً ووضعه مثلاً عند منزله مدّة خمسة أيام؛ 
ليتقي به البرد والمطر فلمًا انتهت الأجرة من الذي يعيد هذا الحديد للمستودع؟ المؤجّر المالك 
له لماذا؟ لأنّه أخذ عليه عوضاً ف الاجر لذلك قال: ((وَعَلَيْهِ مُؤْنَةٌ وَدُهَا)) يعني: العاريّة على 
المستعير ((لا)) العين ((الْوَجُرَة)) فمؤنة رها على المؤجّر المالك لما. 

ثم قال: (وَلَا يُعِيرهَا) يعني: العاريّة لا يجوز له أن يعيرها لغيره إلا إذا أَذْنَ له في ذلك, مثالُ 
ذلك: قال: أنا أريد هذه السيارة أذهب با إلى مكة فلمًا أخذ السيارة لا يجوز له أن يعير تلك 
السيارة لغيره, فإذا قيل: لماذا؟ نقول: لاه هو الذي استعار السيارة المنتفع با والعاريّة لم يُؤذن 
له أن يعيرها لغيره. 

لک 0 لذلك قال: (فَإِنْ) أعارها إلى غيره (تَلِفَتْ عِنْدَ النّاني) عند الرجل المستعير 
الثاني (أَسَْقَرّت عَلَيْه) أي: الرجل الثاني (قيمَعُهَا) مثا ذلك: لما استعار زيد مني السيارة ثم 
أعارها إلى محمد فتلفت السيارة بعد خمسة أيام عند محمد, لما تلفت السيارة عند محمد الذي 


يدفع القيمة هو محمد (وَعَلَى مُعِيرهَا) الذي هو زيد (أَجْرَكًا) يعني: يُطالب المالك الذي أعاره 
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أجرة السيارة خمسة الأيام التي سلّمتها محمد بدون علمي, فإذا كانت السيارة توجر في اليوم 
مغة ريال أعطني أجرة خمسة أيام؛ لأنّه كأنّه استأجرها مني لأيٍّ لم آذن لك بِأنْ تعيرها له, إذاً 
العاريّة إذا أعيرت لغير الرجل الذي استعارها يلزم مالكها أمران: 

الأمر الأول: لو تلفت يأخذ قيمتها من مَن يأخذ قيمتها؟ يأخذها من الثاني هو الذي 
تقل عله الق وله أن باعدها عن .الأول لذلك قال ملستو أكنها شاه الأول أذ 
الثاني فهذا المالك تُضِمّن عاريته. 

والشيء الثاني: بعدد الأيام تدفع له أجرة ما استخدمه المستعير الثاني الأخير؛ لأنّه تعدى 
في ذلك, لذلك قال: ((وَعَلَى مُعيركا) الأول ((أَجْرَعًا)) لمالكها. 

ثم قال: (وَيْضَمَنْ أَيَهُمَا شَاءَ)) يعني: مالك العاريّة إذا شاء ضمَّن هذا أو ضمّن هذا؛ 

لأنّه حقٌّ من حقوقه يُضمّن المستعير الأول؛ لأنَّ النّي يليه يقول: ((ِعَلَى اليد ما أَخَلَتْ حي 
لزقية)) أ اق السو الأ لأن العيخ قلقت سدم 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أوكب) شخصاً (مُْقَطِعاً) عن الطريق أي: من ابن السبل طلباً 
(للتَواب) من الله عز وجل لا الأجرة, فتلفت تلك العين لما استخدمها ذاك المنقطع (ل يَضْمَنْ) 
ذلك المنقطع العين التي تلفت من أجله. 

مثالُ ذلك: لو أنَّ شخصاً في سفر ووجد منقطعاً مع عائلته في الطريق, ثم م اركب تللق 
العائلة في سيارته فلمًا سارت السيارة حصل في السيارة تلف في أجهزتما مثلاً أو في إطارتما لا 
تضمن تلك العائلة شيعاً لماذا؟ لأنّه أركبهم لثواب الله عز وجل. 

وقول المصيّف: ((عَلَيْهِ قِيمَعُهَا)) يعني: إذا لم يكن لها مثل, فإِنْ كان ها مثل فتعاد له مثلها 
أو ينتقل بعد ذلك إلى القيمة. 

فمثلاً: أعاره سيارة فتلفت ننظر سيارة مثلها ونعطيه إياها, لكن لو أعاره شيء ليس له 
مثل كخاتم الماس بنوعيةٍ معينة في شكله ثم تلف نقول: ننظر إلى قيمته كم هي؟ عشرة آلاف 
يعاد له عشرة آلاف. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ العاريّة على قول المصيّف مضمونة على كل حال إذا استخدمت في غير 
الغرض الذي أعيرت من أجله, وإذا تلفت في الغرض الذي أعيرت من أجله لا يضمن, وعلى 


كا" 


قول الأحناف والمالكية لا يضمن مطلقاً أعيرت للأمر التي استفيدت له أو لا إذا لم يحصل منه 
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سبق أن العاريّة على قول المصيّف مهّهالله تضمن بكلّ حال وهذا في قوله: (وَتَضْمَنْ 
العَارِيّة بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تلفت - وَلوْ شرّط نفي ضمَاهَا -)) فلو أعار شخصٌ سيارة ثم تلفت 
سواء تعدّى أو فرّط أو لم يفرط على قول المصيّف تضمن. 

وهنا إذا تنازع المستعير والمعير, أو نقول: المالك وغير المالك هل هي إجارة أم هل هي 
إعارة, والعين قائمة غير تالفة فنأخذ قول مَنْ؟ 

أولاً: يظهر ثرة الخلاف أذ الإجارة كما سبق لكم لا تُضمن إلا إذا فرط أو تعدّى وهذا 


N 


عند قوله: ((وَلَا يَضْمَنْ أجيرٌ خَاصٌ مَا جَنَتْ يَدْهُْ حَطا)) فإذا تعدّى أو فرط الأجير يضمن, 
العاريّة بكلّ حال لا يضمن. 

فإذا تنازع اثنان مالك العين والآخر هل هي عاريّة أو إجارة والعين قائمة؟ فلا يخلو من 
أمريى: 

الأمر الأول: إما إن يكون هذا النزاع بعد العقد بزمن يسير فيُفسخ هذا العقد الذي تنازعا 
فيه وتُعاد السلعة لصاحبها ويقبل قول مدعي الإعارة, فإذا أعادها إليه وليس هناك تلف فتعاد 
إلى صاحبها. 

لذلك قال: (وَإِذَا قَالَ) يعني: مالك العين القائمة (أَجرْنُكَ, قَالَ) المستعير: (بَلَ أَعَرْتني) 
اختلفا هل هي إعارة أو إجارة؟ (أَوْ بالَكس) قال مالك العين: هذه إعارة وقال الآخر: بل 
أجرة قال المصيّف: (عقب العَفد) يعني: بزمن يسبر (قيِلَ قل مُدَّعِي الإعَارة) فمن يدعي 
نا إعارة سواء مالك العين أو الآخر يقبل قوله مع ينه وتُعيد السلعة لصاحبها ويفسخ ما 

مئال ذلك: لو أنَّ شخصاً استأجر من آخر داراً ثم بعد زمن يسيرٍ قال المالك: هذه إعارة 
لو تلفت تضمنها سواء تعديت أو لم تتعدٌ وقال المستأجر: بل هي أجرة فنقول: نفسخ بينهما 
لذ نقول: ليست أجرة ولا إغارة تقبل 'قول-من يقول: أها إعارة وتُسلّم البيت لخالكه؟ لأا 
عقب العقد هذه الصورة الأولى إذا كان بعد مضي زمن يسيرٍ من العقد. 
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والصورة الثانية: إذا كان بعد مضي زمن من العقد فالقول هنا قول المالك لماذا؟ لان الأصل 
أنَّ العين لا تؤخذ من صاحبها إلا بعوض فلو اختلفا هل هي إجارة أم إعارة نقول: القول قول 
المالك أنت دفعتها له على أيّ صفةٍ من العقود؟ فإذا قال: أنا دفعتها على أا إعارة نقول: 
القول قولك مع اليمين, وإذا قال: بل إجارة نقول: القول قولك مع اليمين, ثم كيف ثُقيّم 
الأجرة سيأي. 

مثالٌ ذلك: لو أن شخصاً أخذ من آخر سيارةً ثم بعد ثلاثة أيام حصل لما حادث بدون 
تفريط من قائدها, ثم تنازعا فقال مالكها: هي إعارة يعني: تضمنها لي سيارة بمذه المواصفات 
تحضر لي مثلها إذا كان لحا مثل, ثم أراد أن يتهرّب قائدها قال: بل هي إجارة لا أضمنها؛ لأَيٍّ 
لم أتعدّ ولم افرط أعطيك أجرة ثلاثة أيام فقط فالقول لمن؟ تأخذ قول المالك؛ لأنَّ الأصل ما 
دفعها له إلا بعوض وهو الأجرة. 

وإذا قلنا: القول قول مدعي الإعارة هذا إذا خلت المسألة من بينة ما في شهود, أما إذا 
كان فيه بينة فالقول قول البينة. 

ثم في الصورة الثانية: إذا اختلفا هل هي إعارة أم إجارة؟ فقول المالك اكا أجرة, فإذا قيل: 
إِنَّ هذه قد لا تكون في صا المالك إذا طلب أكا أجرة؟ نقول: بل أحياناً تكون من صالح 
المالك. 

فلو مثلاً هناك سلعة يسيرة ثمنها قليل لكن أجرتحا عالية واستأجرها مدّة طويلة سنة كاملة, 
فالأجرة مثلاً تساوي عشرة آلاف وهي لا تساوي سوى خمسة آلاف كسيارة فالقول قوله مع 
يعينه, لكن هل نعطيه أجرة ما يدعيه المالك مثلاً قال: أنا أجّرت هذه السيارة بعشرة آلاف 
ريال وقال الآخر: بل إعارة نقول: القول قول المالك الإجارة. 

فالآن عرفنا كا إجارة هل تأخذ بقول عشرة آلاف أم بأجرة المثل؟ بأجرة المثل ننظر إلى 
قيمة هذه السيارة أجرة مثلها بكم تأجّر مدَّة سنة ونطلب من الآخر أن يعطي مالكها المبلغ, 
فإذا قال أهل الخبرة: هذه السيارة تساوي ثلاثة آلاف أجرتما مدَّة سنة نقول: أدفع له ثلاثة 
آلاف. 

لذلك قال: (وَبَعْدَ مُضِيَ مُدَّةِ) يعبي: فترة من العقد (قَوْلٌ الك في مَاضِيهًا بأَجْرَةٍ المذْل) 
أجرة مثلها كم تساوي نعطيه, وليس بما أذّعى به من قيمة العقد. 
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ويكون المصيّف بوبه بهذا قد ختم كتاب البيع, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك كتابث 
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